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هذا الجزء من الكتاب محاولة للمساهمة المعرفية للإجابة على سؤال العلاقة بين 
مشروع بناء الدولة الحديثة إجمالا ودولة القانون والمواطنة على وجه الخصوص» وتم 
تكريسه لتتبع العلاقة الجدلية بين مساعي بناء دولة القانون والمواطنة والنظام 
الديمقراطي» وتناؤل حروب اليمن منذ عام 145١م‏ مرورًا بحروب صعدة وحرب 
العقد الثاني من الألفية الثالثة التي ابتدأت عام ١4‏ ١7م.‏ وتظهر هذه العلاقة بوضوح 
من خلال قيام خرب ٤۱۹۹م‏ لمنع تطبيق اوثقة العهد-والاتفاق] الذي مثّل توافمًا 
وطنيًا لتحقيق مشروع"بناء"دولة القانون يوا لمواطتة والنظام إلديمقراطي» في حين 
كانت حروب طلعدة تہدف إلى العودة#تاليمق وإلى اطفافي» ربع دوآن أوقفت حرب 
4 السّير إلى الأمناة:"وكان هدف طرفي.هذه الحروب |إقامة_دولة عائلية بنظام 
وراثي يسعى كل طرف للفوز بهاء عائلة علي عبداللّه صالح من جهة؛ وعائلة الحوثي 
من جهة أخرى. وقد أوقفت ثورة ١١‏ فبراير مشروع دولة العائلة الوراثي» ومكّنت 
اليمنيين بقيادة قُواهم السياسية والاجتاعية من التوافق غير المسبوق على عقد 
اجتماعي جديد لبناء دولة القانون والمواطنة والنظام الديمقراطي مُمثّلاً في وثيقة 
مُخرجات الحوار الوطني الشامل» لكن العائلتين والقُوَى القبلية والتقليدية المناهضة 
لمشروع بناء الدولة بالأصل» شئّت حرب 5١١٠م‏ وترئّبت على هذه الحروب آثادٌ 
مُدمّرة للوحدة الوطنية ولمشروع بناء دولة القانون والمواطنة ولقدرات الدولة في 
مقابل إتاحة حرية النشاط للتنظيهات الإرهابية. ىا دمّرّت التوازن بين هيئات الدولة 


والعملية الديمقراطية وحقوق الإنسان» وأضعفت المُوية الوطنية. 

واهتم الكتاب بمشاريع التغيير والنضال من أجل تحقيقها لبناء دولة القانون 
والمواطنة والنظام الديمقراطي» ومنها وثيقة العهد والاتفاق عام 995١م‏ ومشروع 
رؤية للإنقاذ عام 9 ١٠٠م.‏ واتفاق آليَّة تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن على أساس 
مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربية ١٠١۲م»‏ ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل» ومسوّدة دستور جمهورية اليمن الاتحادية عام ۲١٠٤‏ م. 

لقد تم خوض حرب 1945م وحروبها الْمتدّة في ظل تحذير أرباب القلم 
والأحزاب السياسية من نتائجها وآثارها الُدمّرة منذ وقت مبكر وحتى بعد صمت 
مدافع الحرب وظهور آثارها المُدمّرة ونتائجها الكارثية. ويُوضّح هذا العمل إصرار 
القوى التقليدية عإن#اعخرجاثم قتشكهنا بآثاراها ونتائجهاء إذ كان اليمنيون يُعوّلون على 
وحدتهم لإنباء أزمة"اللشتزاكة"وإيقاف دورات العنف الْتكرّرة في سياق الصراع على 
السلطة والثروة» وكان مشروع الوحدة اليمنية يرتكز على عات ثلاث: بناء دولة 
القانون والمواطنة والتظا التابمقراطي, وخحقيق الديمقراطية» والتحلّيث والتنمية. 

بَيْدَ أن الحرب الأهلية عام ١595‏ أفشلت المشروع الحضاري للوحدة» وترتب 
عليها أن رأى المتضد رون من الحرب ومن نتائجها المستمدّة أن الوحدة ذاتها قد فشلت 
كوحدة طوعية وسلمية» وأن ما هو قائم ضم وإلحاق للجنوب. وبسبب استمرار 
نتائج هذه الحرب وفقدان الأمل بالتغيير الديمقراطي» يواجه اليمن انقسامًا وطنيًا 
وسياسيًا حادّاء أهم ملامحه أزمة سياسية شاملة مظاهرها القضية الجنوبية وحروب 
صعدة وانسداد الأفق السياسي» يِا جعل البلد ينزلق نحو المجهول» وهو مجهول 
كانت نتائجه معلومة مذ كرت حر 9944 ققد كان واضكا أن البلقة لى 


بالتدريج نحو حرب أهلية يُستبعد معها حصر الصراع في إطار يُهدّد وجود الدولة 


يا الا 
مؤشرات تلك المخاطر ما يلي: 

شهد الجنوب منذ حرب ١115‏ رفضًا واسعًا لنتائج الحرب وللسياسات القائمة 
عليها. وكان الحزب الاشتراكي اليمني يُعبّر عن هذا الرفض» وقدَّم غير مَرّة مبادرات 
للمصالحة الوطنية وإزالة نتائج الحرب وآثارها. وأقر في مؤتمره الخامس المنعقد 
عام٥‏ ٠٠۲م‏ برنامجًا سياسيًا جديدًا تضمّن رؤية الحزب لإزالة آثار الحرب وإصلاح 
مسار الوحدة. 

بسبب هذا الموقف المتصلب من المصالحة الوطنية والتمسّك بنتائج الحرب 
وآثارهاء تشكلت عام ٠٠٠۲م‏ حركة مطلبية ذات طابع حقوقي من خلال مجلس 
تنسيق جمعيات: المتقناعديق]#العتشتكريين, : ؤواجهت السلطة هذه الحركة بالعنف 
وقمعت المظاهرات والمسيرات» هنما جعلها تيحوّل إلى حراك سياميع واسع» انتقل منذ 
عام7٠٠٠م‏ من رفض ل الللنباائنانت"القائمة على نتائج حرب ۹4٤‏ #اإلى رفض السلطة 
القائمة على هذه النقاتخ»وَبَاشتداد قمع التجمعات السلمية انتقل هذا الرفض إلى 
الدعوة إلى رفض الوحدة القائمة على“نتائج حرب119#١م‏ ورفض استمرارهاء 
واعتبارها إطاراً غير مقبول لأبناء الجنوب. 

وكانت هناك مؤشرات أخرى تنذر بخطر أن الحراك الجنوبي إذا طال أمده دون 
وجود حل مقبول لن يظل سلميًاء من هذه المؤشرات شروع بعض الجماعات بالعنف 
مقابل عنف السلطة كقطع الطريق» أو تواجد مُسلّحين في المسيرات والمظاهرات» 
وحدوث اعتداءات من مواطنين جنوبيين ضد مواطنيهم الشاليين. والمؤشرات 
الأهم. دخول التنظيمات الجهادية أو المتطرفة كطرّفٍ في الصراع» فقد انخرطت 
القاعدة تممكلة بقيادتها القديمة- طارق الفضلي» وقيادتها الجديدة- ناصر الوحيشي 


قائد تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية» في الحراك» إذ أصبح الأول ضمن قيادة الحراك 
وأعلن الثاني دعمه له. وبالمقابل أعلن زعماء حمس جماعات إسلامية متطرفة الوقوف 
ضد الحراك ومساندة الرئيس والدفاع عن الوحدة» ومنهم: عبد المجيد الزندانن» 
ومحمد الإمام» وأبو الحسن المأربي» وعبد الرحمن الحضوري» ومحمد المهدي. وشكلت 
السلطة مليشيات خاصة لمواجهة الحراك أسمتها لجان الدفاع عن الوحدة». ولم يَعْد 
الجنوبيون» الذين يرزحون تحت وطأة الشعور بالقهر والغبن» يرون من حل للقضية 
الجنوبية سوى فك الارتباط» أو على الأقل يوارسون الضغط بهذا المطلب» وكانت هذه 
الحالة تعتبر فرصة سانحة لبعض من ساهم في إيجادها بالمشاركة بحرب ٤۱۹۹م‏ إلى 
جانب المنتصر» لاستعادة ما يعتبره سلطنة أو مشيخة أجداده» أو تحقيق حلم الإمارات 
الإسلامية في الجزيرةهالعربيةء..وهو.الحلم الذي فشلوا في تحقيقه من خلال حرب 
6‰ eم.‏ 

بالمقابل وقفت_التتتلظةاعناجخزّة عن إيجاد حل» لأن الحل#يتظلطظ منها دفع الثمن 
المعمثل بالعخلي عمّا"وللتة"اتلترب من أعتبار 'السلطةغنيمة والقبول بالديمقراطية 
والتداول السلمي لللالطة اولان القائمين على السلطة يومئلٍ لم يكونوا ُستعدّين لدفع 
هذا الشمن» كان خيار السلطة استخدام القوة والإعداد لحرب أهلية قد تكون شاملة. 
وكانت مؤشرات ذلك واضحة من خلال التحالف مع الجماعات الإسلامية المتطرفة» 
وتشكيل المليشيات الخاصة» واستدعاء ثأر الحروب السابقة التي عانى منها الشمال في 
السبعينيات ومطلع الثانينيات» خاصة في محافظتي تعز وإب. 

في ذات الوقت» كانت هناك في الشمال حركة الحوثيين» وهي حركة تنتمي إلى 
الطائفة الزيدية الحاكمة» لكنها تأثرت بنظام الخميني في إيران وبالمذهب الشيعي 


الإثنى عشري. وهى حركة كانت ترفض شرعية السلطة القائمة لأسباب تتشابه في 


جزء منها مع أسباب القضية الجنوبية» إذ أفضت نتائج حرب ۱۹۹٤‏ م إلى بروز الطابع 
العائلي للسلطة وبرزت مظاهر توريثهاء وفقد الأمل بإمكانية تغيير الحكام بالوسائل 
الديمقراطية» مِمّا جعل هذه الحركة تنظر إلى السلطة من منظور الحق في الولاية 
وحضر الحكم في ولاية السلالة اللصطفاة من الله لحكم البشرء حتى كان الرئيس آنذاك 
ينتمي إلى نفس الطائفة» واعتبرت الحركة الحوثية أن القائمين على السلطة مغتصبون 
ها لأنهم ليسوا من البطنين» وعارضت مشروع توريث السلطة بمشروع توريث 
سلالي يدّعي القداسة» وخاضت مع السلطة منذ عام 4١١7م‏ ست حروب حتى 
أوقفتها ثورة ١١١5م.‏ 

وقد أدّى هذا الوضع الخطير إلى انسداد تام في الحياة السياسية» إذ استمر الحزب 
الحاكم في الحكم بعدجانعهناء#شترعيّته الشعبية .بانتهاء مُدَّة مجلس النواب وتأجيل 
الانتخابات من ۲۷ ابریل ۲۰۰۹م حتى ۲۷ إبريل ۲۰۱۱م وأدَّى شعور القائمين على 
السلطة بفقدان ساإعبعم#السجانسية والأخلاقية إل جعالهة* دون خطأ بأن 
الشرعية البديلة رفخ "شتعار"اللافقاع عن الوتحدة وبالتالي اعتبروا,الأعوات للانفصال 
فرصة سانحة للخروج أرق عدم الشرعية بمقوماتها الغلاث: السياسية» 
والاقتصادية» والوطنية» ويظهر ذلك من خلال تحللها من اتفاق ”افبرايرة ١٠١٠م‏ 
بشأن تأجيل الانتخابات النيابية» والذي كان بموجبه يمكن حل القضية الجنوبية 
وقضية صعدة والتوافق على إصلاح دستوري يُحقّق تطوير النظام السيامي وتغيير 
النظام الانتخابي والإدارة الانتخابية. فم تجامّل هذا الاتفاق والاتجاه إلى مزيد من 
استخدام القوة في الجنوب» من اعتقالات وسقوط ضحايا بين قتلى وجرحى. وشئّت 
السلطة حملة إعلامية مكثفة ضد أحزاب اللقاء المشترك» خاصة الحزب الاشتراكي 
اليمني» تخلّلها بث مشاعر الكراهية الوطنية والدينية ضد هذه الأحزاب من خلال 


تخوينها وتكفيرهاء وأعيد الاحتفال بانتصار 7/1/ 1944م في الحرب» وجرى 
استعراض القوة العسكرية» إلى جانب تشكيل المليشيات الخاصة (لجان الدفاع عن 
الوحدة)ء التي بدأت ممارسة مهامها بإطلاق النار وقتل مشاركين في التجمعات 
السلمية» ىا حدث في منطقة (العند)» وعلى مرأى من نقطة عسكرية تابعة للجيش. 

وهكذا كان اليمن يقف قبل ثورة فبراير ٠١١١‏ أمام مخاطر الانزلاق إلى حرب 
أهلية شاملة» ولم يكن ثمّة أمل يلوح في الأفق لدرء هذه المخاطر إلا من خلال وجود 
وفاق وطني يُحقّق المصالحة والتغيير. والسؤال هُنا: هل كان يمكن للقائمين على 
السلطة إخراج اليمن من هذه الأزمة التي أوجدوها؟ وهل يمكن أن تكون المصالحة 
والتغيير السلمي بدون مشاركة السلطة؟ 

تقول الإجابة+الؤؤاقعية!عان#السشؤالين: إن :هذه الأزمة الشاملة كانت نتيجة 
لسياسات جعلت نقتفتتشكان اليمن يوميذٍ فقراء في بلد غني»بثرواته» وأقصت 
الجنوب» وأبعدت التتالببيةالعَظمىَ من الشمال عن الشراكة لاوا مشاريع ومصالح 
عائلية» واک ا( عل با جع لقان بعل هذه السياسات 
عاجزين عن إيجاد حلول لازم ة هم صانعوها. 

وني ظل التحديات الخطيرة التي كان اليمن يواجههاء من أزمة سياسية خطيرة 
قوامها: القضية الجنوبية وحروب صعدة» وخروج تنظيم القاعدة عن السيطرة» 
وانسداد الأفق السياسي» وق مة اقتصادية تلتقي تبعاتها مع نتائج الأوفة السياسية 
لمُشكل خطرًا يُهدّد وحدة الكيان الوطني ويُّهدّد بدفع البلاد نحو الانزلاق إلى 
الفوضى» كانت اليمن في حاجة إلى مواجهة هذه الأزمات بِقُوَى حيّة» ونموذجها 
التحالف الفريد امكل بأحزاب اللقاء المشترك. وحاول هذا العمل الإجابة على عدد 
من الأسئلة» وعلى وجه الخصوص: ما هو أفق التوافق السيامي لربط أواصر النسيج 


السياسي الاجتاعي الوطني اليمني مع بعضها البعض ضِمْن مشروع وحدوي في 
سياق الانقسام الحاد: الشمالي- الجنوبي والحيلولة دون انهيار الكيان الوطني برئّته؟ 
ولماذا فشل استمرار تحالف هذه الأحزاب بعد اندلاع حرب 5١١7م؟‏ ولماذا عجزت 
عن إيجاد تحالف بديل؟ 

يناقش هذا الكتاب الوقائع التي تين أهداف الحرب الأربعة» وأوها إيقاف 
عملية بناء دولة القانون والمواطنة والنظام الديمقراطي» والقضاء على مبداً الشراكة 
بالقضاء على من فرض هذه الشراكة» وهو الحزب الاشتراكي اليمني» ومنع التغيير 
والتحديث إجمالا. وخلص الكتاب إلى أن حرب ١945‏ وصلت إلى غايتها المؤقتة 
بإيقاف مشروع بناء الدولة والقضاء على التوازن السياسي والاجتاعي الذي كان يمثله 
الحزب الاشتراكي ,اليمسني» وو أن يجوهر الطراع الذي قاد إلى الحرب كان بين قوتين: 
مَكّل الأولى الحزب الاشتزاكي"اليمني في الحنوب والشالبالساعيء إلى تحقيق مشروع 
بناء دولة القانون. والانية االقتوئ#التقليدية التي أشعلت حرص ۹4۴٠م‏ لمنع قيام هذا 
المشروع. 

كما ناقش هذا الكتاب مذئ الآثر الذي أفضت إلية الحرب ونتائجها على القواعد 
الدستورية المتعلقة بدولة القانون وفي ممارسة السلطة» وخلص إلى أن الحرب أعادت 
صورة الجمهورية العربية اليمنية شكلاً ومضموناًء دستوراً وممارسة» باستباحة 
الدستور وإسقاط مبادئ أساسية تتعلق بالفصل بين السلطات وتوازنها» وسيطرة 
القوى التقليدية القبلية والدينية» با في ذلك التنظيمات الإرهابية كالقاعدة والتنظيم 
السروري. وأدّى استمرار حرب 1145م في حروب صعدة وحرب العقد الثاني من 
الآلفية الثالثة» إلى إسقاط الدولة نفسهاء وإشاعة قيم مذمومة» ليس ممكنًا ترافقها مع 
دولة القانون والمواطنة» وتتعارض مع قيم الوية الوطنية» والولاء الوطني» والدولة 


الوطنية» والشرف» كما أشاعت الحرب بالوكالة عن هذه الدولة الإقليمية أو تلك 
وإعلان المليشيات المسيطرة على الأرض والموارد التبعية لدول أجنبية دون مواربة. 
وهذا السبب ولآسباب آخرن أعنّها الاخدلالات. القانوئية والأمدية والعسكرية 
للسلطة الشرعية» طال أمد الحرب وتعثّر استعادة الدولة» وصارت نتائج الحرب 
كارثية على اليمنيين بفقدانهم مقومات الحياة: مصادر العيش والماء والطاقة» بالإضافة 
إلى المشردين واستيلاء الحوثي على مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم» ناهيك عن مئات 
الآلاف من القتلى والجرحىء والملايين من المشردين في الداخل والخارج. وتستمر 
الحرب دون أفق واضح نحو السلام» وفشل المجتمع الدولي في مساعدة اليمنيين في 
مواصلة المفاوضات» وتنفيذ ما تحقق من اتفاقات كاتفاق الرياض واتفاق استوكهول» 
وازداد تجامّل العالم_لكارثة,الحرب رفي اليمن. بسبب ما ترتّب على جائحة كورونا من 
فقدان لروح التعاون والتضامن العالمي» وبسبب المخاطن الشاملة كمخاطر الحرب 
النووية والكارثة البيكة,العي:تقود:العالم إليه) الدولة الأعظم. 

وتناول الكتابآنتائج"اللترص وآثارهاغل العملية الديمقراطية وحقوق الإنسان» 
من خلال الخلل الذي ألكتائتة اترا > ۱۹4 م في هيئات الدولة التشريعية والتنفيذية 
والقضائية والسلطة المحلية» وما ترب على حرب 5١١7م‏ من دمار كُلَي لهيئات 
الدولة ومؤسساتها. 

لقد أدّت حرب 5١١١م‏ إلى القضاء على ما تحقق من تقدَّم في التعددية الحزبية 
والتحالفات السياسية» وأعادت أكبر أحز اب تحالف اللقاء المشترك- التجمع اليمني 
للإصلاح إلى ما قبل حرب ٤۱۹۹م»‏ بيبا الك التنظيم السروري الجهادي من 
العودة للسيطرة على الحزب واختطاف قراره» وهو القرار الذي لم يسمح للائتلاف 
الجديد الذي نشأ عام ١١١م-‏ باسم تحالف الأحزاب والقوى السياسية اليمنية - 


بتوحيد الفعل السياسي الحزبي واستعادة فاعلية الأحزاب وتنشيط العملية السياسية. 

وركز هذا الجزء من الكتاب على ثلاثة أمور: 

الأول: أن الغاية من احترام فكرة القضاء الحديث حماية الشرعية الديمقراطية 
وحقوق الإنسان» لأن معايير القضاء الحديث ووجوب الالتزام بها قد وردت في 
الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان» وأوها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
م والعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية 9757١م؛‏ ويفضي 
الالتزام بقواعد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية إلى 
وجوب احترام تلك المعايير في الممارسة العملية لضان حقوق الإنسان. وأتت 
الصكوك الخاصة التالية ببعض من المعايير الجديدة كالصكوك المتعلقة بمنع الجريمة» 
والقضاء الجنائي»روضةان#حقوق#الإنسان التدموية» وحماية حقوق الأشخاص الذين 
يتعرضون لأي شكا"مأشكال الاحتجان والسجن أووالمحكوم عليهم» كا أتت 
بمعايير جزئية وإضافية» مقل: إذخال الابتكارات العلمية“قالتكثولوجية في عمل 
القضاء إجمالاء واسككةام اتقتيات مبتكرة للكشف عن الجرائم والتحقيق والمقاضاة 
وإصدار الأحكام وَآلتلارْبْوَآلتَقيِيم المستمرين للعاملين في القضاء» وتوفير التُلّم التي 
تجعل الإجراءات متاحة وممُيسّرة وغير ممكلفة وسريعة» وتحمّل الدولة أعباء التقاضي 
والمحاماة لغير القادرين» وغير ذلك. وأخرى فصلت بعض المعايير الرئيسية كالوثيقة 
الخاصة بمبادئ استقلال السلطة القضائية» التي اعتبرت أن معيار استقلال السلطة 
القضائية ليس واحدًا من معايير القضاء الحديث فحسب» وإنما يُشكل ضانة لبقية المعايير 
وتفعيلًا لهاء ومنها: أن يتوفر لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة من قضاة 
مؤهلين ومستقلين وغير منحازين. ولا يكفي أن توضع مبادئ استقلال القضاء في 
إطار التشريعات الوطنية فقط» بل يجب ضان احترامها في الممارسة العملية. 
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الثاني: أن معايير القضاء الحديث متطورة ومتجددة بتطور وتجدد حقوق الإنسان 
وتزايد نمو التصنيع والتكنولوجيا والتقدم العلمي. 

الثالث: أن غاية تحديث القضاء ومقاصد احترام فكرته تتمثل في إيجاد السّبْل 
القانونية والإدارية والتقنية التي تجعل القضاء قادرًا على حماية حقوق الإنسان كافة 
كغاية نهائية للقضاء الحديث ولاحترام فكرته. 

ولأن تحديث القضاء لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار عملية التحديث الشامل» 
فإن احترام فكرة القضاء الحديث لا تقوم إلا بقيام الدولة الحديئة ذات الينية 
الديمقراطية» وفي ظل توافر شروط احترام الشرعية وحماية حقوق الإنسان. 

وبمقابل طموح وآمال الكاتب» تناول الكتاب أثر حرب 1145م على فقدان 
إمكانية إصلاح القظناء واتخنايّقةاثم كيف :أتت خر جات الخوار الوطني الشامل لثلبّي 
طموحات تحديث القضاء» مَوَاسَسَةً وإدارة:وأداء» وهو الملثار الذي أوقفته حرب هذا 
العقد» وترتّب عليها وجرد قضاء غير شرعي ساهم بصور اباش في دعم شبكات 
العنف في صنعاء با في ذلك العنف الجنسي» والاستيلاء على الأموال» وهتك حرمة 
السكن والامن على الحياة والمال. كما أن القضاء الشرعي في عدن ضعيف وغير 
مؤسسي ولا يستطيع حماية حقوق الإنسان وحرياته. 

وتوصّل الكتاب إلى استنتاج رئيس» هو أن وضع التحديث في الوطن العربي» 
ومن ذلك تحديث القضاء واحترام فكرة القضاء الحديث» يجعل الوطن العربي- ومنه 
اليمن- خارج القرن الحادي والعشرين» ما لم تجر عملية تحديث شاملة للدولة 
والمجتمع ويستعيد اليمن دولته ويُوطّد أقدام جمهورية اليمن الديمقراطية الحديثة. 

وقد اعتمدثٌ لتحديد مدى احترام فكرة القضاء الحديث على شروط رئيسة 
لتبيان ما إذا كانت تُحترّم هذه الفكرة في الوطن العربي أم لاء هي : 


)١‏ مستوى تحديث الدولة والمجتمع في الوطن العربي» وبالذات قيام بنية الدولة 

الديمقراطية. 
۲) مدى احترام الشرعية. 
۳) مدى احترام حقوق الإنسان. 
<( مدى احترام سيادة القانون. 

وتم تناول هذه الشروط بصورة مجملة تعّضت في ثناياها لُْجْمَل الظواهر المؤثرة 
على احترام فكرة القضاء الحديث أو عدم احترامهاء ومن ذلك قيام دولة المجتمع 
الديمقراطية أو الدولة الطائفية أيّا كانت الصورة التي تتخذها: دينية» مذهبية» 
مناطقية» قبلية» عشائرية» أسرية» سلالية» بالإضافة للتبعية الأجنبية. 

ويسعى هذا#الكتاب لتحليل قانون السنلطة المحلية بالاعتإد على فرضية أن 
منطلق قانون السلطة.المحلية رقم 4 لسنةر ١٠٠۲م‏ ومضلمونه إقامّة السلطة المحلية 
التي تتولاها هيئات الحكم المحلي المنتخبة- المجالس»المحلية وأَنّمٍ بانتخاب أعضاء 
المجالس المحلية في منازسن: ٠١٠١١‏ ميقامت هذه السلطة المحلية. ؤهي تجربة تحتاج إلى 
تقييم من حيث النواقص التشريعية التي تظهرها المارسة العمّلية خلال الفترة 
المنصرمة منذ إجراء الانتخابات المحلية وحتى انقلاب .7١١5‏ 

لكن دراسة قانون السلطة المحلية» وتقييم ما نجم عن الانتخابات المحلية من 
انتخاب لأعضاء المجالس المحلية» يظهر أنه لا مكان للسلطة المحلية في هذا القانون» 
ون الانتخابات المحلية لم تؤد إلى قيام سلطة محلية تتولاها المجالس المحلية المنتخبة» 
بل المجالس المحلية المكونة من الأعضاء المنتخبين ولا تؤدي إلى تشكيل هيئات أيًا 
كانت سلطتهاء لأن أساس ذلك معدوم ولا وجود له في قانون السلطة المحلية» الأمر 
الذي يترتب عليه ليس اقتراح النصوص القانونية التي تملأ ما يكشف عنه التطبيق 
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القانوني من فراغ قانوني» وإنما يتطلب إيجاد البديل التشريعي النقيض لقانون السلطة 
المحلية ولتطبيقه الجاري» أي إيجاد القانون الذي يحقق» من حيث منطلقاته وأهدافه 
وجوهره ومضمونه وآلياته» إقامة حكم حلي تتولى هيئاته المنتخبة: (المجالس المحلية- 
السلطة المحلية) إدارة الشأن المحلي. وهذا هو ما تناوله هذا الجزء من الكتاب بالاعتاد 
على المصادر الرسمية المتعلقة بالموضوع: 
- دستور الجمهورية اليمنية وتعديلاته. 
- مذكرة أسباب تعديل الدستور عام 45 ١م‏ وعام ١١٠٠م‏ ومبرراته. 
- قانون السلطة المحلية وتعديلاته. 
- تقرير لجئة السلطة المحلية حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون 
السلطة المحلية ارقم 5 لسنة ۲۴۲ مالصادرابتاریخ 7”/ /ا/_7١١٠م.‏ 
- قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم“7١‏ لستنة ٠١ ١‏ للم 
- البيان الختامق للمؤتر الأول للمجالسق المجايهة. 
وحسبنا في هذا العمل التطلع إلى مستقبل واعد.ويمنٍ مزدهر خالي من الحروب 
والصراعات الحدامة. 


(لباى ( لول 


نتائج الحرب وآثارها على الوحدة الوطنية 
وبناء دولة:القانون 


الفصل الأول 
أهداف حرب ۱۹۹٤‏ واتجاهاتها 
تمثلت أهداف حرب ١595‏ في أربعة أهداف, هي: 
)١‏ إيقاف عملية بناء دولة القانون وعرقلة قيام النظام الديمقراطي. 
؟) القضاء على مبدأً الشراكة في إدارة الدولة. 
۳) إعاقة التحديث. 
4) القضاء على الحزب الاشتراكي اليمني وعلى اليسار كحامل لمشروع الدولة 
الديمقراطية الجلايخة: 
وكان الحدف الا حير هو الأكثر أهمية احج العو لني شيعت الحرب. إذ لا 
يمكن تحقيق منع بء دولة القانون «القضاء عل مبدآرالشرأكة وإيقاف عجلة 
التحديث إلا بعد إدباء,التوازن,السياائي الذي مله :ا تز بذ الاشتزاكي اليمني» وذلك 
باستخدام الحرب وسيلة لإخراجه من المعادلة السياسية. 
ولأسباب منهاجية بدأت هذه الدراسة بالحديث عن أهداف الحرب» لكن التأكد 
من تلك الأهداف يتطلب الإحاطة بمقدمات الحرب ونتائجها وآثارهاء وبالتالي تناول 
هذه الأهداف على امتداد صفحات هذا الكتاب. 
يتناول هذا الجزء نتائج حرب ٤‏ وآثارها في الفصول التالية من هذا الباب» 
وفي الباب الثاني من الدراسة. وكوّس الجزء الأول من الدراسة لمقدمات الحرب. 
وسوف نكتفي في هذا المقام بإشارة موجزة إلى الوسائل التي تم من خلالها الإعداد 
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للحرب. والمتمثلة في إعداد التنظيمات الإرهابية» وإنشاء التجمع اليمني للإصلاح» 
وتولّي الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئاسة مجلس النواب والعحضير الدولي 
للحرب. 
أولا: التنظيمات الإرهابية والإعداد للحرب: 

قد تمكن نظام علي عبداللّه صالح من القيام بدور حوري في تجنيد عناصر الإسلام 
السياسي من مختلف البلاد العربية» من خلال استخدام اليمن كمحطة للتجنيد 
للحرب في أفغانستان ومحطة تجميع القادمين من مختلف البلاد العربية ونقلهم إلى 
باكستان. ومع الإعداد لقيام الوحدة اليمنية» بدأ نظام علي عبداللّه صالح بالترتيب 
لعودة التنظيمات الإرهابية إلى اليمن» وعاد أعضاء هذه التنظييات الإرهابية من 
أفغانستان إلى اليمنبقجلق/إعلان الوحدة اليملنية عام ١۱۹۹ء‏ وتم إعداد هذه العناصر 
وتدريبها على الإرهات:فيأفغانستان وفي بلدان عربية مثل مٍصر والسودان. وتم افتتاح 
معسكرات تدريب تفي الشتالاثم في الجنوب بعد الوحدة«لتانفيية المهام الإرهابية: 
الاغتيالات والاختظطافات"والتفتجيرات. وقد باشرت هذه "التنظيّات تنفيذ مهامها 
الإرهابية في العام الا الام" الاهورية اليمنية» شئت حملة اغتيال كوادر الحزب 
الاشتراكي اليمني» واختطاف الدبلوماسيين» وتفجير المنشآت السياحية. ففي عام 
0١‏ تم اختطاف الملحق الثقاني الأمريكي في صنعاء السيد «هانز ماهوني»» واغتيال 
سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة إب. وفي لقاء عدد من 
السياسيين مع الملحق الثقاني الأمريكي بعد إطلاق سراحه كان يقول ما معناه إن 
الدول تخطط للحروب ولكنها لا تضمن نتائجهاء إذ قد تتحول النتائج الضارة ضد 
الدولة المخطَّطّة» ومثال ذلك» أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتسليم التنظيمات 
الجهادية الصواريخ المحولة (ستينجر) وعرفتهم المخابرات الأمريكية على طرق 


تهريب المخدرات لتمويل حرمم» غير أن الولايات المتحدة الأمريكية صارت من 
أسواق المخدرات التي تبربها هذه التنظييات إلى أراضيها وصارت طائراتها هدمًا 
لصواريخ ستينجر! 

ويشير التمعن في قول السيد ماهوني ومناسبته إلى أن المقصود به ضمئًا أن 
الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون شريكة في التخطيط والتنظيم لنقل عناصر 
التنظيمات الإرهابية من أفغانستان إلى اليمن» ىا كانت شريكة في نقلهم من اليمن 
إلى أفغانستان عبر باكستان. 

وخلال الفترة »1945-١99١‏ تم تنفيذ ٠١۸‏ عملية اغتيال لقيادات الحزب 
الاشتراكي اليمني وكوادره وكان من بين من تم اغتياهم أو جرت محاولة اغتياهم 
قيادات في الصف الأولةاللتخزتج#الاشتراكل اليمني أو أقازبهم. ومع اقتراب الإعداد 
للحرب من هبايته بلتأنت"الاغتتيالات تأحذ طابعًا رسميًا بإستخدام مؤسسات الدولة 
مباشرة )ا حدث في التبا اققا ماجد مرشدء مستشار وزير اللاقاع» في مقر الأمن 
المركزي بعد أن احتظفاتة عاص من الشرطة العسكرية والأ من المركزي. وكان ذلك 
مقدمة لشن الحرب الشاملة ضد الحزب ااشتراكي اليمني لنع بتناء دولة القانون. 
تؤكد ذلك شهادات قيادات التنظيمات الإرهابية وقيادة تحالف الحرب. ومن الأمثلة 
على ذلك: 

يقول خالد عبد النبي» أمير أنصار الشريعة: «وقعت أحداث صيف ١115‏ 
ونحن في أبين وشاركنا في تلك الحرب ضد قوات الحزب الاشتراكي)(". وورد في 
شهادة أحمد منصورء المسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة: «كان أسامة بن لادن يمنعنا 
من أن صب أسلحتنا نحو قوات الحكومة اليمنية ومن القيام بأيّة أعمال عسكرية 
ضدهاء بل يكون تصويبها ضد الشيوعيين في الجنوب» وكان لنا دور كبير في حرب 
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4 » فنحن أول من دخل معسكر العند في لحج ومعسكر قرة في شبوة»!). 

وبعد مضي عامين على الوحدة» احتدم الصراع بين طرفي اتفاقية الوحدة 
الشريكين في إقامة دولة الوحدة؛ فقد تمك الحزب الاشتراكي اليمني بزعامة علي سالم 
البيض بأسس دولة الوحدة المنصوص عليها في الاتفاقيات وفي الدستورء أي تمسّك 
ببناء دولة القانون - الدولة الديمقراطية الحديثة» بين تمك المؤتمر الشعبي العام 
بزعامة علي عبدالله صالح بموقفه الرافض لإقامة دولة القانون. وحينئلٍ تقدَّم الحزب 
الاشتراكي اليمني بمقترح التدابير والإجراءات لبناء الدولة الديمقراطية- دولة 
القانون» القائمة على اللامركزية السياسية والإدارية والالية» وذلك في الوثيقة المسكاة 
بالنقاط الثاني عشرة. وبالمقابل تقدّم المؤتمر الشعبي العام برؤية مضادة تتبتى استمرار 
مركزية الدولة .وتركيوجالسلطات#بهد رئيس الجمهورية. وكان كلا أنصبٌ جوهر 
الخلاف حول بناء دولة:القانون:ازداد استخدام الجماعات بالإرهابية في توسيع مسرح 
عمليات الاغتيالاتٌ#ظتلةاقتئاآات: الحرب الاشتراكي اليمنيج "ق حلهائه. ولدرء هذا 
الخطر على الدولة واللتجتتمتع"زكزت وثيقة العهد والاثفاقالموقعَة بالأحرف الأولى 
بتاريخ ۱۸ يناير ١9415‏ في مدينة عدن. والتي تم التوقيع النهائي عليها بتاريخ ۲۰ 
فبراير 5 »١944‏ على مبادئ وتدابير وإجراءات بناء دولة القانون ومكافحة الإرهاب7. 
وكانت نصوصها تقضي البدء بتنفيذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب» 
فضت فلك اليدرد من ١‏ إلى ۸ء ووفقًا للبند 4 يتم وضع خطة مكافحة 
الإرهاب» وتشمل الخطة: اتخاذ الإجراءات للقبض على المتهمين والتحقيق معهم» 
وتنظيم حَمْل السلاح» والتحوّي والتأكد من وجود معسكرات لإعداد وتدريب 
الإرهابيين وإنهاء وجودهاء وتنفيذ هذه الخطة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ 
التوقيع. وعلى أن تلتزم أجهزة الدولة عند اتخاذ هذه الإجراءات بالقوانين النافذة 
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وقواعد العدالة (فقرة .)٠١‏ 

تشير التقارير إلى أن عدد مُقاتلي التنظيمات الإرهابية المشاركة في حرب ١9195‏ 
يزيد عن ستين ألف مقاتل من يمنيين ومصريين وسودانيين وتونسيين وفلسطينيين 
وأردنيين ادوا سرا من أفغانستان» وكانت القيادات الرئيسية من المصريين- من 
حزب الجهاد الإسلامي» ومعهم أردنيون وسودانيون وفلسطينيون!"» إلى جانب 
القيادات اليمنية السياسية من بين قيادات الأحزاب» والعسكرية من القيادات 
العسكرية للجيش» من بينهم قيادات الصف الأول. 
ثانيا : القضاء على الحزب الاشتراكي اليمني : 

خطط علي عبداللّه صالح لمنع إقامة دولة القانون بالشراكة مع عبداللّه بن حسين 
الأحمر لتقريض ۲أ ناء دوالةالقانن التي نصّبت عليها اتفاقيات الوحدة بتأسيس 
تنظيم سياسي يستخلاة"اللخظاتت الديني التكفيري» خرج من عباءة المؤتمر الشعبي 
العام» وحدّدت له مهامة'مناقظلةأشس الدستور المتعلقة بالتيخَديّكة: وبدولة القانون» 
والمواطنة والعدالة الاجتاعية» وإجهاض التعددية الحزبية بتكفيرهاً من داخلها وباسم 
حزبي. وهذا ما تؤكده شهادة أحد المخطظين لهذه العماتية والشريكةفي حروب سابقة 
استهدفت اليسار اليمني منذ حرب أغسطس م والمتمثل في المرحلة اللاحقة 
في الحزب الاشتراكي اليمني. إذ تؤكد هذه الشهادة صراحة على أن هدف الحروب منذ 
4 وصولا إلى حرب ٤۱۹۹ء‏ القضاء على اليسار اليمني-ممثلا بالحزب الاشتراكي 
اليمني» الوريث الرئيسي هذا اليسار. وفيا يتعلق بحرب أو أحداث أغسطس 
:» تورد الشهادة أنه: «كانت هذه المواجهة بين الجمهوريين واليساريين الذين 
كانوا يستهدفون اليمن بأكملها وحاولوا قلب نظام الحكم والاستيلاء على صنعاء 
لهُنسّقوا مع الجبهة القومية الحاكمة في عدن حيث كانت قد مرّت سنة على استيلاء 
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الجبهة القومية على الحكم كانت الحرب بين القوى اليسارية والجمهوريين وانتصر 
فيها الصف الجمهوري»". 

وهكذا كان هدف الحروب القضاء على اليسار في الشمال والجنوب. وهنا يطرح 
السؤال نفسه من المقصود؟ ألم يكن الجمهوريون الموصوفون باليساريين والذين شئّت 
الحرب عليهم؟! 

وتجيب الشهادة على هذا السؤال بأنهم القادة المدافعين عن الجمهورية بأرواحهم: 
عبد الرقيب عبد الوهاب- رئيس هيئة أركان القوات المسلحة» ومحمد صالح فرحان- 
قائد سلاح المشاة» وحمود ناجي- قائد المظلات» وعلي مثنى جبران- قائد المدفعية. 
إِذْنَ الجمهورية» هي يلك من يستفيدون من خيرهاء وأا ن يدافعون عنها فليسوا 
جمهوريين. هذا هووفئتج القتؤ#التقتلتيدية, في 'اليمن ونظرتها" إلى اليمنيين أين) كانوا في 
الشمال والحنوب. واتؤاكاةالاتتهنااة أن عداء القوى التقليدقة لقوىاليسار مستفحل: 
«ولم نكد نتمتع بالمتاؤة"والزاتخة"بتعد اعتراف المملكة العركّة'التتذعودية حتى ظهر 
الشيطان» ودخلنا فاش الشيوعية؛ وأتعبونا الذين كأنّوا داخل الشأل أكثر يما أتعبنا 
النظام الشيوعي الموجود في عدن)27. 

وهكذا تُوضّح الشهادة أن القوى التقليدية لا تقبل إلا من يصير كُتبئيًا 
لأيديو لوجيتها الرافضة للتحديث والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ومن 
هذا المنطلق» تتعجب الشهادة من سلوك علي ناصر محمد الرئيس السابق لليمن 
الديمقراطية الشعبية» لأنه يرفض أي تصريح يعن فيه «تخلّيه عن الاشتراكية أو 
الحزب أو التقارب مع القوى المحافظة...)(:". 

من منطلق هذه الخبرة التاريخية لمنع التغيير والتحديثء أعدَّ الحليفان القبليان 
لمنع حدوث التغيير الذي ستأتي به دولة الوحدة ومن خلال دستورها فأسّسا التجمع 
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اليمني للإصلاح من بين صفوف المؤتمر الشعبي العام» وتحديدًا من عناصر تيار 
الإسلام السياسي داخل المؤتمر» ومُهمّته مناهضة الأسس الدستورية لدولة الوحدة 
الدولة الديمقراطية الحديثة- دولة القانون» وتم الاتفاق مع هذا التيار على أن يقوم 
بدور الإعاقة من خلال استخدام خطاب التكفير- خطاب الإحلال والاستحلال لمنع 
التحؤّل» إذ جاء في شهادة أحد الحليفين: «طلب الرئيس مِنّا بالذات مجموعة الاتجاه 
الإسلامي وأنا معهم أن نكوّن حزبًا في الوقت الذي كتا لا نزال في المؤتمر (...) قال: إن 
الاتفاقية ّت بيني وبين الحزب الاشتراكي وهم يُمثلون الحزب الاشتراكي والدولة 
التي في الجنوب, وأنا أُمكّل المؤتمر الشعبي والدولة في الشمالء وبيننا اتفاقات لا 
أستطيع أن أتململ منهاء وفي ظل وجودكم كتنظيم قوي سوف تسق معكم بحيث 
تبون مواقف معارضة,ضديبعضنبالنقاط.أو الأمور التي اتفقنا عليها مع الحزب 
الاشتراكي وهي غير صائبة ونعرقل تنفيذهاء وعلى هليا الأساين أنشأنا التجمّع 
اليمني للإصلاح ٠‏ .4ء 

إذن» ما هي الأمور التي أراد علي عبدالله ضالح التخلص منها بإنشاء حزب من 
المتطرفين الإإسلاميين؟ ا06 لار الو اردة ف دستور الوحلة المتعلقة'ببناء دولة القانون 
- دولة المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتاعية: «في لقاءاتنا 
الخاصة كان يُوضّح لنا أكثر» ويؤكد لنا أن الاستفتاء على الدستور هو استفتاء على 
الوحدة» وسيكون الدستور للفترة الانتقالية وهي ستنتهي وسيعدل الدستور...»'. 

لقد كان القبول بأسس دولة القانون - الدولة الديمقراطية الحديثة» تكتيكًا مؤقنًا 
حتى يتم الإعداد للحرب والقضاء على الحزب الاشتراكي اليمني» وبذلك تتوفر 
الفرصة لتغيير الدستور ومنع الانتقال: «وقد حاول الرئيس يقنعني ويؤكد أن كل 


شىء ماهو إلا مُؤفّت من أجل إعادة الوحدة وكل شىء سوف يتغير»"'. 
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وبسبب هذه المؤامرة التي كان يعد للها نظام علي عبداللّه صالح للغدر بالوحدة 
ومنع بناء دولة القانون» ظهر قلق لدى مجموعة السياسيين والتنظيميين من بين 
مُوسّسي التجمّع اليمني للإصلاح الذين وجدوا أن علي عبداللّه صالح يُورَط الحزب 
الجديد عَبْر التيار السلفي فيه بقيادة الزنداني» باستعداء الرأي العام الشعبي المؤازر 
لقيام دولة الوحدة كمنقذ لليمنيين من تسلط واستبداد القوى السياسية التقليدية 
المعتمدة على الحرب القبلية والعسكرية لإخضاع الأغلبية الساحقة من المواطنين. وفي 
خضم الإعداد لتوحيد اليمن ساد القلق حتى في أو ساط قيادات التجمع اليمني 
للإصلاح» وكان أحد مصادر هذا القلق» قيام علي عبداللّه صالح» بعد فشل اللقاء في 
تعز لدمج القوات المسلحة بتاريخ / 5 / ١۱۹۹ء‏ باستدعاء عبد المجيد الزنداني» 
وطلب منه القيام بحملةتكفيرللحزب: الاشتراكي اليمني ومشروع دولة الوحدة 
ودستورها مع تكفله يدقع كل آلبالغ التي يتطلبها نجاح إلحملة مها بلغت» وكانت 
النتيجة قيام الزندازبحملة:التكفير المعروفة صد ازب الاشتزاكي] اليمني ومشروع 
دستور الوحدة. 

توفّرت حيدئلافلاظلة لرَبَارَة عدن لي ولزميلٍ الدكتور أحمد علي سلطان ضِمْن 
لجان لوائح وزارات دولة الوحدة» وتسئّى لنا اللقاء بعضوَيٌ المكتب السياسي للحزب 
الاشتراكي» الشهيد جار الله عمر والمرحوم أحمد علي السلامي» وناقشنا معهم| مخاوفنا 
من المؤامرة التي يحيكها علي عبدالله صالح وحلفاؤه ضد الحزب والوحدة» وكان من 
ضِمْن المعلومات المؤكدة هذه المؤامرة حملة الزنداني المدفوعة بالمصالح السياسية للقوى 
التقليدية ومصلحته في المال الذي دُفع له من علي عبد اللّه صالح. وأعربنا عن معارضتنا 
للفترة الانتقالية القصيرة التي تم الاتفاق عليهاء وهي مدة ستة أشهر؛ لأن ذلك سوف 
يوفر إمكانية للانقلاب على الوحدة» إذ يستحيل بناء دولة الوحدة- دولة القانون 
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خلال هذه المدة القصيرة. وعرفنا من الحوار الذي أمتد من المساء حتى الصباح في ليلة 
رمضانية» أن علي عبداللّه صالح كان قد أقنع علي سالم البيض والقيادات البارزة في 
الدولة والحزب بضرورة الإسراع بتحقيق الوحدة وإجراء انتخابات خلال مدة 
قصيرة» وأن هذه القناعة قد جعلتهم يوافقون على فترة انتقالية قصيرة مدتها ستة 
أشهر» وكان علي عبداللّه صالح قد تمكن من إقناع قيادة الدولة والحزب وعلى رأسهم 
علي سالم البيض بذريعة خطر الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الزنداني ومعهم التيار 
القبلي وعلى رأسهم الشيخ عبداللّه بن حسين الأحمر على الوحدة المزمع تحقيقهاء لأنهم 
لمنع قيامها من خلال انقلاب في الشمالء أو الانقلاب عليها بعد قيامها بحجة أن 
السلطة القائمة ليست مختارة من الشعب. وخلصنا في النقاش أن تَتّب مؤامرة علي 
عبداللّه صالح» بأجنحته الثلاثة:,العسيكرية بقيادة علي عبداللّه صالح» والقبيلة بقيادة 
عبداللّه بن حملين الأحمرء والتيار الجهادي التكفيري بقبيادة عبد المجيد الزنداني» 
يتطلب أن يعاد التفاوضن»مع,علك عبدالله صالح عل أن تكو ن آلفارة الانتقالية لمدة 
تتراوح بين خا واو لراك کا دنک واف . ,#كل مغادرتنا عدن 
أبلغنا عبر عضو الكت «السياسع»عبد الوخد رادي“ بان لمكتل السيامي ناقش 
مخاوفنا وقرّر إعادة النقاش حول مدة الفترة الانتقالية» وأن تكون هذه المدة كافية لبناء 
دولة الوحدة- دولة القانون والنظام الديمقراطي» وتم بعد ذلك تعديل المدة إلى سنتين 
ونصف. لكن الحزب الاشتراكي اليمني ارتكب أخطاء عديدة مكنت التحالف من 
إعاقة إقامة دولة القانون والنظام الديمقراطي» ثم الانقلاب عليها بحرب 21945 
وهي الأخطاء التي ناقشها الجزء الأول من هذا الكتاب؟". 

وبعد قيام الجمهورية اليمنية واحتدام الصراع بين الحزب الاشتراكي اليمني 
وحلفائه من جهة. والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه من جهة أخرى» على بناء دولة 


القانون والنظام الديمقراطي» ظهر التحيّر المجتمعي لبناء دولة القانون» با في ذلك 
موقف معظم القبائل الشالية التي عقدت مؤتمرات شعبية أعلنت من خلالها موقفها 
المناصر لبناء دولة القانون. 
ثالثًا : أطراف الصراع والحرب: 

يعطي مسار الحرب انطباعًا عن الصراع حول بناء دولة القانون بأنه كان بين 
الجنوب الذي يتبئّى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة والشمال الذي يتبئى الحفاظ على 
دولة الجمهورية العربية اليمنية- دولة ما قبل القانون» وزاد من هذا الانطباع ليس 
مسار الحرب فحسب» بل الانقسام في قيادة الدولة بين جنوبيين» هُم قادة الحزب 
الاشتراكي اليمني» وشاليين هم قادة المؤتمر الشعبي العام والتجمّع اليمني للإصلاح. 
وعرّز هذا الانطباع,الضترزر#الأكبن:الذي حدث لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين 
الجنوبيين» واستغلال هذا" الوضتع والانطباع العام للدعوة للكراهية بين الجنوبيين 
والشاليين. ومذ 1999201012751 ) الا مور محتومة- المسألة #تيئ#الشال في مواجهة 
الجنوب. لكن الام يكن كلك»7”". وبالعودة إلى"سبب"الصراع وجذوره» وهي 
إدارة الدولة وبناء دولة7القاتوآنأظراف.هذا الصراع قبل الحرب»اسنجد أن أطراف 
الصراع لم تنقسم على أساس شطريء وهذا يتبين من خلال وقوف قوى اجتاعية 
وسياسية» بط في ذلك قوى قبلية شالية وجنوبية» إلى جانب التغيير وبناء دولة القانون 
والنظام الديمقراطي. 

كان للحزب الاشتراكي اليمني دورٌ مؤثرٌ في خلق رأي وطني عام في الشمال 
والجنوب داعم ومساند لضرورة التغيير وبناء دولة القانون والنظام الديمقراطي» من 
خلال خطابه الإعلامي وأعضائه المتواجدين في صفوف مختلف القوى الاجتاعية 
والثقافية وتنظياتها كالنقابات واتحاد الأدباء والكتاب والتجمعات القبلية. 
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ونستعرض هنا الموقف الوطني العام من خلال النماذج البارزة للفعاليات الاجتاعية. 

كان الموقف الَّلافِت والمتميز الداعم لبناء دولة القانون» هو موقف مؤتمرات 
قبلية كبيرة تواصل انعقادها منذ قيام الوحدة حتى اندلاع الحرب» أي من عام ٠۹۹۰‏ 
حتى عام ٤۱۹۹ء‏ وكانت ناذجها الأبرز: مؤتمر التلاحم» مؤتمر سبأء مؤتمر بكيل 
الوخد مؤتمر محافظة البيضاءء مؤتمر محافظة تعز ومؤتمر محافظة حجة'. لعل الموقف 
الصادم والذي شكل مفاجأة للمؤتمر الشعبي العام والتجمّع اليمني للإصلاح 
ورئيسه)ء قد مثلته نتائج مؤتمرات قبائل شال الشمال وشرقه» وهي موقر التلاحم» 
المنعقد بالقرب من مدينة ريده في شهر ديسمبر ١141١‏ والذي ضم قبائل من الشرق 
وأقصى شمال اليمن» وكانت مجمل نتائجه تصب في دعم بناء دولة القانون وتحقيق 
المواطنة وسيادة القانونبزالعدالةبالاجتاعية!”". 

وعُقِد مؤتمر سابا ان اماتظقاة انحو لان- بمميحافظة_صنعاءٍ بعد مربور عام على انعقاد 
مؤتمر التلاحم» وأتتاتتاتتجة معبّرةعن نفس مضمون اموق رالشاب مؤيّدة لبناء دولة 
القانون والمواطنة والْْناوَاة وعم التمييز» ولان هذا الموتمر" قد عمد بعد بدء عملية 
الاغتيالات» أكد البيال الصادر عنه على الأهمية البالغة للحفاظ على الوحدة اليمنية 
وعدم المساس بهاء وحمّل الدولة مسؤولية ما يحدث من حروب وقتل وسفك للدماء 
والاغتيالات السياسية المفتعلة"'ء ودعت الأمانة العامة للمؤتمر إلى عقد (مؤتمر عام 
وطني)!'". وقد سارت المؤتمرات الأخرى في نفس الاتجاه المتمثل بالدعوة إلى إقامة دولة 
القانون» والمساواة» والعدالة الاجتماعية» وبناء جيش وطنيء والقضاء على الفساد. وتميّر 
مؤتمر محافظة تعز» إذ لم يكن ذا طابع قبلي» وإنما شمل تمثيل مختلف القوى» وسَمِّيَ موقر 
تعز الجماهيري» وتم إعداد اتجاهاته العامة قبل انعقاد المؤتمر» فتضمنت نتائجه تفاصيل 
كثيرة تتعلق بشروط بناء دولة القانون وعناصرها ومقوماتها. 
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لقد لعب الموقف القبلي الداعم لدولة القانون» والمواطنة» والعدالة الاجتاعية» 
دورًا مُحفْرًا للقوى السياسية خارج الائتلاف الحكومي» للانخراط في عملية بدا أنها 
مخاض للتحول الديمقراطي وتداول السلطة. لكن هذا الأمر دفع نظام علي عبدالّه 
صالح وحلفاءه إلى الإعداد للحرب لإجهاض هذه الدعوة» إذ أعتبر المؤتمر الشعبي 
العام تبثي القوى التقليدية توجّه بناء دولة القانون خطرًا عليه أو عملا مُوجَهًا 
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ضده ". 

وكا تقدّم) يتبين أن الصراع من أجل بناء دولة القانون» والمواطنة» والعدالة 
الاجتاعية» لم يكن بين الشمال والجنوب» بل كان صراعًا امتد على الصعيد الوطني» 
وانخرطت فيه مختلف القوى الاجتاعية والسياسية» با في ذلك» وقوف القبائل في 
المحافظات الشالية,لدعتم:بناء,دولة,القنانون والمواطنة وإنهاء اللامساواة. 

وكانت الاستجابة "الأو لحن المعارضة يقد تمثلت بتكيل ما يُسمّى ب«التكثّل 
الوطني للمعارضة) وبي التاعتاة لإجراء حوار بين أطراف“الائتلاف الحاكم: المؤتمر 
الشعبي والإصلاح الالاشتراكي" والمعارضة للخروج بأسس لاستقرار النظام وبناء 
الدولة» والخروج بالية لوضع هذه الأستن موضع التتفيذ وتحديد ضوابط للتنفيذ. 
وبعد إعلان أطراف الصراع- أطراف الائتلاف الحاكم على الحوار» أعد التكتل ورقة 
من ۱۲ بندًا غرضت على أحزاب المعارضة وشخصيات اجتاعية وحزبية» ونجم عن 
التداول والتشاور وضع مشروع جديد من ١١‏ بندًا كمحاولة للتوفيق بين النقاط 
المطروحة من الحزب الاشتراكي اليمني التي استهدفت بناء دولة القانون والنظام 
الديمقراطي» والمقترح المقابل المطروح من المؤتمر الشعبي العام. وشكل التكتل ثلاث 
آليات لمتابعة التوافق على المشروع» هي: 
)١‏ هيئة استشارية عُليا برئاسة الشيخ سنان أبو لحوم. 


؟) سكرتارية برئاسة الأستاذ عبد الرحمن الجفري. 
۳) فريق الحوار مع الائتلاف الحاكم برئاسة الأستاذ عمر الجاوي!'". 

وعقدت منظات المجتمع المدني غير السياسية المتمثلة في الاتحادات النقابية 
والمنظمات الجاهيرية لقاءً تشاوريًا في /١١ /۲١‏ ۱۹۹۳ء وأصدرت بلاعًا صحفيًا عن 
اللقاء أعتبر الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي» ثوابت الوحدة» وطالبت القوات 
المسلحة «بتحييد موقفها من أطراف الأزمة»» مطالبة بإشراك النقابات والمنظيات 
الجماهيرية الأخرى في الحوار كونها تمثل قطاعات واسعة من المجتمع اليمني. وقد ضم 
اللقاء أكثر من )۲١(‏ اتحادًا ومنظمة ونقابة جماهيرية وإبداعية ومهنية!"". 

تطور تفاعل الأحزاب والقوى السياسية وصولًا لتشكيل هيئة وطنية للحوار» 
تمخض عنها وثيقة|العهاناوالاتفقاقاسارث كل هذه التطؤرات التي توجت بوثيقة 
العهد والاتفاق باتجاة دعم روي الحزب الاشتواكي اليمني للإقامة دوّلة القانون والنظام 
الديمقراطي والمواطةة ما الكل" تخالف علي عبداللّه صالح والشيخعبداللّه بن حسين 
الأحمر ومعهم المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح يضطر لإظهار مسايرة 
التوجه الوطني العام مع الإعداد لإفشاله شَعبيًا وعسكريًا. فمن الناحية الشعبية سعى 
الشيخ عبداللّه بن حسين الأحمر إلى تنظيم مؤتمر للقبائل في فبراير-مارس ٤۱۹۹ء‏ لكن 
المحاولة فشلت» ونجح في عقد مؤتمر لرجال الدين المنتمين للتجمع اليمني للإصلاح 
والمؤتمر الشعبي العام تحت مسمى (مؤتمر الوحدة والسلام). وأريد بذلك تقويض 
التوافق الوطني العام الرافض لاستمرار دولة ما قبل القانون» واللامساواة. وحسب 
أحد قادة تحالف الحرب. كان لهذا المؤتمر تأثير «مسح تأثير المؤتمرات المناطقية التي 
أقامها الحزب الاشتراكي...72"". والملاحظ هنا أن مصدر قلق تحالف الحرب كان 
تحول موقف القبيلة ودورها لصالح بناء الدولة الديمقراطية الحديثة- دولة القانون 


والمواطنة» وهذا يعني ظهور خطر جديد على استمرار دولة ما قبل القانون 
اللامساواة» لعدم التمكن من استخدام القبيلة في الحرب المزمعةء لأن فكرة دولة 
القانون قد صارت فكرة وطنية عامة ولم تعد مشروعًا للحزب الاشتراكي اليمني 
وحده. ولهذا وصفت الشهادة المؤتمرات التي عققدتها القبائل بالمناطقية» وكررت في 
غير مكان الحديث عن الحزب الشيوعي. وعندما تتغلب على العسر بذكر الحزب 
الاشتراكي يتم استبعاد انتمائه الوطني-اليمني. ومن المفارقات أن بعض ضحايا 
حرب 1115م يحذون اليوم حذو تحالف الحرب باستبعاد الهوية اليمنية عن اسم 
آلب 

ولكن هذا المؤتمر لم يحقق أيّة نتيجة أو أثر على مسيرة التحول» وبالتالي كان 
خيارهم الأخير. المناورزة#منببحلاكيإظهار القبول بوثيقة العهد والاتفاق وني الوقت 
نفسه الإعداد للحرت:لضرت:الحرب الاشتراكي_اليمنيج والقضياء عليه» ومن ثم 
الخلاص من مشر و#اتتناء#دؤالة/القنانون والمواطنة والنظام الديمقراطيا والتحديث. 

وقد تم استخةام وثيقة التوافق الوطني (وثيقة العهد والاتفاق)» التي يعد 
التحالف للحرب بهذف إجهاضها ومنع إقامة دولة القانون» كأحد مبررات للحرب» 
وذلك من خلال ترويج الإشاعات والأكاذيب بأن الحزب الاشتراكي اليمني يرفض 
تنفيذ الوثيقة. 

اذا كانت تحركات القوى السياسية والاجتاعية والنقابات والمنظات الجاهيرية 
داعمة لرؤية الحزب الاشتراكي اليمني؟ لأن مسعاه لإقامة دولة القانون والمواطنة 
والنظام الديمقراطي كان يُعبّر عن طموحات الشعب بكل فئاته» وكان خطاب 
الحزب يحدد بوضوح: «أن طبيعة الأزمة القائمة ترجع إلى طبيعة الاختلافات القائمة 


بين تمن يريد إقامة دولة النظام والقانون والمؤسسات وبين الذين تعودوا على الفوضى 


ويريدون أن يعمموها على بقية الوطن اليمنى...72*". وهذا هو الموقف الذي كان 
الحزب الاشتراكي اليمني كحزب وقيادة يدعو له. فأمينه العام يدعو: «جماهير الشعب 
اليمني في كل المحافظات اليمنية إلى الالتفاف صقًا واحدًا لتقول نعم لدولة النظام 
والقانون ولا للفوضى والإرهاب»*"). وكانت دعوات الحزب الاشتراكى اليمنى 
كمؤسسة أو قيادات كلها تصب في اتجاه ضرورة بناء دولة القانون ورفض دولة ما قبل 
هذه الدولة»'. 

بالمقابل وفي ذات الوقت لجأ علي عبدالله صالح وحزبه إلى الاحتماء بالقبيلة لمنع 
بناء دولة القانون» وهووموقفت عتّوعن التمشّك بالثقافة القبلية لإدارة الأزمة والحفاظ 
على دولة ما قبل القانون واللا مساواة. .واعتبر علي عبدإللّه صاليحَ نفسه من زعماء 
القبيلة وليس رئيسًاءااوعبر اع ذلك بصورة صريحة الناطق”"الوظمي باسم المؤتمر 
الشعبي العام: (ولأتكة "قبي (::.) سنحاق (.۰.) فاا اليومتعتز بالقبيلة التي تحافظ 
على وحدة الوطن وترفطل 65ا۶ الثقافة (...) ولأنكم قبيلي فإننا نحترم القبيلة (...) 
ولأنكم قبيلي فأهلًا بالقبيلة المحافظة على الوحدة ولعنة الله على التحديث الذي يقطع 
أوصاهها...»'". والحقيقة أن علي عبداللّه صالح كان يُعِد للحرب ليس بالاعتماد على 
القبيلة وإنما للبحث عن شرعية منهاء أنَا الاعتاد فكان على التنظييات الإرهابية 
بقوامها الكبير والدعم الخارجي الواسع» كما يتبين لاحقًا. 

نا التجمع اليمني للإصلاح» حليف المؤتمر الشعبي العام» فقد لأ إلى خطاب 
الإحلال والاستحلال لتكفير الحزب الاشتراكي اليمني ومشروعه الداعي لدولة 
القانون والنظام الديمقراطي. 
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ولأن الصراع بين فكرتين الأولى فكرة الحزب الاشتراكي اليمني بشأن مشروع 
التحديث وبناء دولة القانون والمواطنة والنظام الديمقراطي» والثانية فكرة تعطيل 
مسار بناء دولة الوحدة المرسوم باتفاقياتها ودستورها ويتبناها علي عبداللّه صالح 
وحلفاؤه» فقد كان الصراع ذا طابع وطني يمني وليس بين الشمال والجنوب. وكان 
الموقف الوطني الغالب لمختلف القوى السياسية داعمًا للفكرة» ومن ثم تم التوصل 
إلى وثيقة العهد والاتفاق تحت شعارين: دولة النظام والقانون» والتداول السلمي 
للسلطة”"؛ ويُنسَّب هذا الشعار إلى شهيد الوطن الكبير جار الله عمر. 

فلار کال قري بالقيو ل مار ار وبال فقت لكيه كان تفن للحرب» هر ها 
يؤكده أبرز قادة التحالف: «...توصلت لمحنة الحوار إلى وثيقة العهد والاتفاق» وكنت 
رافضًا ها رفضًا قاطعاجبصفتي#الشخصية .وبصفتي الحزبية وحتى بصفتي رئيس 
مجلس النواب.٠.“.‏ كان على عبداللّه صالح أقدر على المثاورة من شريكه عبداللّه بن 
حسين الأحمرء إذ لم يُقنتتع/الأحمزابتةتثاورة التظاهر بقبول الوثيقة والتواقيع عليها إلا بعد 
أن ذهب إلى المملكة"العاتية"السعودية:“«قاباث الملك فيد فى تفس اليوم وبارك 
حضوري ووصلت 'كَمََانَاتَأتخَرًااوكانوا بانتظار وصولي» وعند التوقيع كتبت في 
الوثيقة- على شرط إنهاء الأزمة والعودة (ت) إلى صنعاء لأنني أولًا لم أكن مقتنعًا 
بالوقيقة من أساسها»7”") 

والمُلاحَظ هناء أن رئاسة الشيخ الأحمر لمجلس النواب كانت ضمن الترتيبات 
لشن الحرب» بحيث يكون الأحمر رأس الحربة ويجيّر موقف مجلس النواب لصالح 
الحرب واتخاذ قرارات شرعنتها. 

وفي الموقف الوطني الواسع الداعم لبناء دولة القانون والمواطنة والنظام 
الديمقراطي» تم الإسراع في الإعداد للحرب بهدف القضاء على هذه الدعوة مع 


المناورة بقبول الوثيقة وترتيب الدعم الخارجي الدبلوماسي والعسكري لتحالف قوى 
الحرب. وكان علي عبدالله صالح يتولى هذه الترتيبات بمساعدة وزير التخطيط 
الدكتور عبدالكريم الإرياني الذي ظهر قبيل الإعداد للحرب وأثناءها الرجل الثالث 
في التحالف. وكان أول من بدأ في تخوين قيادة الدولة المنتمين للحزب الاشتراكي 
اليمني» وشمل في حملات التخوين رئيسه- رئيس مجلس الوزراء عضو المكتب 
السياسي للحزب الاشتراكي اليمني حيدر أبوبكر العطاس» وذلك بصورة مبكرة 
أثناء المفاوضات على وثيقة العهد والاتفاق» إذ طرح الحزب الاشتراكي اليمني أثناء 
مناقشة الوثيقة مقترحًا يقضي بأن: «لايحتل أي قائد عسكري منصب قائد لواء وما 
فوق لأكثر من مس سنوات كقاعدة ابتداءً من تاريخ التعيين» على أن تحتسب الخمس 
سنوات من مايو 41۰ ام ولايُسمح بأن يحتل أي منصب قائد لواء وما فوق لأكثر 
من شخص يمت بصلة قرابة لأي من رئيس مجلس الرئاسة؛ أى تائب الرئيس» أو 
رئيس الوزراء ونواته»:وزير#الدفاع» وزير الداخلية» أو رئيس هيئة الأركان العامة. 
وإذا تواجد في المناصتت المشتان إليتها أعلاأكثر شن العلا المخد فياتم فورًا وقبل إعادة 
تنظيم وبناء القوات#اللااتلتخةااتخاةةالإجراءات التالية: 
)١‏ الإحالة إلى المعاش بحسب القانون. 
؟) أن يطلب منهم الاستقالة أو طلب الإحالة المبكرة إلى المعاش . 
۳) الإحالة إلى وظيفة مدنية»!'". 

واعتقد تحالف الحرب أن ن وضع المقترح حيدر أبوبكر العطاس» فاستغل 
الدكتور عبد الكريم الإرياني تعيين محمد علي أحمد عافظًا لأبين من قبل العطاس ليجد 
المبرر لتخوينه» ولكن في الحقيقة كان علي عبداللّه صالح والإرياني يرتبان للحرب 
بالتدسيق مع الدول الأخرىء وهو مالم يكن واضحًا لدى الشيخ الأحمرء فكان يضيق 
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باللانعظان والمناورة: 

وبسبب هذا الموقف المتشدد المطالب بضرورة عودة كل قيادات الدولة من الحزب 
الاشتراكي اليمني إلى صنعاء» استشعرت قيادة الاشتراكي خطورة المؤامرة على 
حياتهم» فغادر أعضاء المكتب السياسي ومعظم أعضاء مجلس النواب والحكومة 
صنعاء إلى عدن» وعشية مغادرة المجموعة الأخيرة من أعضاء المكتب السياسي 
صنعاء» جرى لقاء بطلب من السفير الروسي لدى اليمن مع هذه المجموعة في منزل 
حيدر أبوبكر العطاس عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس مجلس الوزراء في 
غيابه» حضره عدد من أعضاء المكتب السياميء» أذكر منهم: جار الله عمر» ومحمد 
حيدرة مسدوس» وأنيس حسن يحيى» ودكتور عبدالعزيز الدالي» وعبدالغني 
عبدالقادر» وحضرثُ«معهم:بضفتي نائب] :سكرتير الدائرة السياسية. وأثناء اللقاء 
وصلت رسالة | لل سكسو سل بحيدر_العطاس» بعف الاتصهل بجار الله عم 
فطلب جار الله عمراقناقاتتتكتازتية حيدر العطاس إعطاءه الرستالة الي كان مضمونها 
أن المرسل له حضر فيالتيواة:التتتاتق للقائنا”وهو"يوم الجمعة الموافق ۲ أبريل من العام 
5 لقاء في مترل "ا20 االله بن حسين الأ حمر ضم مشأيخ قبائل في شمال 
الشمال» ومشايخ من مناطق أخرى مِمَّن أُعْتِمُدُوا كمشايخ من قِبل الشيخ الأحمر. 

وني ذلك اللقاء أعلن الشيخ عبداللّه بن حسين الأحمر قرب موعد الحرب ضد 
الحزب الاشتراكي اليمني» وأن دول وقوى إسلامية ستدعمهاء وأنه إذا ل يُعلن رئيس 
الجمهورية الحرب خلال أسبوعين» فإن الأحمر سيعلنهاء لآن الرئيس قد أخطأ بتأخير 
ردع الاشتراكيين بالقوة المسلحة منذ قيام الوحدة» وأنه ماطل في الوعود منذ السنة 
الأولى» مع توافر إمكانية شن الحرب وعلى القاعدة الدستورية قبل الاتفاق على وثيقة 
العهد والاتفاق» وقبل خروج الأزمة إلى الخارج» وأن تأخير شن الحرب أذَّى إلى كارثة 


الوثيقة وتدويل الأزمة بقبول التوقيع عليها في الخارج» وإعطاء دور لزعماء الأحزاب 
من خلال الاعتراف بلجنة الحوار وتسليمها أوراق الأزمة يِا أضعف سلاح الشرعية 
الدستورية» وأعتبر الوثيقة أسوأ من الانفصال» ويجب منع تطبيقها؛ لأن ذلك سوف 
يؤدي إلى: «تشجيع القبائل الضعيفة على رفع صوتها ضد مشايخ اليمن الكبار وسلب 
سلطتهم القبلية المعترف لمم بها أباعن جد)!"". 

طلب الحاضرون من جار الله عمر أن يتولى إرسال الرسالة إلى الأمين العام 
للحزب علي سالم البيض وإلى حيدر أبوبكر العطاس. 

وكان الحديث قبل قراءة الرسالة يدور حول ضرورة انتقال قيادة الحزب 
الاشتراكي اليمني إلى عدن» من مسئولي الدولة أو غير الُتولّين مناصب في الدولة» 
وكان رأي السفير,الزؤتتيأنالا:تنتهتٍ المجموعة المتبقية من أعضاء المكتب السياسي 
إلى عدن» وأن يتم إقتاع عَإِنَ تتا البيض ومن معه يالعودة إلى صنعاء» وتحمّس لرأي 
السفير أنيمس حسين 0كا تأي بعض ال حاضرين أن تملا رامكة ما يقترحه السفير 
وتأجيل السفر إلى علناق إعا3التشاور م الأمين العام ومن معه من أعضاء المكتب 
السيامي في عدن. لكن الآمر تغيّر بعد قرّاءة الرسالة» وتقرر أن يسافر الجميع» با في 
ذلك رئيس الكتلة البرلانية للحزب أنيس حسن يحيى والذي لم يكن مقتنعًا بالسفرء 
لكنه قبل برأي الأغلبية من زملائه وغادر معهم في اليوم التالي إلى عدن. 

هذا التحضير للحرب من قبل رئيس مجلس النواب» والذي صار يتحدث 
باعتباره ومن معه المشايخ الكبار الذين يقررون مصير اليمن» مع الإصرار على عودة 
قيادات الحزب الاشتراكي اليمني إلى صنعاء» والتئام هيئات الدولة فيهاء والمطالبة 
الظاهرية بسرعة العودة لتنفيذ وثيقة العهد والاتفاق» قد بعث برسالة إلى قيادة الحزب 
الاشتراكي اليمني إلى جانب المعلومات الاستخباراتية» بأن الترتيب يجري لتنفيذ خطة 


عسكرية أقل كلفة للقضاء على قيادة الحزب الاشتراكي اليمني» و«كانت المعلومات 
لدى الحزب الاشتراكي اليمني حول خطة التصفية الجسدية لقيادة الحزب ثم تعلن 
الحرب على الحزب ويتم تصفيته» وكانت المعلومات تأت من أشخاص مشاركين في 
وضع الخطة»(”"» ولهذا قدّمت قيادة الحزب الاشتراكي اليمني شرطًا مقابلا لشرط 
العودة» وهو تطبيع الأوضاع» وعلى وجه الخصوصء تحقيق تقديم المتهمين في أعمال 
الإرهاب للمحاكمة» وإلقاء القبض على الفارين» وسحب القوات العسكرية من 
المدن» وسحب الحشود العسكرية من مناطق الأطراف على الحدود الشطرية السابقة. 

تأكدت مخاوف الحزب الاشتراكي اليمني من المؤامرة» بوصول معلومات 
مصدرها جهات دبلوماسية حول إعداد تحالف الحرب لتنفيذ مؤامرة للقضاء على 
قيادة الحزب حال عودت م إإلح صنعاءء رو كنت شاهدًا على إحدى هذه الرسائل. 

وبعد أن غادر اكان" أعضتاء المكتب السياسي والأمانة العامة لملحزب إلى عدن» 
زارني الدكتور محمد عبدالواحد ا ميتمي وبصحبته السكؤتير الأعلامي بالسفارة 
الفرنسية السيدة مريت التي كانت تعحدث العربية بطلآقة» وهي من أصل عربي لبناني» 
وطلبت يئي أن 5٣‏ للسفير الفرنتي مارسل لوبيل لقاء “مع نائب رئيس 
ا لجمهورية-أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني علي سالم البيض» وبطريقة تجعل اللقاء 
سِريًا» وأن السفير سيصل إلى فندق عدن ولا يريد أن يذهب إلى اللقاء بسيارة 
القنصلية هناك لكي لا يلفت الانتباه» ويريد من مكتب البيض أن يبعث بسيارة تُقِلّه 
إلى اللقاء. 

وحِوْصًا نّا على نجاح اللقاء» ذهبنا أنا وزميلي في اليوم التالي إلى مدينة عدن 
وكان السفير قد وصل ونزل في فندق عدن. فحُدّد الموعد وذهبنا لاصطحاب السفير 
إلى اللقاء بسيارة الدكتور محمد الميتمي» وعندما وصلنا إلى الجناح الذي ينزل به في 


فندق عدن» وجدنا القنصل الفرنسي في عدن مع السفير» وعندما ذهب السفير ليتجهز 
للخروج» أراد القنصل أن يُوصّل لنا على ما يبدو رسالة» إذ قال بدون مناسبة بأنه من 
أعضاء الحزب الاشتراكي الفرنسي» ولكن السفير لا يعرف ذلك» ولو عرف السفير 
ربا يلحق به الضررء لأن السفير معادي للاشتراكية وللاشتراكيين» وهي إشارة 
جعلتنا نرغب في حضور اللقاء» وتنبيه الأمين العام للحزب بعد اللقاء بها سمعناه» 
لكننا عند وصولنا قصر المعاشيق تفاجئنا بطلب مغادرتنا. وعندما تعللنا بأننا سننقل 
السفير بالسيارة إلى الفندق» كان رد مستقبليه بهم سيتولون إعادته» وبهذا لم نتمكن 
من معرفة ما إذا كان السفير قد طرح نفس الموضوع الذي أخبرنا به في صنعاء أم أنه 
طرح موضوعًا آخرء لكن الأرجح أنه أبلغ علي سالم البيض بالمعلومات الاستخباراتية 
المتوفرة لدى الفرنسيين ربشأن تخطيط علي .عبداللّه صالح .وحلفائه لاغتيال قيادات 
الدولة والحزب عند,وصوهم إلى صنعاء لتقليل خسائر الحررب بالسيبة للتحالف. 
رابعا : الدور الدولي في الخري؛ 

يأتي السؤال حَونَ”تتتتتاهتة"تدول الاتخاد الأ وروي في كعم الحرب ضد الحزب 
الاشتراكي اليمنيء 505ا؟ 

لم تتوفر لدى الكاتب معلومات مباشرة حول دور الاتحاد الأوروبي في الإعداد 
للحرب» لكن دوره كان واضحًا في دعم الحرب الشاملة ضد الحزب الاشتراكي 
اليمني بعد أن اندلعت هذه الحرب. 

كان ثمّة سبب آخر للذهاب إلى علي سالم البيض واللقاء به لكي يسمع هنا رأ 
آخرء إذ كان معظم قادة الصف الأول في الحزب الاشتراكي اليمني يعتقدون أن 
المجتمع الدولي لن يسمح بقيام حرب شاملة في اليمن» في كان الكاتب وأخرون 
يرون عكس ذلك» وقد طلب الكاتب قيادة الحزب بضرورة نقل أرشيف الحزب 


— ۳۹ 


ووثائقه من المقر الرئيس في صنعاء إلى مكان أمن إلا أن قيادة الحزب لم تستجب لهذا 
الطلب. 

لقد بذل السفراء الغربيون جهودًا ظاهرة لإنجاح التوافق على وثيقة العهد 
والاتفاق» وكان السفير الفرنسي مارسيل لوبيل الأكثر نشاطًا من بين السفراء 
الأوروبيين» وربا كان نشاطه الظاهري تنفيدًا لتوجيهات الحكومة الفرنسية 
الاشتراكية» ولكن سلوكه كان مواربًا ويبعث على الشك بأن نشاطه الخفي كان من 
أجل الإعداد للحرب. في المقابل كان السفير الأمريكي آرثر هيوز يتصرف بطريقة 
تبعث على الاطمئنان» ويُعبّر عن مشاعر مفعمة بالقلق» إذ كان يردد باستمرار التأكيد 
على موقفه الشخصي المعارض للحرب بالقول ما معناه: عملت في قيادة الجيش 
وأعرف الثمن الذي,يدفعه:العسكرريون والشعوب من جراء الحرب. لكنه لم يكن يؤكد 
أن هذا هو موقف حكومته» ولعب دورًا مشهودًا في التوفيقي بين الأطراف للتوصل إلى 
الصيغة النهائية لوثيقنة#العتهند:والاتفاق» والتوقيع عليها بالأخترفنا الأولى في مدينة 
عدن» وصولا إلى التوقتع"التقنائي في عمّآت في * ؟ فبراير ۱٩٤‏ ". وبالنسبة للبلاد 
العربية» فقد قام سَقَرا7اللظزوالأردن- وعان بالتوفيق بين الأطراف للتوصل إلى 
اتفاق (وثيقة العهد والاتفاق) وتنفيذه. لكن ما أن اندلعت الحرب حتى تبدلت 
مواقفها وأصبحت داعمة للحرب ضد الحزب الاشتراكي اليمني» ولا سيا مواقف 
دول عربية وإقليمية أخرى. وكان من الدول العربية التي ساهمت مباشرة في الحرب 
ضد الحزب الاشتراكي اليمني: السودان وليبيا والأردن والعراق» وكانت إيران أهم 
داعم للحرب من دول الإقليم. فقد كانت إيران» كا يتضح لاحمّاء الدولة الإقليمية 
الوحيدة التي تخطط لإضعاف اليمن با يُمكُنها من الانتقام من علي عبداللّه صالح 
ونظامه بعد الحرب بسبب مشاركة اليمن الشالي في الحرب العراقية الإيرانية إلى جانب 


العراق» وخلق شروط لهيمنتها عبر الصراع الطائفي. وكانت السودان بدورها تطمح 
لأن تلعب دورًا في يمن ضعيف عبر التنظيمات الإرهابية التي كانت وقود الحرب. ولا 
بُد أن يكون من استحقاقها الشراكة في الحكم. وقد حصلت التنظيمات الإرهابية على 
المكافأة بعد الحرب بإتاحة الفرصة لها لبناء قواعدها في البلادء ومع ذلك» لم يكن 
للنظام السوداني نصيب في الهيمنة على اليمن» لأنه كان نظامًا دينيًا تسلطيًا دا اء 
ودولته هشّة وعناصر الفشل فيها غالبة» وكان الحزب الاشتراكي اليمني يدرك أن 
السودان في ظل سلطة الجبهة الإسلامية سيكون مُشِْجُعًا على الحرب. وإدراكا لهذاء 
طب من حكام السودان مناقشة هذا الأمر معهم» فكانت الاستجابة للقاء سريع» 
بسبب رغبة الحكومة السودانية والجبهة الإسلامية في توقف الحزب الاشتراكي اليمني 
عن الدعم الإعلامي>للمعارضةهالسودانية. واستضافة أساتذة سودانيين في جامعة 
عدن» وكذا اسثضافة شخصيات سياسية منذ ما قبل الوجدة. عرفت هذا عند لقائي 
بقيادات من الجبهة|الإسلامية؛مثل الدكتور حسن الترآبي» وعل عفان طه» ومصطفى 
عفان» وإبراهيم السنتوسئ وغيزهم, في شر أغشطس کن عا ۳ ۲۹۹ . 

كان اللقاء بالتراي الاي كان حينذاك الحاكم المطلق» خائمة المطاف. وكان 
الترابي ودودًا وواقعيًا إلى حد أنني لم أجد أي موضوع محل خلاف» فهو الوحيد الذي 
أقر بأن الجبهة الإسلامية» هي الحاكم في السودان يومئد» ون الأوضاع السياسية 
والاقتصادية لا تبشر بخير» وأن السودان بحاجة إلى إنهاء الحرب وتحقيق مصالحة 
واستعادة النظام الديمقراطي» وقال إنه سوف يعمل على ذلك» وإنه عند عودة 
التعددية السياسية والحزبية سيؤسّس حزبًا مدنيًا وليس دينيًا. 

تناقشنا حول المسائل التي استخدمها التجمّع اليمني للإصلاح لتكفير الحزب 
الاشتراكي اليمني» فاعتبر الترابي بأن هذا التكفير يكم عن جهل هذا الحزب بالدين» 


وذلك بسبب مؤثرات ثلاثة عليه: 

الأوّل: أن قيادات هذا الحزب من أصحاب الإيديولوجية الدينية» وكان 
تعليمهم في المملكة العربية السعودية» وهناك لا توجد معارف دينية حقيقية وإن| فقه 
صحراوي يقوم على النزعات البدوية. 

الثاني: أن نشأة هذا الحرب تمت تحت تأثير حزب الإخوان المسلمين في مصرء وأن 
هذا الأخير كان وسيظل أبد الدهر حزيًا فاشلا. 

الثالث: أن حزب الإصلاح حزب مختلط بالقبيلة» وبالتالي» يفتقر إلى الأفق 
السياسي من أجل المستقبل. 

وخلص اللقاء إلى وعد من الدكتور الترابي» بأنه عندما يزور اليمن للمشاركة في 
المؤتمر الخاص بالتضامن مع البوسنة والهرسك» سوف يطلب لقاءَ مشتركا مع قيادق 
الاشتراكي والإصلاح» وأنه في اللقاء سيطوّح رأيه بشأن الخسارة التي ستلحق باليمن 
وبحزب الإصلاخ من اندلاع حرب أهلية فيباليمن.يلكن ]ورم يعقد. ولم يأتِ 
الترابي» ولم يقتنع حزب.الإصلاح ببعدم خوض الجرب» على الأقل- عدم خوض 
الحرب كحزب. وهو الحزب الوحيد الذي شارك في الحرب بكتائبه الخاصة. 

غادرث السودان وأنا أحمل انطباعًا بأن من يحكم السودان لا مهمه البؤس الذي 
يعيشه الشعب السوداني جراء الفقر والحرب والتخلف الذي لحق بالتعليو!”". 

لقد استفاد النظام السوداني» وعلى الرغم من ضعفه» من حرب اليمن» في أمرين: 

الأول: إيديولوجي, إذ تمت بالحرب هزيمة خصم إيديولوجي عرب عنيد» هو 
الحزب الاشتراكي اليمني» وترك موقعه في السلطة للإسلام السيامي- التجمّع اليمني 
للإصلاح. 


الثاني: استفادة النظام السوداني من أموال القاعدة التي أتى بها أسامة بن لادن بعد 


مغادرته اليمن إلى السودان وجلب معه أموالا ضخمة للاستثار. 

لكن الأمر المستغرب شراكة العراق وليبيا في الحرب ضد الحزب الاشتراكي 
اليمني دونا أدنى فائدة غير الانتقام من الحزب بسبب خلافات لم تكن تستوجب 
المشاركة في حرب ضده. وكان عليهما أن يفطنا إلى أن الحرب على الحزب الاشتراكي 
اليمني لا بُد أن تكون باتفاق بين الأمريكان وحلفائهم الغربيين والعرب» خاصة قطر 
والأردن» وأن الرغبة في الانتقام من الاشتراكي ليست أكثر من الرغبة في الانتقام من 
نظام صدام حسين ونظام القذافي» وآن دورهم سياق بالتفرد بكل منه) والقضاء 
عليه) معًا؛ لأن الخصومة مع دول الغرب الرأسمالي كان بسبب رفض البلدان الثلاث: 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق والجاهيرية العربية الليبية 
للهيمنة الغربية الرأسعالية: والتحالف_منع .خصمها المعسكر المقابل والنقيض- 
المعسكر الاشتراكي» :هو" تاريخ تمشترك والانتقام لن يقتضر على طرف دون طرف» 
وهو ما حدث بالفعل؟ 

كانت اا ر راك اليجبي علوانية وعو فيها دور رئيس 
للتنظيمات الإرهابية العربية: القاعدّة والتنظيم الإسلاميء» والتنظيمات المحلية كتنظيم 
أنصار الشريعة» ومثل هذا الأمر سيكون حرجا للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
الأوروبي في حال تقديم دعم مباشر لصالح علي عبداللّه صالح لشن الحرب» وسيخلق 
موقمًا ورأيًا عامًًا في بلدامهم مُناوِصًا للحروب العدوانية وللتعاون مع التنظييات 
الإرهابية. ولهذا لم تُظهر إلا الدعم الذي ما كان لما أن تخفيه» وهو الدعم السياسي. 
ولذلك لم تعمل ني مجلس الأمن لإصدار قرارات تمنع الحرب وإقرار عقوبات ضد 
الطرف الذي يُقوّض العملية السياسية والتوافق الوطني الممثل بوثيقة العهد 
والاتفاق» أو تدعو إلى إيقاف الحرب تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ول 
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يتعدٌ مضمون القرارين الصادرين عن مجلس الأمن برقم 475 و۳۱٩‏ لعام ١9195‏ 
التأكيد على أن الخلافات السياسية لا يمكن حلها من خلال استخدام القوة» أو التعبير 
عن الأسف لفشل الأطراف في استئناف الحوار وحثهم على القيام بذلك. وكان 
الإجراء الوحيد المتخذ الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إرسال بعثة لتقضي 
الحقائق إلى المنطقة لتقييم احتالات تجدد الحوارا'". ولأن مجلس الأمن لم يتخذ أيّة 
تدابير رادعة» ظل رئيس البعثة السيد الأخضر الإبراهيمي يذهب ويجيء بين الطرفين» 
وانتهى الأمر بحسم علي عبداللّه صالح ومعه التنظيمات الإرهابية للمعركة لصالحهم؛ 
وطلبت حكومة علي عبداللّه صالح إنهاء تدخّل الأمم المتحدة على الرغم من جهود 
الإبراهيمي تمثل الأمم المتحدة الحادفة إلى «المصالحة الوطنية بين اليمنيين» باعتبار أن 
الشروط التي أدَّت إلى اندلاع الحرب ما زالت قائمة ئة" . 

وحين توقفت المواجهات العسكرية _وجهت وزارة إيلخارجية اليمنية رسالة إلى 
الأمانة العامة للأمماالمقتخدةاتشتكرافيها المنظمة الدولية على جهڙدها من أجل اليمنء 
وتبلغها في الوقت ذاتة "أن اصتتعا# باتت في غنى عن أي "جهد للامم المتحدة على صعيد 
حل المشكلة اليمنية"التآاخَليّةالآن الحوار- بين الأطراف اليمنية «شأن يمني يتولاه 
اليمنيون وداخل اليمن»"". 

ومن موقف الأمم المتحدة يظهر وكأن تقويض السلم الأهلي وانتهاك كل حقوق 
N SS‏ 
إلا في ظل تفرد الولايات المتحدة الأمريكية بزعامة العالم» ووقوع وريث الاتحاد 
السوفيتي- روسيا الاتحادية- يومئَلٍ تحت هذه الهيمنة. 

وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة الأمريكية قدّمت في وقت مبكر من 
الحرب دعمًا لوج جستيًا للحرب من خلال توفير الغطاء السياسي والشراكة في نقل 


مليشيات التنظيات الإرهابية الدولية والمحلية إلى اليمن استعدادًا للحرب» بل إن 
الولايات المتحدة الأمريكية ومعها حلفاؤها الأوروبيون قدّموا الدعم اللوجستي 
والإرشاد لقيادات الجبهات أثناء الحرب» با في ذلك لميليشيات التنظيمات الإرهابية» 
لسلوك الممرات الآمنة أو الأقل خطرًا؛ من خلال رصد مسار الحرب عبر الأقمار 
الصناعية وإصدار الإرشادات لقوات علي عبداللّه صالح وحلفائه. فقد كشفت وسائل 
إعلامية من مصادر غربية أكدت أنها كانت على علم واطلاع «بأن القوات الأصولية 
التي كانت مجهزة بأفضل الأسلحة وبلغت حوالي 7١‏ ألف عنصر لعبت الدور 
الأساس في تسريع نهاية الحرب»7". وأن هناك «دلائل لدى المخابرات الأمريكية 
والفرنسية على أنه لم يكن من الممكن إسقاط عدن لو لم تسقط المكلا قبل يومين من 
دخول القوات الشمالية إلى عاصمة الجنوب.(...) وقد سقطت المكلا في البداية على 
أيدي جماعات أصولية قبل أن يدخلها الجيش النظامي (...) وتذكر الأجهزة الغربية 
أن القوات الأصولة؛(:+»»#احتشدت لدخول عدن قبل اليش اليتظامي»7”'). وكان 
علي عبدالله صالح ترك تعبع سير المع ركة وج المعالوامات“الاسشكباراتية للولايات 
المتحدة الأ مريكية» اإذا«لعتت"وائتتطن دورا أساسيًا في إبلاغ صتعاء بها يدور هناك 
وسهلت إعطاء معلومات حول الدفاعات الجنوبية قرب المكلا للسماح للجيش 
باختراق سريع حتى استولى على المديدة». 

من الواضح أن علي عبداللّه صالح كان يحاول تَنّبٍ تحمل مسؤولية إعلان الحرب» 
ورتب لذلك بانتخاب عبداللّه بن حسين الأحمر رئيسًا لمجلس النواب» والدفع به ومعه 
الدكتور عبد الكريم الإرياني» صاحب العلاقات المتميزة مع أجهزة العمل الخارجي 
الأمر يكي» وعبد المجيد الزنداني شيخ التنظيمات الجهادية» والذي تمكن مع الشيخ 
عبداللّه بن حسين الأحمر من جر التجمّع اليمني للإصلاح إلى التفرد بين الأحزاب 
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السياسية بخوض الحرب كحزب» ونجحا في ذلك. إذ بدأ عبدالله الأمر بجمع 
مشايخ القبائل ورجال الدين المناصرين له يوم ١5‏ يناير ١145‏ لإعلان الحرب 
واستبعاد علي عبداللّه صالح من هذه المغامرة الطائشة» وتحمّل هو مسئوليتها شخصيًا 
ومعه الدكتور عبدالكريم الإرياني وعبدالمجيد الزنداني: «أثبت الفرز الذي حصل في 
اليمن أننا لا نستطيع التخلص من هذه الشلة الكافرة والملحدة بدون التعاون الصادق 
مع المؤمنين باللّه المجاهدين في سبيله من أهل اليمن في مغارب الأرض ومشارقها 
(...) سأبدأ بحملة إعلامية في الأسبوع القادم (...) وسأقوم بعد ذلك بالتعاون مع 
الشيخ عبدالمجيد الزنداني والدكتور الإرياني وغيره من المؤتمر والقبائل بإعلان الجهاد 
ولا أخشى في ذلك من مصر وأمريكا أو أيّة قوة في الأرض»“. وإظهار الأحمر بأن 
أمريكا ليست داعمة لحزبهم هو خطاب شعبوي تلجأ إليه تنظيمات الإسلام السياسي؛ 
إذ يقومون بتدمير شعوبهم تحت شعارات العداء لأمريكا وإسرائيل» والحرب الدائرة 
في اليمن اليوم منذ عامت #١‏ #ثخاض تحت شعار (الموت لآ مويكاكالوت لإسرائيل)» 
وحتى إسرائيل لم اتكن«بعيدة#عن المشازكة*ق دع حك ١919454‏ ضد الحزب 
الاشتراكي اليمني »إذااكانةالإتتزائيل مصلحة مباشرة باستبعاذ' لزب الاشتراكي 
اليمني من السلطة في اليمن» وهو ما أكدته مصادر دبلوماسية حينئلٍ: «ويعتقد 
دبلوماسي عرب في باريس أن الرئيس اليمني يشعر بأن موقعه سيتعزز بعد الاتفاق 
الأردني الإسرائيلي حيث أنه يبحث عن سلطة لفتح خط مع تل أبيب التي حاولت في 
الماضي الاتصال به عبر شركات نفطية للحصول على صفقة من الغاز اليمني وكان 
وزير النفط بن حسينون كشف ذلك وأوقف الصفقة في اللحظة الأحيرة». وبهذا 
يكون مفهومًا سبب إرسال فرقة خاصة لاغتيال بن حسينون خارج المكلا. وفيا بعد 
أوكلت مهمة الخطوات العملية للتطبيع إلى الدكتور الإرياني الشخصية الأكفأ في 


العمل الدبلومامي» وكشف في الإعلام عن رسالة كُتبت بخط يد علي عبداللّه صالح 
إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية تمؤرّخحة /١/594‏ ١٠٠۲م‏ جاء فيها: «يرجى 
التوجيه إلى سفارتنا في واشنطن وسفارتنا في عمَّان وبعثتنا في نيويورك بصرف 
جوازات مرور كن يطلبها من اليهود الراغبين في زيارة اليمن». وبناءً على ذلك وجّه 
مكتب وزير الخارجية السفراء والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بتنفيذ الأمر. 
وكانت مصر البلد الوحيد الذي لم يكن لديا ثأر ضد الحزب الاشتراكي اليمني» 
بل كان لما مصلحة بمشاركته في السلطة» لأنه كان يسعى لإنهاء وجود التنظيمات 
الإرهابية» وكان المصريون يمثلون العصب المحرك لهذه التنظييات كدعاة ومدربين 
على أعمال الإرهاب ومقاتلين» وكان هذا الأمر يشكل خطرًا على الأمن القومي 
المصريء إذ بتوفير.الملاذهالآمنالمؤلاء الإرهابيين سيتمكنون من التنظيم والتخطيط 
للأعمال الإرهابية في:مصرمن:داخل اليمن. وباستثناء مصرووالإمارات العربية المتحدة 
كانت الدول العربيةازتقتخةلفت"توتججهاتها مع هذه الحرب لامعفضاك آشأفة نواة التغيير 
في الوطن العربي نمثلة"ف"اتلتزتت"الاشتراكتي اليمني» الذي احتضن اليسار وحماه ولا 
سيا الشيوعيون في كل أزتجَاء"العالم العربي» وحتى 'دولة الجوار» المملكة العربية 
السعودية» لم يكن لما موقف معروف من الحرب التي تدور ليس بعيدًا عن حدودهاء 
وهو الموقف الذي أعطى علي عبداللّه صالح فرصة الإيحاء للرأي العام بأن المملكة 
العربية السعودية تدعم الحزب الاشتراكي اليمني“. لكن بعد انتهاء الحرب كشف 
شريكه في قيادة تحالف الحرب أن الأمر كان مختلفًا في الحقيقة» وكانت السعودية مع 
حسم الصراع مع الحزب الاشتراكي اليمني عسكريّاء إذ أكدت ذلك شهادة عبدالّه 
بن حسين الأحمر بأنه زار السعودية والإمارات أثناء الحرب: «...مسكني الملك فهد 
بيدي وقاللي: إذا كنتم قادرين على دخول عدن وحسم الموقف فبادرواء لتخرجونا من 


الحرج وتضعوا الجميع أمام أمر واقع وتفؤتوا الفرصة على أي تدخحل»“» وربما كان 
القلق من تدخل مصري؛ لأن مصر الدولة الوحيدة التي كانت تُعبّر في موقفها بأن 
خطر هذه الحرب ليس على الوحدة اليمنية وأمن واستقرار اليمن فحسب» بل وعلى 
دول الجوار اليمني وعلى الأمن القومي المصري. 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون شركاء في الحرب» 
ليس لمزيمة الحزب الاشتراكي اليمني والقضاء عليه فحسب» بل ولاستمرار 
التنظييات الإرهابية قوية في اليمن والإقليم» إذ مكنت تحالف الحرب من نقل مقاتلي 
التنظيمات الإرهابية» وأخفت وجود معسكرات تدريبهم التي كانت دون شك تحت 
رصد الأقمار الصناعية» وقدّمت الخدمات اللوجستية أثناء الحرب» ولم يقلقها استيلاء 
هذه المليشيات على +أسلحة#الدولة#اليمنية: ولا أموا ها فأضاف الأصوليون إلى ما 
استولوا عليه من الأسلحة»شراء أسامة.بن لادن للأسليحة عن طريق عبدالمجيد 
الزنداني وطارق الفقتناج”"قاكان#العتسكريون. يبيعون الا سلحة في أسلواق علنية في كل 
من كريتر والمكلا وان والضالع» ووصلت كميات كبيرة من ,السلحة إلى صعدة 
وحجة» حيث جرى اعاتا لتخزين الأسلحة.في أربع مزاوع للشيخ صادق 
عبداللّه بن حسين الأحمر» وبدأت سيارات تابعة للعجمع اليمني للإصلاح عملية نقل 
الأسلحة من الجنوب منذ منتصف يوليوء بالإضافة إلى المعسكرات التي أقامها أسامة 
بن لادن- القاعدة والقيادات المحلية التابعين له مثل طارق الفضلي» والمحضارء 
وخالد عبد النبي» والمعسكرات الخاصة بعناصر الجهاد الإسلامي المصري. واستمر 
التدريب العلني للمليشيات الأصولية با في ذلك المصنفة إرهابية في ختلف محافظات 
الجنوب» ومنها سبعة معسكرات تقع في دائرة الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها 
علي محسن الأحمر والذي أوكل إليه علي عبداللّه صالح رعاية التنظيمات الإرهابية 


ودعمها حسب المصدرا"). 

وقد قُدّرت قيمة الأسلحة الخفيفة المنهوبة من معسكرات الجيش الجنوبي 
بملياري دولار. فيا قُدرت المسروقات المدنية» بها في ذلك اقتحام حوالي أربعين بنگا 
بملياري دولار””). كانت هذه الأسلحة والأموال كفيلة بأن تجعل من الإرهاب قوة 
عسكرية وسياسية تفرض شراكتها في سلطة علي عبداللّه صالح» ومن ذلك شغل 
مناصب عليا وبشكل علني» وإدماج المقاتلين في القوات المسلحة» وتوظيف غير 
اليمنيين منهم في وزارات حساسة كالتربية والتعليم والصحة. 

ليس المقصود هّنا من الإشارة إلى بعض وقائع الإعداد للحرب كتابة تاريخ تلك 
الحرب» ولا تحديد المسئول عنهاء ولا استدعاء الماضي إلا بقدر حفظ الذاكرة لكي لا 
تكدّر الأجيال القادمة» التي ااتتتتدفحإإجز٤ًا|‏ من ثمن هذه الحرب أو الحروب التالية 
ومآسيهاء وإنا القطنلامة'هنذة:الإشارات تحديدًا إظهار حظأ القول:بأن حرب ١91945‏ 
كانت حربًا بين الشماك وال لات07 أو حرب الشمال ضد الجنوب فكل الوقائع المشار 
إليها تعبت با ا اوو أن الخرب كانت صد احزب الاشتراكي اليمني 
ومشروعه: دولة القانوك والراطتة والنظام الديمقراطي“والتحديث > وكان الحديث في 
أدبيات الحزب الاشتراكي اليمني عن دولة النظام والقانون» في مضمونه وتفاصيله. 
يختلف جذريًا عن الشعار الذي كان نظام علي عبدالله صالح يردده قبيل الوحدة 
وبعدهاء ويتبين ذلك من خلال الممارسة التي سنتعرض ها فيم| بعد. فالدولة وفقًا لنظام 
علي عبداللّه صالح هي الدولة الجابية التي يعلو عليها الداعي القبلي وأعرافه وتقاليده» 
وفيها تكون سلطة القائد العسكري المدعوم قبليًا والشيخ القبلي سائدة فوق سلطة 
مؤسسات الدولة وحكم القانون. ما منظور الحزب الاشتراكي اليمني لدولة النظام 
والقانون فيعني تحقيق تداول السلطة في دولة القانون بحيث يخضع الجميع للقانون في 
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الدولة الديمقراطية الحديثة» دولة الحق والقانون» وهذا هو المشروع الذي شنٌ مشايخ 
القبائل والعسكر الحرب ضده» ومعهم لسانهم المعبر عنهم- رجال الدين أصحاب 
فتاوى التكفير المنتمون إلى المذهبين السائدين في اليمن. وهي حرب بدأت في عام 
4 وتواصلت حتى اليوم؛ وربا منذ .۱۹٤۸‏ غير أنه ثمة سؤالَا مشروعًا يحتاج إلى 
إجابة» وسيحاول هذا الكتاب الإسهام في الإجابة عنه بقدر ما يسمح به المقام» وهو: 
لماذا إذّا تم حوض الحرب الشاملة على أرض الجنوب ومست أولى نتائجها مؤسسات 
الدولة وممتلكاتها والوظيفة العامة في الجنوب؟ 

لقد نشا هذا الانطباع بأنها حرب الشمال على الجنوبء بالإضافة إلى ما سبق» عن 
انطلاق الحجوم من المحافظات الشالية نحو المحافظات الجنوبية» وأن القوى الظاهرة 
في الحرب اليش الموالي لعلي عبداللّه صالح» والقبائل التي يوالي مشايخها عبداللّه بن 
حسين الأحمرء ومليشيات التنظييات الإرهابية» ومعها بصورة مندمجة أو منفصلة 
العناصر المنعمية للتتجتمتعالتتقتتياللإصلاح. ومع أن الحديث»كانيطن الجيش الشالي 
المهاجم» فإنه في الواقعلتينن شتاليًا فقطء بال كان المكوك الأهم فيه وني قياداته» الجيش 
الجنوبي المنشق عام ۸١‏ 0ا5 ال كثر دراية بفنون القتال وعلومه الحديثة» وكان على 
رأس الجيش وزير دفاع جنوبي وقادة عسكريون أكفاء» يعرفون جغرافية الجنوب» 
وهم من يواليهم في محافظتي أبين وشبوة» إلى جانب شراء ذمم مشايخ القبائل الجنوبية 
بأموال دفعت نقدًا أو بأموال صندوق التعويضات الذي و الإشراف عليه 
لعبدالمجيد الزنداني» وسلمت تعويضات المواطنين الذين هدمت مساكنهم في مدن 
لحج وعدن والضالع وأبين إلى مشايخ قبائل لحج وشبوة التي سهلت دخول القوات 
المهاجمة. وكان معظم قيادات التنظييات الإرهابية المحلية من أبناء الجنوب» خاصة 
أبناء السلاطين والمشايخ الذين كانت دولة القانون قد أقيمت على أنقاض دويلاتهم 


الكثيرة» والتي كان عددها نحو ثلاث وعشرين إمارة وسلطنة ومشيخة. وبالمثل 
ضمت صفوف مقاتلي حزب التجمع اليمني للإصلاح أعضاء من الشمال والجنوب. 
أَا القبائل الشمالية فكان دورها هو السير خلف مشايخها في مؤخرة الجبهات» 
ومهمتها نمهب الأموال. أو الحصول على جزء من مئات الملايين من تبرعات المواطنين 
المخدوعين بمكنة الإعلام المضلّلة التي صورت لمم أن الحرب دفاع عن الله والدين» 
وهي مكنة تضليل استخدمها عبد المجيد الزنداني للثراء الشخصي وتوزيع ما فاض 
من هذا النهب المنظّم على العناصر الإرهابية أو مشايخ القبائل"“ الذين شاركوا في 
الحرب» وعددهم غير كبير» وكان أبرزهم مشايخ حاشد مثل حمود عاطف. لكن 
الانطباع العام الذي خلفه اتجاه المجوم خلّق الانطباع بأنها حرب الشمال على الجنوب» 
وزاد من هذا الانطباع,شعاراتبالإسلام السياسي» كشعار: من جهز غازيًا فقد غزاء 
والوحدة أو الموتي وحرب.الردة والانفصال» وإباحة دم سكان المدن التي تدافع 
وحدات الجيش عتهاسبقيادات إتوالي الحزب الاشتراكي الَيمْني» أكفاتوى عبد الوهاب 
الديلمي لتبرير حرت”61:4:4:5:وتكفير الاشتراكي وك يقفك معهتم الصادرة بتاريخ 
۱۹۹٤ /0 /5‏ وافتؤاعتبد”المتجيد الزنداني بتكفير الاشتراكي الصادرة بتاريخ 
۰“ 
خامسا: الاتجاه الجغرافي للحرب : 

أما معرفة أسباب الاتجاه الجغرافي للحرب نحو الجنوب فلا يحتاج إلى جهد 
وبحث» فهي أسباب واضحة تمثلت في: 
)١‏ أن الجيش الموالي للحزب الاشتراكي اليمني والمكون بدرجة أساسية من قيادات 

عسكرية وضباط وجنود جنوبيين» والذين كانوا يتواجدون في الشمال» قد تم 

تصفيتهم والقضاء عليهم بالتدريج قبل اندلاع الحرب الشاملةء وبالتالي لم يعد 
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هناك إمكانية لقيادة الجيش الموالي للحزب لخوض حرب في الشمال؛ لأن من تبقى 

من هذا الجيش كان متواجدًا في المحافظات الجنوبية. 

والمتأمل في التحالف الجنوبي الذي تكون غداة الحرب لا يجد غير كونه تحالقًا 
للخذلان» لأن ردة فعل علي سالم البيض ومن بقى حوله من العسكريين والمدنيين غير 
المتزنة والمرتبكة قد جعلتهم غير قادرين على التمييز» فمن تم التحالف معهم تحت 
شعارات جنوبية: فقد كان قادة رابطة أبناء الجنوب (أو رابطة أبناء اليمن حسب 
المقتضى). والشخصيات السياسية المتواجدة في الخارج يفضلون هزيمة الحزب 
الاشتراكي اليمني أكثر من المساعدة في انتصاره؛ ولعل من الغفلة السياسية اعتقاد 
أخهم سيعملون للدفاع عن حزب ساهم في استبعادهم طوال فترة حكمه. إذ أن هذه 
القيادات قد غادرته»اليمن:بفعل#الضبراع :الذي نشب مع الجبهة القومية أثناء الكفاح 
المسلح لتحرير جنواب اليمن المحتل» أو.بعد حكم الجبهة القومية ووريثها الحزب 
الاشتراكي اليمني»اواقظتاتاهتناة#القيادات جل عمرها تعماع للقظاء على النظام في 
جمهورية اليمن الديقاراطية»وكان حلمهاالانشام من لحرت الاشتراكي اليمني ومن 
قياداته» فهل يعقل أ لعل اتتصار"الحزب الاشتراكي اليمني؟ بل هم أنفسهم 
عبروا عن تشفيهم بهزيمة الاشتراكي» ومن أمثلة ذلك: الرجل الثاني في الرابطة» إذ 
يقول: «وتسلمت الجبهة القومية الحكم منفردة في نوفمبر ۱۹۹۷ (...) وأعلنت إلغاء 
الآخرين ثم جاء الحزب الاشتراكي اليمني كامتداد للجبهة القومية» ودخل الشطر 
الجنوبي تجربة دموية ماركسية...>'. وشخصية أخرى ربا أعتبر من أهم مكاسب 
التحالف الجنوبي» يقول: «إن الحزب الاشتراكي اليمني بعد كل مساوئه وأخطائه 
يحاول أن يركب موجة الديمقراطية ولولا غرق المعدّية السوفيتية إلى القاع السحيق 
لبقى الحزب الاشتراكي اليمني قابضًا على السلطة في الجنوب منفردًا بها ومتعدّيًا على 
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حقوق الإنسان (...) ممصادرًا الرأي الآخر بل ساحمًا كل آخر. وهذه حقيقة لا مراء 
فيها والإشارة إليها (...) لمجرد التذكير والتنبيه بأن يعي قادة الاشتراكي أو من بقى 
معهم يتنطع - كار يحكي انتفاخًا صولة الأسد- حتى يفهم هؤلاء بأن الجنوب ليس 
ملكا لهم وحدهم أو حكرًا عليهم حين يعلنون حروبًا ويبرمون عقودًا ويقيمون 
وحدة...). 

في ظل هذا القدر من مشاعر الحقد والكراهية» لا بد أن يكون هؤلاء قد عملوا 
لخذلان الحزب الاشتراكي اليمني ولتفكيك عُراهء أو على الأقل لم يضيفوا إلى قوته 
سوى الضعف والتحريض عليه وتشويه معركته المدافعة عن الديمقراطية 
والتحديث. ولم يقتصر الأمر على خصوم الحزب» إذ زاد من الانقسام شالا وجنوبًا 
ردة الفعل علي البيضن غين« المعوازنةووظهور ندر تخليه المبكّر تحت وقع الضربة عن 
تاريخه الشخصي وعنن:مبادئح:التزب الذي يقوده» وقرارم باستبعاد العنصر الشالي» 
واعت|اده» بالمخالفة اللجادئ اترات ابر ناجه ونظامه الداخلي عل تالف جنوبي» هو 
بالأصل تحالف معاو#للخرصالاشتراكي اليمني» فأستغل البيضٌ هذا الأمر مع 
المحيطين ليس فقط الإقظناء القاباداك الشعالية واضطرارها للمغادرة. إلى خارج اليمنء 
بل واستبعاد القيادات الجنوبية التي لم تقبل تقسيم قيادة الحزب الاشتراكي اليمني إلى 
جنوبيين وشاليين» وتم استبعاد هؤلاء في ظل تحالف واسع داخلي ودولي ضد الحزب 
الاشتراكي اليمني» ما أدى إلى إضعاف قدرته على التماسك ومواجهة الحرب ضده 
عسكريًا وسياسيًا وساهم في إلحاق الهزيمة بالوحدات المدافعة عن الحزب وشل 
حركتها وإفقادها الروح المعنوية وأفقدها مبررات الحرب وأفقدها البوصلة وشككها 
في وضوح أهداف الحرب التي تخوضها. ولم يتردد مساعدو البيض ومكتبه عن هذه 
المارسات التي أكدوها في شهاداتهم» إذ يقول محمد عبدال رحمن» أحد كبار معاون علي 
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سالم البيض» والذي كان حينئذٍ على رأس الطاقم الذي عمل في مكتبه أثناء الأزمة 
والحرب: «إن الحزب الاشتراكي ظل موحدًا حتى بدأت المعارك» ولكنه أنقسم بعدها 
بين شمالي مؤيد لعلي عبداللّه صالح أو التزم الصمت في بيته؛ إلا أن الأشخاص الذين 
لزموا منازههم أو أيدوا علي صالح لا يمتلكون الحق في أن يتحدثوا باسم الناس احتلت 
أراضيهم وشت متلكاتم ولا اخ يعطيهم هذا الحق بالحديث عن وطن جريح 
ومغتصب»“. وهذا مثال واضح كيف عمل من أحاط بالبيض على التصوير له بأن 
الحرب ليست إلا حرب الشمال على الجنوب» وأن قيادة الحزب من الشمال هم مع علي 
عبداللّه صالح. وفي حقيقة الأمرء ليس هناك أحد من القيادات الشمالية في الحزب 
أعلن أنه مع علي عبد الله صالح ومع الحرب» ومن بقي في بيته في عدن أجبر على ذلك؛ 
لأنه تم إقصاءه ورفضتمشاركته.يلكن. الأمر. الإيجابي الذي يسجل لقيادة الحزب 
الاشتراكي اليمني يومئلٍء هو أن.الانقسام الذي حدث في عدن لم ينعكس على صنعاء 
ففي صنعاء تشكلات#قيادة؛للحوب برئاسة علي صالح عباد :يلا الحرب وبدأت 
المواجهة من داخل صتئعاء» وكانت هذه 'القيادة المؤقتة*تتكواق من 'كل أعضاء المكتب 
السياسي والآمانة التتاقتة#اللتؤاجخلين في صنعاء وبعض الكوادر النوعية من الشمال 
والجنوب» ولم يقتصر رفض إعلان الانفصال على القادة الشماليين المتواجدين في عدن 
فقط» بل كان من بين الرافضين قيادات جنوبية وازنة من أمثال الدكتور ياسين سعيد 
نعمان» والقيادة المؤقتة التي تشكلت في صنعاء. وتضمّن أول إعلان عن تشكيلها: 
مواجهة الحرب ورفضها ورفض الانفصال. 

؟) اتجهت الحرب لتدمير ما تبقى من دولة المؤسسات في الجنوب. وني رأيناء فأن 

لتدمير مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية ثلاثة أسباب: 


الأول: قلق القوى التقليدية من بقاء ما يرمز لدولة القانون» واعتقادهم بأن تدمير 
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هذه المؤسسات وتدمير بنيتها التحتية ستجعل المطالبة ببناء دولة القانون من الماضي 

المجهول الذي لم يعد له معلم. 
الثاني: أن تدمير المؤسسات يسهّل الاستيلاء على متلكات الدولة- القطاع العام 

الصناعي والزراعي» والأراضي. 
الثالث: تقديم المكافأة للتنظيمات الإرهابية والقوى التقليدية ممثلة في مشايخ 

القبائل ورجال الدين على مساهمتهم في الحرب والتحريض عليها؛ وهو ما تطلب أن 

تباح لهم مؤسسات الدولة الاقتصادية وممتلكاتها العقارية والأراضي وممتلكات 
قيادات الاشتراكي ومن آزرهم» وكانت جميعها متوفرة في الجنوب. وشملت مكافآت 
التنظيمات الإرهابية استباحة الأراضي التي استقروا فيها أثناء الحرب وبعدهاء وهي 

عدن وحضر موت اوسن #هةذا/#المنطللق» أطلقوا على اجتياح عدن «الفتح الأكبر»)» 

واجتياح حضرموت «فتح مكة). 

۳) وكانت الإجراءات التي اتخذت أثناء الحرب وبعدها كن الأمور التي جعلت 
الحرب ونتائجها تظهر آنا ضد الجنوب وأبنائه» وكلها ظهرت بالمظهر الشطري» 
مثل تعامل قادة تحالف الحرب. عل عبدالله صالخ وعبداللّه بن حسين الأهرء 
باعتبارهما أصحاب الحق في الحكم ومعهم| مشايخ المنطقة التي ينتمون إليهاء 
وكذلك الطريقة التي تشكلت بها هيئات الدولة بعد الوحدة ونتائج انتخابات 
49 ؛ إذ تم استبعاد قيادات وأعضاء الاشتراكي المنحدرين من الشمال من 
التعيين في المناصب المدنية والعسكرية”٠.‏ عدا استثناءات نادرة» وبالتالي بدا 
إقصاء الممثلين للحزب الاشتراكي اليمني أثناء أو بعد الحرب إقصاءً للجنوبيين 
لأن الشماليين من قادة الحزب الشماليين مستبعدين في دولة الوحدة» ومن أمثلة 
ذلك: 


كان الشيخ عبداللّه الأحمر قد أنتخب رئيسًا لمجلس النواب كجزء من الاستعداد 
للحرب» فأصدر بتاريخ 5/ ١97/5‏ قرارًا بصفته رئيس مجلس النواب: (بإسقاط 
الشرعية الدستورية عن علي سالم البيض واعتبار كل نشاطاته وقراراته ذات الطابع 
الرسمي غير دستورية ولا تمثل الجمهورية اليمنية)» وهذا عمل عدائي من زعيم شالي 
ضد زعيم جنوبي. وأصدر مجلس الرئاسة برئاسة علي عبداللّه صالح وعضو المجلس 
عبد المجيد الزنداني وعبد العزيز عبد الغني» وثلاثتهم من الشمال, قرارًا بإيقاف حيدر 
العطاس من عمله وإحالته إلى التحقيق وفقًا لنص الادة )١١1١(‏ من الدستور» وكان 
ذلك بغياب نائب رئيس مجلس الرئاسة علي سالم البيض وعضو مجلس الرئاسة سام 
صالح» وثلاثتهم يمثلون الحزب الاشتراكي اليمني ومن الجنوب. 

وتشكلت. الحكومة»بعد+الرت. وأستبعد الأعضاء المنتمون للحزب وكان 
جلهم من الجنوب ماعندا وزيزين. 

ولأن الحرب كانت تاللتهانافتةالحرب الاشتراكي اليمني “ف أكاتوقفت العمليات 
العسكرية بتاريخ 0۹۹٤7۷7۷‏ حتى شكل تالف الحرب قريقًا برئاسة عبد الكريم 
الإرياني وعبد الوهاب الآتسي لتقديم رؤية“بشأن كيفية التعامل مع الحزب الاشتراكي 
اليمني. وبعد التحليل لما حدث للحزب الاشتراكي اليمني أثناء الحرب» توصل 
تقرير الفريق إلى أن الحزب قد تناثر كما تناثرت حبات المسبحة» وعلى هذا اللأساس 
درس الفريق ثلاثة خيارات: 

الأول: حل الحزب من خلال لجنة شؤون الأحزاب وعبر القضاء. 

الثاني: التضييق على قيادات الحزب وأعضائه أمنيّك وملاحقتهم بحيث لا 
يستطيعون القيام بأي نشاط مؤثر. 

الغالث: الترغيب والترهيب» خاصة فيا يتعلق بالوظيفة العامة» وذلك بتمكين 
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من يستجيب ويتخلى عن الحزب من البقاء في وظيفته» وإبعاد من لا يستجيب» 
والاستيلاء على أموال الحزب. 

وبعد النقاش توصل الفريق في تقريره إلى أن الخيار الأول خطر؛ لأنه سوف يجلب 
تعاطف دولي مع الحزب ويحرج السلطة» وسيؤكد ذلك ما كان يروجه الحزب من أن 
الحرب استهدفت القضاء على التعددية الحزبية» ومن المؤكد أن الحزب سيعود للعمل 
تحت الأرض وسيعطيه الموقف الدولي زحمًا وجاذبية. والخيار الثاني» سوف يلقى 
مقاومة أعضاء الحزب» وسيعزز تضامنهم» ويعرض السلطة لضغوط المنظمات 
الحقوقية الدولية والرأي العام الدولي. 

وأستقر رأي الفريق على الخيار الثالث» وكا تؤكد المارسة بعد الحربء أن المؤتمر 
الشعبي العام والتجمغالتيمتياللإضلاح: وسلطته) قد اعتمدت هذا الخيار» إذ تم 
الاستيلاء على تمتلكات"الخزتت» وتم إقصاء معظم الموظفين العسكريين والمدنيين» 
ولاسيما من ذوي, ا تاط0 العالالوكان كل هؤلاء بالتأكيد توان بسبب الطريقة 
التي تمت بها التعيينات بعد الوحدة. وکان علي سام البيض قد صرح حينذاك في لقاء 
مع عدد من الأكاديْفَيي وَالْتقَقَينَ المنتمين للحزبء بأن علي عبداللّه صالح رفض 
تعيين أي عضو من الحزب في الشمال بالمناصب المدنية والعسكرية» عدا وكيل وزارة 
الإدارة المحلية أحمد الحربي» الذي كان حاضرًا اللقاء. وهذا الأمر أيضًا دليل آخر أن 
علي عبدالله صالح كان يرتب للحرب منذ وقت مبكرء ومن ضمن الخطة تقسيم 
الحزب إلى شمالي وجنوبي» أو على الأقل إضعاف عامل التضامن بين الأعضاء الجنوبيين 
والشاليين. 

بيد أن الحزب الاشتراكي اليمني خيب ظن المنتصرين» الذين اعتقدوا أن 
انتصارهم عليه أبديًا ون حكمهم سيخلد أبد الدهر. وأعاد الحزب نشاطه من داخل 
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العاصمة صنعاءء والتأمت لجحنته المركزية في صنعاء» وتمخض عن اجتاعها اختيار 
قيادة نظامية للحزب» با في ذلك» أمين عام الحزب علي صالح عباد» وقرر هذا 
الاجتاع التصدي لنتائج ج الحرب وآثارها والدفاع عن الجنوب وتبني القضية 
الجنوبية° . وكان قبل ذلك» قد أتت ت المقاومة من أعضاء الحزب وأنصاره في صنعاء» 
ومثال ذلك» تنظيم تحالف الحرب ندوة في النصف الثاني من يوليو ۱۹۹٤‏ لتمجيدها 
وتمجيد الانتصار والمنتصرين» لكن مجموعة من المدعوين من أعضاء الحزب 
والمعارضين للحرب» جعلوا الندوة تتحول إلى محاكمة للحرب وقادتها ونتائجهاء على 
الرغم من قلتهم وبحضور السلك الدبلوماسي العربي والدولي. وكان تأثير الصدمة 
كبيرًا على قيادة تحالف الحرب» وظهر ذلك من خلال ردة فعلهم» بتكليف جهاز 
الأمن السياسي باحتطاف يكل رمن انتقد الحرب وإخفائهم في الأمن السياسي. 
واستدعى ذلك أن ,تتحرك منظات حقوق الإنسان الدولية» ومنها: منظمة العفو 
الدولية وإرسال منتؤبيها؛إ لح ضنعا 

وتصدى المحامقان اف اصتعاء ليس للدقاع عن قيادات الحراك الجنوبي بعد تشكيله 
عام ۲١٠١٠١‏ فحسب» بَلاوآفيَاوقلتامبكرء وذهبوا إلى الضالع وحضرموت» وأول قضية 
تم التصدي لما والدفاع عن القيادات السياسية والعسكرية كان بتشكيل فريق دفاع 
مكون من المحاميين المنتمين للحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي 
الناصري» وتشكل الفريق في صنعاءا وذهب إلى الضالع للدفاع عن محمد علي 
سعيد» قائد جبهة الضالع وعضو مجلس النواب» وتحرك المحامون لجمع الوقائع 
والآدلة لإثبات براءته ومن معه من تهمة القتل خارج القتال في الجبهة وكانت قضيته 
مرتبطة بالثأر القديم بين جبهة التحرير والجبهة القومية والثأر الجديد لعلي عبداللّه 
صالح وعبداللّه بن حسين الأحمر بسبب اشتراكه في حرب 1445١م,‏ وعلى الرغم من 


ابره — 


جو التخويف والخوف الذي كان بهيمن على الضالع» وفي أول مرة ذهبنا إلى جبل 
جحاف تقلنا سيارة أحد قادة الحزب في المحافظة» حرج الصبية من بيوتهم ينادون 
بعضهم بترديد عبارة: رجع الحزب. 

وبفضل نشاط الحزب ومقاومته لسلطة تحالف الحرب» ودفاعه عن الجنوب» 
بالسعي لإزالة نتائج حرب ١145‏ وآثارهاء تحولت هزيمته العسكرية إلى انتصار 
سياسي للجنوب» وأفقد التحالف نشوة النصر المؤبد- حسب اعتقادهم- فتحولت 
إلى خيبة أمل في المستقبل» وهذا- حسب اعتقادنا- قد خلق التعارض والتنافر بين 
المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح؛ إذ أن المكاسب المتبقية هيا هي غنائم 
الحرب ممثلة في سلطة الدولة وإمكانياتها اللادية» والوظيفة العامة المدنية والعسكرية» 
فصار كل طرف يسعين»للاستحؤاذ على: أكبر قدر ممكن .من الغنيمة» لكن النصر 
العسكري تحول إلى:هزيمة:سياسية» فالغنائم التي حصهل عليها التجمع اليمني 
للإصلاح لم تكن ككبزاةامتقازانةاإنتضتحياته بأعضائه وبسمعته الستيّاطّة. إذ كان الحزب 
الوحيد الذي خاضصالخترتت كتخرّب, وتحمّل المسوولية كحرف أمام الجنوبيين على ما 
سببته الحرب من سقوظ قيمي بالتهب والغنيمة وسرقة الال العام» وعلى ما سببته 
الحرب من معاناة إنسانية وفقر وحاجة بعد ذلك» وسيظل يدفع هذا الثمن إلى أجل 
غير مسمى. أنّا الغنائم فلم تقويه كحزب» بل جعلته أضعف أمام مراكز القوى التي 
خلقتها الثروة لبعض قيادات التجمع اليمني للإصلاح» والتي حصلوا عليها كغنائم 
حرب» ومن سرقة مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين. وصارت حتى المكاسب في 
الوظيفة العامة والمال العام تتجه نحو الزوال؛ إذ كان تجمع الإصلاح قد حصل على 
جزء من حقائب الحزب الاشتراكي اليمني في الحكومة وسارع بعد الحرب إلى «فرض 
سيطرته وتركيز كتائب الجهاد التابعة له في قاعدة العند» ومعسكر لبوزة» ورفض 


0۹٩ -‏ ل 


تسليم الأسلحة الثقيلة التي شاركوا بها في الحرب (...) وتم اقتسام مراكز الشرطة في 
عدن بين كتائب مجاهدي الإصلاح» والمؤتمر الشعبي العام والوحدات العسكرية 
الموالية لعلي ناصر محمد أنَا محافظتا لحج وأبين فتكادان تخضعان كلية لتجمع 
الإصلاح...») أ هذا ما رصدته حينئظٍ الصحافة العربية» وحفظته ذاكرة الجنوبيين 
ومعهم الشماليين من المنتمين للحزب الاشتراكي اليمني» ومعهم القوى المدنية» فقد 
استهدفت الحرب قوى المجتمع المدني من كل الجغرافيا السياسية اليمنية''» 
واستهدفت إيقاف مشروع بناء دولة القانون والنظام الديمقراطي. وكانت المهمة 
الأشاسية للحزب الاشتراكي اليمني التمسك بإصلاح مسار الوحدة الذي نصت 
عليه وثيقة العهد والاتفاق» وإزالة نتائج الحرب وآثارهاء وصارت مهمة برنامجية!”") 
للحزب وأنصاره في الجنوب والشهال» وفي ذات الوقت وجدت رؤية أخرى في الحزب 
أرادت تجرئة نضال الحز ب إلى شعال وجنوب واقتصار تبني القضية الجنوبية وإصلاح 
مسار الوحدة عل اأبتاء«الجدوت»في الحزب» بعيدًا عن ربط إطبلاح مسار الوحدة 
بقضية إصلاح النظام التسّانئ والعمل عل تغييرة . 

ولا أدرك لجع دوو E‏ الحرب 
هزيمة التحالف سياسيًاء اعترف بالانتصار السياسي لخصمه- الحزب الاشتراكي 
اليمني» وسلم في نباية المطاف, بأن القضية الجنوبية هي المدخل لحل الأزمة اليمنية 
التي زادتها الحرب حدة وتعقيدًا. وهذا ما جعله يلجأ إلى التنسيق والتحالف مع 
الحزب الاشتراكي اليمني» لأنه أدرك أنه لم يعد بيده شيء يقدمه لعلي عبداللّه صالح 
أكثر مما قدم في حرب ١145‏ لكي يقبله شريكًا في السلطة ومغانمها. ووصل رئيس 
التجمع اليمني للإصلاح- وهو أحد المخططين للحرب والمنفذين اء إلى جانب علي 
عبداللّه صالح- إلى الإقرار بضرورة التحالف مع الحزب الاشتراكي اليمني» وأكد 


ذلك في شهادته التي أكدت أن الرئيس وحزبه سرعان ما استغنيا عن الإصلاح: «أثناء 
الأزمة والحرب كانوا محتاجين لأن نكون شركاء معهم فيهاء فلا انتهت الحرب لم 
يعودوا بحاجة لأن يكون الإصلاح شريكًا (...) بدأ المؤتمر في منتصف ١9475‏ تقريبًا 
يعبر عن رغبته في الحصول على الأغلبية المريحة» وأصبح واضحًا أن المؤتمر مصمم على 
الحصول على هذه الأغلبية بأي ثمن وبأي طريقة» وكان أول رد فعل للإصلاح هو 
حواره مع الحزب الاشتراكي اليمني وأحزاب المعارضة» وكانت أول مرة يتحاور 
الإصلاح فيها مع الحزب الاشتراكي من بعد الحرب» وأنا صراحة لم أكن مقتنعًا بهذا 
الحوار إنما نكاية بالمؤتمر لكي يخفف من غلوه»". 

ولآن وجود التجمع اليمني للإصلاح كان بالأصل ناتجًا عن سوء نية تجاه الوحدة 
ودولتهاء فقد ظلتهالقيادةهالمهيمتة عليه تعمل وفقًا لمبدأ سوء النية. فمثلا كان 
الإصلاح يقف مع أحزاب المعارضة ضد تعديل الدستوريعام ٠٠١‏ 27 لكن شيخهم 
الأحمر أتفق مع الرقيتن#علخالنتعلاتّلات, لأا تخلصها نما تبقيع ي اللأستور من عناصر 
ديمقراطية وملامح الدولة القانون. فتم بتاء عل رغبة الشيخ عبدالله الأحمر استدعاء 
مجلس شورى الإصلاح اليقرها وإلزام كتلته البرلانية بالتصويت لصالح التعديلات؛ 
لأن الشيخ الأحمر ومعه الزنداني» رئيس مجلس الشورىء يريدان التخلص مما كان 
الاشتراكي قد أدخله في الدستور من عناصر الدولة الديمقراطية الحديثة- دولة 
القانون» والعودة إلى دستور يعزز المجتمع التقليدي» وينهي كل أثر تقدمي كان 
للحزب الاشتراكي اليمني بصمات في وجوده» وهو ما يؤكده الشيخ عبداللّه بن حسين 
الأحمر بقوله: «استطاعت المجموعة اليسارية من حركة القوميين العرب التي 
استلمت الحكم وتطورت إلى الاشتراكية الشيوعية أن تطبق هذه الأيدولوجيا على 
الشعب في الجنوب واستطاعوا فعلا تصفية القوى التقليدية من سلاطين ومشايخ 


وقبائل...>. لكن القوى التقليدية تمحكنت من الحيلولة دون التحديث وإقامة دولة 
القانون. وكان أهم ملمح لانتصارها على الحزب الاشتراكي اليمني ومعه قوى اليسار 
الأخرى» هو تصفية كل أثر للتحديث وعناصر دولة القانون» وكان الملمح البارز لهذا 
الانتصار وهدفهء أن «...بقي المجتمع اليمني (...) مجحتمعًا قبليًا متئاسكا»!*". 

إِذَا هذا هو جوهر الصراع في اليمن» فقد كان بين تيارين» يمكّل الأول الحزب 
الاشتراكي اليمني في اليمن كله ويسعى إلى التحديث وبناء دولة القانون» وتمَكّل الثاني 
القوى التقليدية الساعية إلى محاربة هذا المشروع. وكانت حرب ۱۹۹٤‏ قد استهدفت 
الحامل الأول للمشروع- الحزب الاشتراكي اليمني. وكانت غاية الحرب إجهاض 
مشروع بناء دولة القانون» وبذلك تم التمهيد لحرب 7١١5‏ التي استهدفت ليس فقط 
منع بناء دولة القانونءربانروالقضاءعلى مشروع الدولة والنظام الجمهوريء والعودة 
إلى حكم وراثي سلا کهنون: 


الهوامش 


)١(‏ أنظر: ألكسندر مترسكي: الحرب الأهلية في اليمن» صراع معقد وآفاق متباينة. سلسلة: 
تقييم حالة» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة- قطر» سبتمبر 25١١6‏ 
ص/۷ 

(۲) أنظر: عبدالوهاب الوشلي: الرئيس صالح في محيطه الدولي» الإرهاب والقضية الفلسطينية 
نموذجًا. العلم للطباعة» صنعاءء الطبعة الثانية »۲٠١ ٤‏ ص 57. 

(۳) خالد عبدالنبي» حوار مع صحيفة الديار» صنعاء» الأحد ١١‏ يونيو .,35٠١/8‏ عدد »)۷١(‏ 
ص" أجرى الحوار خالد الحمادي. 

(5) نبيل علي الرزافي:.أثريظاهررةبالإرهات على: الأمن .القومي اليمني. مركز عبادي للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولى» صنعاء ١٠١١7.)صهة4.‏ 

(5) راجع: د. محملابأحمد علي: قضية دولة القاتر ئ “الرس الجرة البتزء بالأول» بعض وقائع 
الحلاف قبل خر ب اظتتتفتة/120141914 دار الكككلوز الآألدللية» لكات ۲١١ ٩ ٩٩‏ 

(5) نصت وثيقة الغهداوالاتفقاق) فا يتلق بتدابير مكافحة الإرزهابا)غلل: -١١‏ اتخاذ الإجراءات 
الحازمة للقبض عل المتهمين الفارين في حوادث الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات والتقطع 
وغيرها من الحوادث المخلة بالأمن» والبدء الفوري في محاكمة المقبوض عليهم في الأعمال 
التخريبية محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة للمتهمين وتنفيذ العقوبات 
دون تباطۇ. ۲ - تؤكد لحنة الحوار ما تضمنه بيان الحكومة بالنسبة للإجراءات الخاصة 
بمناهضة الإرهاب المحلي وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للإرهاب المحلي 
والخارجي وإبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها لأعمال تخالف 
سياسة اليمن وقوانينها أو تروج أو تحرض على مثل هذه الأعمال وإبعاد من تثبت إدانتهم بعد 
محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر = 


= “ل — 


= الأجهزة المختصة» ومنع استقدام أو دخول أو توظيف أو إيواء العناصر المتهمة بالإرهاب. 
۳- تعلن لعنة الحوار للقوى السياسية وقوفها ضد أي تباون أو تلكو عن اتخاذ الإجراءات 
القانونية الصارمة من قبل الأجهزة المعنية ضد المتورطين بالأعمال الإرهابية والتخريبية. ٤‏ - 
يعتبر كل من يأوي متهمًا أو يتستر عليه تعلن الأجهزة الرسمية أسمه أو هاربًا من السجنء 
خالقًا للقانون وتتخذ ضده الإجراءات القانونية. 4 - توضع خطة لإلقاء القبض على الفارين» 
والمطالبة عبر الإنتربول أو عبر القنوات الدبلوماسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين أو 
الفارين إلى الخارج من اليمنيين أو إجراء محاكمتهم غيابيا. 5 - تستكمل التحقيقات مع 
المتهمين في قضايا الإرهاب والتخريب بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات وني إطار تكامل 
التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا حققون مختصون وأكفاء تتوفر 
فيهم الحيدة وعلى أن تحال القضايا إلى النيابة ولا بأول. ۷- تؤكد لجنة الحوار للقوى السياسية 
على سرعة إصندار لائحة,جمل#السلاح وتنظيم العمل بهآء والنظر في آلقآنون ا حالي لجعله أكثر 
صرامة للحد من تمن" التتتلاخ"وانتشاره 3الأتمار به“ /- .يتم «اليتيحري والتأكد من وجود 
معسكرات أويققرات للإعداد والتدريب على أعمال العنفعيو اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها». 

0 أنظر: محمد أحمد علي المخلاني» صجيفة الثوري. صنعاء» الخميس ١5‏ يناير ٠۲٠٠١‏ العدد 
.)5١85(‏ 

(۸) عبداللّه بن حسين الأحمر: مذكرات الشيخ عبداللّه بن حسين الأحمرء قضايا ومواقف. الآفاق 
للطباعة والنشر» صنعاءء ص7١‏ . 

() المصدر السابق» صلا ١‏ 7. 

.5١ةص نفس المصدرء‎ )٠١( 

(0 )نفس المصدر» ص ه5-/1ا750. 

(۱۲) نفس المصدر» صة0١.‏ 

(۱۳) نفس المصدر» ص۹۲٠.‏ 

(14) راجع: محمد أحمد علي: قضية دولة القانون في الأزمة اليمنية» الجزء الأول. المصدر السابق. 


(15) بول ك. دريش: العامل القبلي في الأزمة اليمنية» في كتاب (حرب اليمن -۱۹۹٤‏ الأسباب 
والنتائج). مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبوظبي» 2١946‏ ص47 . 

.55-69 المصدر نفسه» ص‎ )۱١( 

(۷) ورد في البيان الصادر عن مؤتمر التلاحم مايلي: 
إصلاح ذات البين في شتى ربوع البلاد» وتسوية كل القضايا والمشاكل العشائرية والقبلية 
وحقن الدماء» وأن تكون الدولة هي الداعمة لحلول مجمل القضايا والمساندة لتنفيذها في 
جوانبها الطبقية والادية والمعنوية. 
المساواة الكاملة بين عموم أبناء الشعب في الحقوق والواجبات دون تمييز بحكم المنطقة 
والعشيرة أو الانتماء» واعتبار كل الوجاهات والشخصيات الاجتاعية في مستوى واحد وقدر 
واحد في المكانة والصلاحية والوجاهة بهدف توجيه دورها وجهدها وتوظيفه في خدمة 
وإسناد مسيرة الثورة:والوحدة:والشعب. 
..- إزالة الفوارقوَالعَايَرّافياللصالح والضلاحبا ت داحل مون ات قواتنا المسلحة وقوى 
الأمن الداخلي(ؤالتي ولدتها حالات الفرز»اليستندة إلى الانتماءاتِ«العشائوية والقبلية وحالات 
الولاءات الفردية التي يرفضها شعبنا رفضًا مطلمًا. 

(1) صدر البيان عن الأمانة العامة لمؤتمر سبأ للقجائل اليمنية بتاريخ ١؟/‏ ٠7م‏ في صنعاء. 
صحيفة الحق الصادرة بتاريخ 5 /٠١ /١‏ 1997م, العدد .)١57(‏ 

(19) وردت الدعوة في البيان الصادر عن الأمانة العامة لمؤتمر سبأ للقبائل اليمنية الصادر بتاريخ 
١‏ ۳ في صنعاء. صحيفة الحق الصادرة بتاريخ 5 ”/ /٠١‏ ۱۹۹۳ء العدد .)١57(‏ 

(۲۰) بول ك. دريش» المصدر السابق» ص94ه-؟5. 

)1١(‏ أعلن التكتل الوطني عن مقترحه وآليات المتابعة ببلاغ صحفي صادر عن التشكيل الوطني 
للمعارضة في صنعاء بتاريخ ۲۹-۲۲/ .۱۹۹۳/٠١‏ صحيفة الحق» الصادرة بتاريخ 
۱ العدد .)١57(‏ 

(۲5) نشر نص البيان في صحيفة المستقبل الصادرة يوم الأحد ۲۸ نوفمبر ۱۹۹۳ء العدد .)١51/(‏ 


= ہ٥“‏ ب 


(۲۳) عبداللّه بن حسين الأحمر المصدر السابق» ص56 ؟. 

)١5(‏ علي سالم البيض» صحيفة المستقبل. الأحد ۷ نوفمبر ۱۹۹۳ء العدد »)١55(‏ مقابلة 

)۲١(‏ نفس المصدر. 

(5) أنيس حسن يحيى» صحيفة المستقبل» الأحد ۷ نوفمبر ۱۹۹۳ء العدد .)١515(‏ 

(۲۷) القبيلي علي عبداللّه صالح القبيلي مع التحية. صحيفة المیثاق ۲۲/١١/۱۹۹۳ء‏ العدد 
(0۷1). 

() أنظر: بشير البكر حرب اليمن: القبيلة انتصرت على الوطن. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 1996 ص .١5-‏ 

(۲۹) عبداللّه بن حسين الأحمر. المصدر السابق. صب77/7. 

(") المصدر نفسه. صححال؟؟: 

. ٠۹ بشير البكرء المصلا التتتابَقضتهت‎ )"١( 

(۳۲) وردت بعض#مُضامين الرسالة في كتاب بشير البكرء المصبدر السيابق» پچ .7١- 7١‏ 

(۳۳)جاراللّه عمر: مذكرات جاراللّه عمرء حاورته ليزا ودين. نشرت المذكرات في سبع حلقات 
على صفحات مجلة بذايات اللبنانية. بیروت ۲۰۱۹-۲۰۱۲ ص ١-۲٤‏ ۲: 

(74) راجع: بشير البكر» المصدر السابق» ص7١‏ . 

)١(‏ لقد تم تحويل المدارس والمعاهد الفنية إلى جامعات بمستوى أقل ما كانت عليه تلك المدارس 
والمعاهد» وكانت البنية التحتية شبه مدمرة. فمثلًا لم يكن هناك شارع معبد باستثناء شارع 
النيل الذي كانت توجد فيه أهم مؤسسات الدولة» وكنت أنزل في فندق هيلتون» وأثناء النهار 
لا أرى خارجه إلا قطعان من المواشي» وليس هناك مكان لأذهب إليه. وذات مرة سألت رجلا 
يعمل عاملا في الفندق ويقوم باستقبال النزلاء وحمل حقائبهم» بعد أن سمعت منه كلامًا يدل 
على أنه متعلم. قلت له «يبدو أنك متعلم؟» فكان رده «نعم». قلت «لماذا تعمل هنا؟» فرد «أنا 
درست في كلية الطيران وأنا طيار حربي» منعت أيام النميري من تمارسة عملي كطيار = 


وفصلت» لأنني كنت أنتمي للحزب الشيوعي» ولكن نظام النميري بعثني لدراسة الصحافة 
في العراق» ثم أتى حكام الجبهة الإسلامية والعسكر ليمنعوني من مزاولة مهنة الصحافة». 
وبالقدر الذي كنت مرتاحًا للقائي بالدكتور حسن الترابي» كنت أشك بأن الجبهة الإسلامية 
سوف تسعى لمنع نشوب حرب في اليمن» أو على الأقل ستبذل جهدًا لتجنب التورط في 
الحرب كحزب وتتخلى عن نهج الحرب التي يعمل الشيخان الزنداني والأحمر لتأجيجها. 
ازدادت قناعتي بازدواجية خطاب الجبهة الإسلامية قبيل مغادرتي الخرطوم بيومين» إذ 
اصطحبني إبراهيم السنوسي» نائب الدكتور حسن الترابي» إلى عرس» فسررت بالذهاب معه 
لأني قلت بيني وبين نفسي» بأنٍ سوف أغادر السودان بعد أن أرى خارج فندق هيلتون أناسا 
من غير الأثرياء الذين يقيمون أفراحهم الباذخة في الفندق» ومن الشعب السوداني البسيط 
الذي لا يزال يمرح ويحتفل ويغني ويرقص. لكني تفاجأت عندما وقفت سيارة السيد 
السنوسي أمام بوابةملعت»#كرزة#قذم مليء بالناس يصرخون ويهتفون»أوحول سور الملعب 
رجال مدججون بالتتتلاخ"تتظالققون رالر صا ومن رشاشتهم واتإنركق النواحي. نزلنا من 
السيارة واتجهنا نحو البوابة فسألت السنويي قبليولوجههاء لهذا عرس جماعي؟ قال نعم 
للشهداء» ظننته يمزح لأنه بطبعه كان مرحًا ويحب المزاح وهو نفس طباع الترابي؛ فعند لقائي 
بالترابي باشرني بالمزاح بمجرد أن سلمت علية» فقال: هل“تعرف لاذا عائلتي ملقبة بالترابي» 
فقلت له لاء قال لأننا كنا نفترش التراب بسبب فقرنا وقلة حيلتنا. 

ولجنا الملعب» فاستقبلنا جماعة من الملتحين وأقعدونا بالقرب من منصة كان فيها خطيب 
توقف عن الخطابة عندما رأى نائب الترابي» واستأنفها حال جلوسناء وكان جوهر خطبته» أن 
العام كله منحل الأخلاق والقيم وأن اله سوف يخسف بهم» وأن رجال السودان ونساءها 
جنود الله الذين سيتم على أيديهم تحرير العام من رجس الشيطان والكفار والفاسقين وعلى 
رأسهم الشيطان الأكبر أمريكا. وكان الخطيب يخفض صوته تارة ويرفعه حتى الزعيق تارة 
أخرى» ومع كل انخفاض للصوت تطلق الرصاص» ومع كل ارتفاع للصوت تتعالى 
الأصوات المائجة منذرة بالويل والثبور لكل البشرية أعداء الله عدا حزب الله المفلحين» = 


= ومع هيجان الجمهور وصراخهم تزداد طلقات الرصاصء» فأحسست بأني أمام قطيع من 
الذئاب المسعورة والجائعة تتشوق لنهش اللحم الآدمي وسفك الدماء» وشعرت أنني في 
مكان للقطعان المتوحشة ولا استطيع أن أسمع المزيد» فطلبت من مضيفي أن يسمح لي 
بالمغادرة وأن يأمر حارسه بأن يوصلني إلى السيارة ثم إلى الفندق» فقال» لا سوف نذهب معاء 
وعندما وصلنا إلى السيارة خاطبته بالقول: ما رأيته اليوم أمر غريب ولا يتفق مع ما سمعته 
منكم من حديث على المظلومية والبحث عن السلام» ليس في السودان فحسب» بل وني العالم» 
ففاجأني برده الذي كان من الصراحة بمكانء إذ قال: هل تريد أن يكون حديثنا مع العامة 
وبسطاء الناس» هو نفس حديثنا معك» فكيف إذًا نستطيع تعبئتهم والدفع بهم للقتال في 
الجنوب والوقوف معنا في مواجهة المعارضة من الشيوعيين والبعثيين وغيرهم في الشمال؟ 

۳۲) نص قرار مجلس الأمن رقم 4۲٤‏ لعام ١445‏ على:٤-«يطلب‏ من الأمين العام إيفاد بعثة 
لتقصى الحقائق إلى#المنطقنة في أَقرِث وقت ممكن عملي من أجل تقييمالإمكانيات لتحديد 
الحوار بين جميع الأظافتةالمعتيةة ولبذل مؤاقد من الجهود من جات,بهدم لحل الخلافات بينهم». 
ونص قرار مجلاس الأمن رقم 45١‏ لعام ۱۹44 بعلى: «24 يطلب إلى الأمين العام» ومبعوثه 
الخاص مواصلة المحادثات تحت رعايتهم| مع جميع المعنيين بهدف تنفيذ وقف دائم لإطلاق 
النار وإمكانية إنشاء آلية مقبولة للجانبين»يفضل أن تشترك فيها بلدان من المنطقة لرصد 
وقف إطلاق النار» والتشجيع على احترامه والمساعدة على منع انتهاكه» وتقديم تقرير إلى 


الأمين العام». 
(۳۷) مجلة الأسبوع العربي» الصادرة بتاريخ ۸ أغسطس ٤۱۹۹ء‏ العدد (/1811). 
(۳۸) نفس المصدر. 
(۳۹) صحيفة الوطن العربي» الصادرة بتاريخ /٩‏ ۸/ ٤۱۹۹ء‏ العدد »)۹٠۹(‏ ص۷١‏ . 
0 المصدر نفسه. 
)٤١(‏ المصدر نفسه. 


(41)عبدالله بن حسين الأحر. تقلا عن بشير البكر. المضدر السايق» ص٤".‏ 


٠٤ص المصدر السابق.‎ )٤۳( 

(45) تم نشر الرسالتين في صحيفة (الشموع)» الصادرة بتاريخ /5/١١‏ ١٠٠٠م‏ العدد (۷۸). 

)٤٥(‏ وردت تلميحات علي عبداللّه صالح في كثير من خطبه قبل الحرب وأثناءهاء خاصة خطابه في 
ميدان السبعين بتاريخ ۷ إبريل ٤۱۹۹ء‏ الذي عد خطاب إعلان الحرب ونشرته الصحيفة 
الرسمية (صحيفة الثورة) الصادرة بتاريخ ۲۸/ 5/ ٤۱۹۹ء‏ العدد .)1١155(‏ 

(57) الشيخ عبداللّه بن حسين الأحمر: المذكرات. المصدر السابق ص5 /7805-17. 

. ١1ص صحيفة الوطن العربي. المصدر السابق»‎ )٤۷( 

(0) المصدر السابق. 

(0)) لمصدر السابق. صلا .١‏ 

(00) وما جاء في هذه الفتوى: «من أغرب ما نسمعه هذه الأيام» أقوال يطلقها بعض الناس 
يشككون من ورائهافيشررعية:القتال الدائر اليوم بين جيش الحكومة ومن يقف معهم وبين 
الاشتراكيين ومن يقفت"متعهتم(7:.) ,قد يكلا مدحل. التشكيك إإلن يعدم شرعية القتال إلى أن 
الذين يقاتلو نامع المرتدين مسلمون. ومرويهذا أن بيقال: أن ا ليوب الاشيتراكي هم عبارة عن 
عدد محصورء (...) لولا هؤلاء الذين نسميهم بالمسلمين (....)» ما كان لهم قدرة على أن 
يحققوا شيئًا (...)» من أجل ذلك أجاز هلك العلم قتل هؤلاء المسلمين-(...) لأن عدم قتل 
هؤلاء المسلمين يترتب عليه مفسدة أعظم. الحاكم وأن كان جائوًا ظاكًا يجب طاعته (...) 
والجهاد من أعظم القربات والطاعات». أذيعت هذه الفتوى في وسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة» ونشرت في صحيفة صوت الإيمان» الصادرة عن جامعة الإيان التابعة لعبدالمجيد 
الزنداني» بتاريخ 7١‏ يونيو 1545١م,‏ العدد »)۲٤(‏ تحت عنوان: (كي لا يلتبس حكم الحرب 
على الأمة). 

(01) وما جاء في هذه الفتوى: «إن قتالنا ضد الشيوعيين هو من أجل الإسلام (...) من أجل وحدة 
القيادة السياسية لليمنيين» أن يكون لهم حكم واحد وقائد واحد (...) هذه معركتنا هذه هي 
المعاني التي نقاتل من أجلها...». صدرت هذه الفتوى بتاريخ /57/٠١‏ 11454١م,‏ وجرى = 


584 ل 


= نشرها بواسطة شريط مسجل توزيع: تسجيلات الإيمان» تحت عنوان: (واجب المسلمين نحو 
المعركة)» ونشرت أجزاء منها في صحيفة يمن تايمز باللغة الإنجليزية الصادرة بتاريخ 
۰ / 1945م العدد (۲۳). راجع أيضًا: نقد وتفكيك خطاب الاستحلال» نص 
مرافعات محاميي الشهيد جاراللّه عمر. سلسلة كتاب الثوري۲» صنعاء۲۰۰۳م» ص ١١‏ 
ومابعدها. 

)٥۲(‏ محسن محمد أبو بكر بن فريد» صحيفة الأيام» الصادرة بتاريخ /١١/۲‏ ۱۹۹۹ء عدد رقم 
(185). 

(07) عبداللّه عبدالمجيد الأصنج» صحيفة الأيام» الصادرة بتاريخ 7/ /٠١‏ ٩۱۹۹ء‏ العدد (175). 

(05) محمد عبدالرحمن» صحيفة الشرق الأوسطء الصادرة بتاريخ 1945/8/177», العدد 
(٠هلاة).‏ 

(04) أنظر: د. حم أحمدمعلي:المخلافيٍ:إقضية دولة:القانون في الأزمة آليمنية»|الجزء الأول» المصدر 
السابق. 

(0) حول بلورةهالحزب_الاشتراكي_اليمني للقضيةر ايحنوييةر والنضيال مروجأجل حلهاء راجع: 
ياسين سعيد نعان: القضية الجنوبية» والجراك السياسي والإجتهاعي» مسارات وأحداث. 
وراجع أيضًا: قادري أحمد حيدر: القضية الجنوبية» رؤية سياسية» تاريخية (مساهمة في نقد 
السياسية» والواقع)» صنعاء ١5‏ ١7م.‏ 

(00) تم اختطاف عبدالعزيز السقاف- رئيس تحرير صحيفة يمن تايمز منظمة الندوة» 
والصحفيين غبدالله سعد ونعيان قاد سيف» وكان كاتب هذا العمل أول من أختطف يعاري 
45 1. 

(5) وكان كاتب هذا العمل رئيس الفريق. 

(04) صحيفة الشرق الأوسط. الصادرة بتاريخ ۳/ ۸/ 2١1495‏ العدد (01/71). 

.-5 قادري أحمد حيدرء المصدر السابق» ص‎ )1١( 


0 


(11) نص الفصل الأول من البرنامج السياسي للحزب الاشتراكي اليمني على ما يلي: «أولَا: = 


= إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة: يرى الحزب الاشتراكي اليمني أن إزالة آثار ونتائج 
حرب صيف 1145م وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية شاملة» تمثل مدخلا 
رئيسيًا لاستعادة الطابع السلمي والديمقراطي لوحدة ۲۲ مايو ١14٠‏ وإلغاء نهج الحرب 
وتصفية كل آثارهاء وتجسيد الشراكة الوطنية والتكافق في بنية الدولة» والمواطنة المتساوية وفق 
اتفاقيات الوحدة. كما يرى أن الدعوة إلى إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة لا تعني 
أحقية سياسية لأي حزب أو تنظيم سياسي خارج عملية انتخابية شرعية. ويرى الحزب أن 
تحقيق هذه الغايات يتأتى من خلال: -١‏ الإقرار ببطلان وخطأ سياسة ونج الحرب واستعمال 
القوة والعنف في حل الخلافات السياسية» وإلغاء فتاوى الحرب والتخوين والتكفير» وتقديم 
الاعتذار لمواطني المحافظات الجنوبية والشرقية» وتعويض المتضررين ماديا ومعنويًا عا لحق 
بهم من أذى بسبب الحرب وتأثير تلك السياسات والفتاوى الخاطئة وغير المبررة. 7- إعادة 
الممتلكات التي تم هببهابتحت هذهالفتاوى وغيرهاء وإعادة الأعتبار لمنجزات الثورتين كما نص 
على ذلك دستور االواخدة:77>اعودة المإاظفين_المدنيين_والعيتكريين*المشردين والموقوفين 
والمحالين قسيًا إلى_التقاعد إلى أعالهم#يمن فيهم المعضررينر من «الصراعات السياسية 
السابقة...إلخ. ٤‏ - إلغاء الأحكام السياسية وإلغاء النتائج المادية والمعنوية المترتبة عليهاء ورد 
الاعتبار لمن اتخذت بحقهم هذه الأحكام, وتجريم وتحريم استخدام العنفف والإرهاب في الحياة 
السياسية والاجتاعية من أي جهة كانت» وإلغاء التفرقة الشطرية والطائفية والقبلية. ه- 
إعادة تموضع القوات المسلحة خارج المدن والقرى ووضعها في أماكن الدفاع عن السيادة 
الوطنية وتحريم تدخلها في الشؤون المدنية. ”- بناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة على أساي 
جوهر اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق عليه بين طرفيهاء ووثيقة العهد والاتفاق الموقع 
عليها من قبل الجميع» وتشكيل هيئة للمصالحة والإنصاف» مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق 
العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية» وتعويضهم وعائلاتهم» با 
يحقق الاندماج الوطني» ويضع حدًا لتداعيات وآثار الحروب والصراعات ويحقق العفو 
المتبادل بين أطرافها. ثانيا: إصلاح النظام السياسي: -١‏ الإصلاح الدستوري وسيادة سلطة = 


= النظام والقانون: يرى الحزب الاشتراكي اليمني أن الانتقال إلى النظام الديمقراطي وبناء 
الدولة الديمقراطية الحديثة يتطلب القيام بعدد من الإصلاحات الدستورية» يتجسد 
مضمونها في الآتي: -١‏ قيام الحياة البرلانية على أساس نظام الغرفتين المنتخبتين عبر الاقتراع 
العام: مجلس النواب ومجلس الشورى. ۲- تحديد السقف الزمني لهيئات السلطة العليا 
بخمس سنوات لرئيس الجمهورية وأربع سنوات للبرلان بغرفتيه. - أن يكون رئيس 
الجمهورية حكمًا بين هيئات الدولة وممثلًا لها في الداخل والخارج وضامتًا لانتقال السلطة» 
دون أن يمارس مهام السلطة التنفيذية. ٤‏ - تتولى الحكومة الفائزة بثقة أغلبية مجلس النواب 
السلطة التنفيذية» وتعيين كافة موظفيهاء وتخضع لما كافة المؤسسات والأجهزة التنفيذية 
مدنية وعسكرية» عدا تلك المؤسسات التي يتطلب النظام الديمقراطي استقلاليتها مثل 
أجهزة الرقابة المالية والإدارية وأجهزة الإعلام العام وهيئة الخدمة المدنية. -١‏ إيجاد الضمانات 
الدستورية الكافية؛للفضاج#بين#الذولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة.!. 5- تحقيق الفصل 
الكامل بين السلطاتةةالقلانثاللتشريعية والتتفيّذية والقضائية: لاج ضبان الحكم المحلي واسع 
الصلاحيات..(/- ضان استقلالية مؤسهتات المجدمع المدني. حي استقلال وسائل الإعلام 
وتعدديتها...). 

(57)أنظر قادري أحمد حيدر: المصدر السابق» ضت١١/.‏ 

(57) عبداللّه بن حسين الأحمر. المصدر سابق» صو ٠‏ ". 

(545) المصدر نفسه. ص۲۲". 

(56)المصدر نفسه. صدةء ”77. 


الفصل الثاني 
نتائج الحرب وآثارها المباشرة 

أولا: النتائج والآثار على مقومات الدولة والوحدة الوطنية: 

بدأت أولى نتائج حرب عام ١145‏ بالإطلال برأسها قبل أن تضع تلك الحرب 
أوزارها. وكانت النتيجة الأولى إعلان انفصال الجنوب عن الشهال. وبغض النظر عن 
أن عملية الانفصال لم تتحقق جغرافيّاء لكنه بدأ بإيجاد انفصال شعوري ووجداني بين 
الشمال والجنوب» وهو مالم تكن قوى تحالف الحرب تحسب حسابه» وأن ذلك سوف 
يؤدي في المدى المنظؤاز إل هَرَيمَة ألتخالاقية وسْياسية للتحالف الذي شن تلك الحرب» 
ليس على صعيد الحتوب فقظ» بل على الصعيد اليمني إكله» وآن حلم قادة ذلك 
التحالف بتحالفئ القوى التقليدية ممثلة بمشايخ القبائل”الْكَبَيرّة وقادة العسكر 
المنتمين إليها ورجال الدين تمثلين بتيار الزنداني ومن معه في التجمع اليمني للإصلاح 
والجماعات السلفية قد وصل إلى نايتة“ وبدأ بعد الحرب الع التنازلي لتفكك 
التحالف والمساس بمستقبل أطرافه» ولآن التحالفات المحكومة بالمصالح غير 
المشروعة وعدم اعتبارها لمصالح الشعوب يجعلها تتلهف لسفك الدماء بيدف احتكار 
السلطة وتحويل الدولة إلى غنيمة. لذلك لم يستطع تحالف الحرب تقدير النتائج الناتجة 
عنهاء واعتبر أن ما وفر لهم إعلان الانفصال من عوامل قوة في الحرب قد حمل لهم 
النصر الدائم على قوى التغيير» وهو فصر نظر كان فيه الرأي الحاسم والراجح لعلي 
عبداللّه صالح» السياسي الذي يستطيع بذكائه الفطري استخدام الحيلة والمكر 
والخديعة للإيقاع بخصومه. لكنه لا يستطيع استشراف المستقبل. ولم شريكه الشيخ 


عبداللّهِ الأحمر يتخيل إمكانية وجود مستقبل يختلف عمّا حدث. وهذا كانت فرحتههما 
كبيرة بإعلان الانفصال حيث قال «إعلان الانفصال أفادنا كثيرًا»!", ولم يدرك الرجلان 
النتائج الخطيرة للحرب حتى بعد ذهاب نشوة النصر إلى غير رجعة. وحتى بعد أن 
صارت نتائج الحرب مدمرة لليمن ووحدته ب! في ذلك لأطراف التحالف المنقض» 
أستمر الحديث بفخر عن دور الأطر اف» والاعتراف بدور التجمع اليمني للإصلاح 
في حرب لم تجر على اليمن إلا الويلات» إذ ورد على لسان رئيسه القول: «فكوادر 
التجمع اليمني للإصلاح كانوا في مقدمة المقاتلين في كل الجبهات ..... وكان شباب 
الإصلاح هم الوحيدون من أعضاء التنظيمات السياسية الذين شاركوا بالقتال مع 
القوات المسلحة)(". 

واستباح مديدة#عدن#ثلاث#قوى: | الجيش المكون. من الوحدات الشالية 
والوحدات المنتمية إلى اليش الحنوبي التي غادرت الجنوسٍ نتيجة أحداث ١١‏ يناير 
المشؤمة» وقؤاتت#التنظيترات الإرهابية (المجاهدون)»#وتجماعاك الفيد القبلية. 
وسجلت التقارير الصتحفبة استتباحة هذه القوات لعلاقٌ بنهت وتذامير كل ما يجدون. 
با في ذلك الأعيآة"الققافية)""واسرقةالآثارء والمخطوطات» وممتلكات الدولة 
والمواطنين وبيعها في الأسواق. وكان ذلك بعد تدمير كل الأعيان الضرورية للحياة 
بها في ذلك الماء والكهرباء. ولم تُجِدٍ إستغاثات المواطنين أو الشخصيات السياسية مثل 
الأستاذ عمر الجاويء الداعي الأول بلا منازع لقيام الوحدة اليمنية"» والأمين العام 
لحزب التجمع الوحدوي» والذي ترأس لجنة إنقاذ عدن بعد مرور أكثر من أسبوع 
على اقتحام المدينة» وكان متفردًا في التعبير عن الرفض لا يجري يومئذٍ: «إن الأمور 
تزداد سوءًا يومًا بعد يوم فعلى الرغم من توقف المدفعية الثقيلة فإن المظاهر المسلحة 
مازالت مستمرة ومازالت عملية السلب والنهب (...) تتجدد كل يوم (...) ومجلس 


الوزراء برئاسة الدكتور محمد سعيد العطار مازال مجتمعًا في عدن منذ يوم الثلاثاء ١7‏ 
يوليو لحدف إنقاذ عدن وإعادة تزويدها بالاء والكهرباء وإيقاف عملية السلب 
والنهب وتأمين الإسعافات السريعة للمواطنين» لكن شيئًا لم يتحقق بعد. ودعا 
ا لجاوي (...) زعماء الدول التي شاركت بقواتها في اقتحام عدن إلى التدخل لمنع اقتحام 
بيوت المواطنين» واستباحة أعراضهم). 

ترى هل كان عمر الجاوي» رجل الوحدة الأول الذي قضى عمره كاملا من أجل 
الوحدة» يتصور أن مسقط رأسه لحج سوف تكون أولى المحافظات التي تجتاحها 
جحافل العسكر الغزاة القادمين من صنعاء» ومعهم شذاد الآفاق (الأفغان العرب)» 
ومن ورائهم قطاع الطرق واللصوص الذين قدموا للسلب والنهب؟ هل كان يخطر 
بباله أن مدينته عدنهالعي#قض:فيهايجل جامره سوف تحاصر ويحاصّر هو نفسه فيهاء 
وتحرم من الماء والكهرباء»ويستباح كل ما فيهاء ويُطيلّق على, اجتياحها (الفتح 
الأكبر)؟ وهل كان يتوق اأنهاتتتبأي يوم يقف فيه عاجرًا عن الدقاعيظن عدن المنكوبة» 
ولحج المقهورة» ر خَشراموات"التريحة. والتي فقدت آهم رجاهاً بين قتيل وجريح 
ومشرد وصارت من مزارع قادّة الفاتحين؟ ولكثرة المغانم في عدن سمي اقتحامها 
ب(الفتح الأكبر)» وشمي اقتحام حضرموت (فتح مكة)» أي الاقتحام الذي سيحقق 
تأبيد حكم الغزاة ويمنع التغيير أبد الدهرء هذا ما صورت لهم نشوة الانتصار. ومات 
الجاوي مكلومًا ومات معه الكثير من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني وكوادره» أو 
غادروا وطنهم وديارهم إلى المهاجرء با في ذلك أساتذة الجامعات» والأطباء 
والمهندسونء والقيادات العسكرية والمدنية للدولة. 

ولأن ال هدف الرئيس للحرب الخلاص من الحزب الاشتراكي اليمني لمنع إقامة 
دول قرت بات خرن اعرف فيد ال به وك اتا عفر انه لكلاف من 
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موظفي الدولة في الوظيفة العامة المدنية والعسكرية» وكان الجنوبيون يمثلون الأغلبية 
الكبرى بفعل عملية دمج الدولتين السابقتين ىا أسلفنا. 
وكان من نتائج الحرب تحويل القطاع العام إلى غنائم حرب وتوزيعه على قيادات 
عسكرية وعلى مشايخ قبائل وزعاء التنظيمات الإرهابية. وما لم يتم الاستحواذ عليه 
مباشرة تم الاستيلاء عليه بواسطة الخصخصة. وكان القطاع العام» من مزارع دولة 
وتعاونيات ومصانع ومعامل» يشغَّل جزءً مهما من العالة في الجنوب. ورافق ذلك 
اتخاذ تدابير مباشرة للإفقار بقطع الرواتب» وزيادة الضرائب» ورفع الدعم عن السلع 
الضرورية» وتخلي الدولة عن تقديم خدمات الصحة» وغياب الكفاءة في التعليم 
والخدمات الاجتاعيةق- وشاع الفساد والفوضى في أجهزة الدولة المختلفة» وهو مالم 
يكن مألوفًا لدى,المواطن براحوب مذ قياغ.دولته الوطنية عام ١4517‏ م. 
وكانت أسوأ نقاكخ خر ص١۱۹۹‏ تمزيق أواصر الويحدة الوطنية» وإيجاد حالة 
انقسام سيامي واجتَ عق ا5 أتخنا أوجهًا متعددة» منها الانقتّام»المناطقي والمذهبي 
الذي استخدمه تحالفقت"الموتمر الإصلاح من أجل الحشد للحرب» ثم تقسيم غنائم 
الحرب» ونمى هذا الاتقسام خلآل تمارساث ملي السلطة في صنعاء»وكبر ككرة الثلج 
بتزايد استغلال أصحاب المشاريع الخاصة الطامحين لحكم الجنوب هذا الانقسام» أو 
لاستعادة الإمارات والسلطنات والمشيخات الجنوبية. وهو الأمر الذي أدى إلى تراكم 
مزيد من عوامل اهيار الدولة. وتفاقمت مظاهره منذ عام 8١٠٠م,‏ إذ صارت واضحة 
للعيان عوامل انهيار الدولة ومخاطر الانزلاق نحو المجهول» وتفكك وحدة الكيان 
والتراب الوطني7. وصار انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية والسياسية غير 
محتمل”", ما أدى إلى الاحتجاجات والتجمعات السلمية في الجنوب منذ عام ۲٠٠۷‏ 


وحروب صعدة التي تواصلت من عام 5 ١٠١٠م‏ حتى عام ١١١5م.‏ 


وبعد أن تحققت الغلبة لتحالف المؤتمر والإصلاح نتيجة للحرب» تم الاستيلاء 
على كل متلكات الحزب الاشتراكي اليمني العينية والنقدية» وممتلكات المنظمات 
ا لجاهيرية كاتحاد الشباب» واتحاد النساء وغيرها من المنظمات. وتم الاستيلاء على 
منازل قيادات الحزب في صنعاء وعدن» ولم يسمح لهم حتى باللجوء إلى القضاء من 
خلال اتخاذ إجراءات عطلت إمكانية السير في الدعاوى المدنية. 

وخسر فقراء اليمن ما كان قد تحقق لهم من مكاسب» ولاسي) في المحافظات 
الجنوبية التي كانت فيها حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية تولي السكان جل 
اهتهامها الخاص لأن الحكام هناك كانوا ينتمون إلى الطبقات الفقيرة» وتبنوا 
الإيديولوجية الداعمة للطبقات الفقيرة- النهج الاشتراكي» الذي يحقق المساوات 
والعدالة الاجتاعية»«وضعان بجانيةالعطبيب والتعليم» والحق في العمل وتوفير قُرَصِه 
والاهتمام بالطفل والأسرة» وتوفير مختلف. الخدمات الاجتاعية والثقافية» فازدهرت 
أعمال الفنون والمو سايقو المتتاراخ"#أوبصورة عامة» وأدت حوس 98:4١م‏ إلى خسران 
اليمنيين ما كان قد اتحخقق ماعلل صعيد الحقوق الا قتصادية والاجتاعية والثقافية» 
فازداد الفقراء فقرًاء ت6ى اللامالاو اة رأسيًا وأفقيًاء وتراجع الناتج المحلي الإجالي 
منذ عام ١۱۹۹م‏ بنسبة انخفاض تعادل عام ۱۹۹١‏ م» وأنخفض دخل الفرد 
بتراجع متوسط الدخل من ۸1۸ دولارًا عام ۱۹۹۰م إلى ۳۲۰ دولارًا عام 1995م. 

واتخذت حكومات ما بعد حرب ٤۱۹۹م‏ سياسات الإفقار بالتخلي عن أي 
مستوى لعدالة توزيع الدخل» إذ أستأثر 2۲١‏ من السكان على نسبة 5717/ من الدخل 
السنوي في البلاد» وارتفعت نسبة من يقعون تحت خط الفقر إلى حوالي 65٠‏ /» ومن 
يقعون تحت خط الفقر المطلق إلى 7//7". 

لقد أدى الانخفاض الشديد للناتج المحلي الإجمالي» وانخفاض دخل ثلاثة أحماس 


السكان. إلى تأثير شديد الوطأة على الاقتصاد وعلى معيشة السكان» ولاسي) في 
المحافظات الجنوبية للأسباب السالف ذكرها. 

كانت أسباب هذا التدهور في الاقتصاد الوطني وفي المستوى المعيشي للسكان 
الخسائر التي منيت بها اليمن بسبب الحرب والتمسك بنتائجهاء ومن تلك النتائج 
تفشي الفساد وصيرورته جزءً من بنية النظام الحاكم» والاستيلاء على المال العام 
والخاص» والتخلي الكلي عن عدالة توزيع الدخل والثروة. وزاد من قسوة أضرار 
الحرب الآثار الجانبية العكسية لبرنامج التغيير والتثبيت الهيكلي وإجراءاته التطبيقية» 
وهو البرنامج الذي اعتمدته حكومة ما بعد الحرب عام ١۱۹۹م‏ وبدعم من البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي. 

لم تقحصر آثاريحانت14:9141اعتلخالاقتضاد ومعيشة السكان خلال السنوات التالية 
للحرب» بل ازدادتاوطاة هذه #الآآثار بمرور السنين» إذ إكانت الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء تدسع» وصارات الفرارق الاقتصادية والاجتاعية 'غالامة*بارزة في المجتمع 
اليمني» وتنامت هف لوار قاف العقد الأول من القرن العشرين» إذ بلغت نسبة 
البطالة أكثر من 2١‏ ومست ذوي المؤهلات التعليمية العالية بصورة حادة. 

لقد أصبحت الطبقة العاملة المنتجة في المجالات الزراعية والصناعية والفكرية في 
دائرة الإقصاء والاستبعاد الاقتصادي والاجتاعي بسبب انسداد فرص العمل 
والتوظيف. وانحطت قيمة العمل» وأرتفع شأن الكسب والمتكسبين بالطرق غير 
المشروعة: مثل الرشوة وهب الال العام والتجارة غير المشروعة والتهريب وغير ذلك. 
أضفى كل هذا على القوى العاملة طابع الحرمان والضعف متعدد الأبعاد السياسية 
والاجتاعية. 


وأدى إفقار الريف إلى نزوح الفقراء إلى المدن» ونشأت مستوطنات عشوائية في 


المدن وضواحيهاء فجرى ترييف المدنء ولم تتوفر في المدن الكبرى مياه الشرب أو 
الصرف الصحي إلا في نطاق محدود منها. 

وكان من نتائج الحرب تعثر البرامج الصحية وفشل بعضهاء وشيوع الفقر في 
المجتمع» وأدى كل هذا إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المنقولة والمعدية» مثل: 
الملارياء والسل» والتهاب الكبد الوبائي» والبلهارسياء والحميات القاتلة» والأمراض 
القاتلة للأطفال» بعد أن كانت أجزاء واسعة من اليمن قد تخلصت منها قبل العقد 
التاسع من القرن العشرين» وخاصة في المحافظات الجنوبية في ظل حكم الحزب 
الاشتراكي اليمني لتلك المحافظات. 

وشهد التعليم اختلالات كبيرة كنتيجة من نتائج الحرب وما تلتها من سياسات 
في مجال الإنفاق الحكوؤاميوإتلانتتةانتتتبة الالتحاق بالتعليم وزاد التسرب من المدرسة» 
وتدني مستوى التحَظَتَيّلَ"العتلتي وساءت, نوعية المناههم!'''» وانخفضت فرص 
التعليم''ء وعادت اة إل اللنتخافظات الجنوبية بعد أن كائ تتظمة اليونسكو قد 
أعلنت في ٠‏ أبريل من عام ١۹۸6‏ أن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تحتل المرتبة 
الأولى في دول شبه المريرة العربية من حيث التعليم» ون نسبة الأمية ۲ من عدد 
السكان"'. 

وبعد ظهور مؤشرات فشل الدولة على الصعيد الداخلي من خلال أزمة الشراكة 
في الداخل» والعجز في التنمية» والعجز في محاربة الفساد» والفشل في الشراكة الدولية: 
من حيث فشل الشراكة الاقتصادية» وفي العملية الديمقراطية» وفي استيعاب الدعم 
الالي» حاولت مجموعة أصدقاء اليمن القيام بتدابير إنقاذ لحل أزمة الشراكة في الداخل 
والخارج. ومن ذلك: 


الاقتصادية الدولية والحصول على الدعم المالي والشراكة الديمقراطية. 

)١‏ عقد مؤتمر لندن الثاني في ۲۷ يناير 7٠١٠١‏ والذي قام على معيارين: 

4 ربط الدعم الدولي بالإصلاح السياسي والاقتصادي- الاجتاعي. 

ب) إلزام اليمن بقرار مجلس الأمن رقم )١171(‏ لعام ۱۹۹۹م ومضمونه عدم إقامة 
منشآت ومعسكرات للإرهابيين» وتقديم المتهمين منهم للمحاكات» وتجميد 
الأموال المشتبه بأنها تذهب لدعم الإرهاب'. 
لقد كان من نتائج حرب عام ١445‏ فقدان اليمن لجزء هام من تراثها الثقافي؛ إذ 

قامت قيادات عسكرية ومشيخية وجهادية بالاستيلاء على محتويات المتاحف 

والمكتبات» وسرقت حتى مكتبات الجامعات وجرى بيعها في الأسواق. أمًا الآثار 

والمخطوطات ومخقلق الأعبان الثقافية «الكمينة فقد تم تبريبها إلى الخارج وبيعها. 

وكنزت القيادات التي لم تكن بحاجة إلي ءالال» -مثل رئيس هيّئة الأركان العامة 

للقوات المسلحةيخينئزٍ وعدد آخر من القادة» العديد من القع الأثرية والمخطوطات 

النفيسة في قصورها بصورة غين مستترة. 
كان الشعب اليمني عشية مايو 144٠‏ على مفترق طرق وعلى موعد مع الفجر 

الجديد لبناء دولة القانون والمواطنة والنظام الديمقراطي» ووفي بداية تحول مدعوم 

بمجتمع مدني نشط وتعددية سياسية وحزبية فاعلة. غير أن القوة التقليدية وبشهادة 
زعمائهاء قررت الحرب لمنع هذا التحول» وهو تحوّل حظى قبل الحرب بتأييد شعبي 
واسع من الأحزاب ومن منظمات المجتمع المدني غير السياسية وقادة الرأي» بها في ذلك 
القبائل» عدا مشايخ القبائل الكبار حسب تعبير الشيخ عبداللّه الأحمر» والقيادات 
العسكرية المتحالفة معهم. وكان اليمن على موعد مع بزوغ فجر تاريخ جديد وعلى 
وشك التحول» وبشهادة باحثين ومراقبين محايدين. إذ كان "المجتمع اليمني (...) 


يخطو خطوات تقدمية هامة نحو سياسة نظامية تتسم بالمشاركة"'»ء لكن القوى 
التقليدية ومستشاريها من الليبراليين أرادوا منع المشروع بأي ثمن. لقد تم تحذير علي 
عبداللّه صالح وحلفائه «بأن الوحدة لا يمكن إقامتها بالقوة»”"'؛ ورفع تحالف الحرب 
«شعار الوحدة (...) ليسوغ استمرار الاشتباك العسكري بين شطري اليمن (...) 
وطرفي القتال أصروا على قطع مختلف الوسائط وتمزيقهاء الأمر الذي من شأنه أن 
يقوض أساس الوحدة حتى لا تقوم ها قائمة في الأجل القريب»7"). كان دعاة الحرب 
يستشهدون بالحرب الأمريكية التي فرضت الوحدة بالقوة» وهي مقارنة لا تصلح 
لإثبات الشيء وضده إلا من قبل السفسطائيين» إذ أن الحرب الأمريكية كانت للقضاء 
على نظام العبودية المتهالك» ومن أجل التغيير والديمقراطية والتقدم» بيدا شَنَت 
حرب القوى التقليدية.في اليم نلمنع.التحول الديمقراطي. 

وبالتأكيد» كان من يقدم هذه المقارنة الفاسدة من المطلعين جلى دوافع الحرب 
الأهلية الأمريكية ق أستجاجااونتائتجهاء وهم بالتأكيد أشخاطج“"أذكيّاء كالدكتور عبد 
الكريم الإرياني» يعرافوان لبا“ افساد استدلاهم بالتجربة الأ شريكية» لكنهم يدركون 
في ذات الوقت أن اا ظار وة الالقوى التي يعملون.لصالحها للتخلص من حامل 
مشروع التغيير والمنافس القوي: الحزب الاشتراكي اليمني» لأنه بدون الحرب ما كان 
بالإمكان إيقاف مشروع التغيير ولا الانقضاض عل العملية الديمقراطية. وما أن 
توقفت الحرب حتى تم الانقضاض على ما قد تحقق في المسار الديمقراطي. ومن كان 
منصفًا و«...يزور صنعاء في ربيع ١145‏ يجد أن نظام الدولة الديمقراطية أخذ في 
الانميار وأن الوحدة الوطنية الحديثة العهد مهددة أيضًا"". لقد صمتت الحياة 
الديمقراطية كُليّا بعد الحرب» وفي أول ندوة تعقد في صنعاء بعد أسبوع من توقف 
العمليات العسكرية» نظمتها صحيفة يمن تايمز» كانت أوراقها مقصورة على 


شخصيات من أحزاب تحالف الحرب» وتم دعوة عدد من المثقفين من بينهم أشخاص 
ينتمون إلى الحزب الاشتراكي اليمني» وكانت أوراق الندوة جميعها تهليلا للانتصار 
وتمجيدًا للحرب ونتائجها. وبعد الانتهاء من جميع الأوراق منح للحاضرين حمس 
دقائق فقط للمناقشة» فأكدت المناقشات جميعها أن الحرب كانت من أجل احتكار 
السلطة والثروة والقضاء على ال امش الديمقراطي الذي قد تحقق خلال السنوات 
الأربع من عمر الوحدة. وبعد يومين وبتاريخ ١5‏ يوليو ١9445‏ جرى اختطاف 
واعتقال عدد من المشاركين في الندوة واعتقال عدد من غير أعضاء حزبي المؤتمر 
والإصلاح ومن يؤازرهم؛ وشمل الاعتقال حتى منظم الندوة“ الذي قام بتنظيمها 
حسب رغبة التحالف. 

كانت الا ولو يات المشستركةإلعجالف الجرب القضاء على الامش الديمقراطي الذي 
كان قد تحقق» وضرب الععددية الحزبية» لكن حزبي الجب كان يدركان أنه ليس 
بمقدورهما فعل ذلك مادام #اظتزات الاشتراكي اليمني قائهاء" وبااي كانت المهمة 
العاجلة القضاء علية طاق "ناعامة أو حشنة لحسب المقتضي» ووققا لا توصل إليه 
فريق الإرياني و الان الاي كان الاشتراكي ملا بالقيادة المؤقعة (لجنة التسيق 
والاتصال في صنعاء)» والقيادة في الخارج من أعضاء المكتب السياسي» وكذا الصحافة 
العربية تتابعه وترصد نتائجه. وما إن توقفت الحرب وصدر تقرير الإرياني- الآنسي؛ 
حتى تحولت المعركة في اليمن من القتال العسكري إلى المناورات السياسية. «وعلى 
مدى الأيام العشرة الماضية دارت حرب من نوع آخر (...) لضرب قواعد الحزب 
الاشتراكي في الداخل تمهيدًا لشقه وإنهاء وجوده السياسي»!"". 

بيد أن تحالف الحرب لم يكن موحدًا تجاه تدابير القضاء على الحزب» فقد كان علي 
عبداللّه صالح والجناح السياسي في الإصلاح يسعون لاتخاذ تدابير ناعمة غير مستعجلة 


للقضاء على الاشتراكي بالتدريج» من خلال الاستيلاء على أموال الحزب» ودعم تمويل 
الانشقاق فيه. وقد تم ذلك مباشرة من خلال تشكيل ما سمي ب(اللجنة التحضيرية 
العليا للمؤتمر العام الرابع للحزب الاشتراكي اليمني). واستخدام عناصر في قيادة 
الحزب» انتقل بعضها فيا بعد إلى المؤتمر الشعبي» للدفع في أول اجتاع لقيادته 
المقررة- اللجنة المركزية» لاتخاذ إجراءات بحق القيادات في الخارج من بينها طردهم» 
بمن فيهم علي سالم البيض. وكان عددهم أكثر من خمسين شخصا ما بين أعضاء في 
المكتب السياسي وأعضاء في اللجنة المركزية. لكن هذا المخطط فشل في اجتاع اللجنة 
المركزية» إذ كان الحزب الاشتراكي اليمني متنبهًا للمؤامرة» وأنها تتجاوز قيادة الحزب 
إلى المساس بالمحافظة على تماسك البلاد في وجه الكارثة» فكان مستعدًا لخوض معركة 
وحدته والحفاظ عليهاءرفانتخب أميئًا عامًا للحزب» واحتفظ علي سالم البيض ومن 
معه من المتواجدين في الخارج بعضويتهم في اللجنة المركزية» وتفهم العدد الغالب من 
القيادات المتواجدة افي«اخارج عداإعلي سام البيض وحيدر العطايق وعدد قليل من 
الأعضاء الاعتباراتةالتي:أنحاطت بمحاولة الحؤبٌ اة أوظتاعه. 

بيد أن رغبة الْقَبلخ عبداللّه الأحمر“وعبد المجيد"الزنداني كانت تطمح لتدمير 
الحزب الاشتراكي اليمني تماما ككيان سيامي. وکا ستعجل هذا التيار في التجمع 
اليمني للإصلاح شن الحرب ضد الحزب الاشتراكي اليمني» كان أيضًا يستعجل 
القضاء عليه خشية إعاقة وراثة الحقائب الوزارية والوظيفة العامة العسكرية والمدنية 
التي كان الحزب يتولاها. وكان ينافس على هذا الميراث القيادات المدنية والعسكرية 
السابقة في الحزب الاشتراكي اليمني قبل ١‏ يناير ١9857‏ باعتبارها مشاركة في 
الحرب!'' إلى جانب التحالف. وكان هؤلاء الأطراف الثلاثة متوحدين حول ضرورة 
القضاء على الحزب الاشتراكي اليمني وإن اختلفت الطرق والأساليب. وني نباية 
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المطاف تم اعتماد طريقة الترغيب والترهيب باستخدام أسلحة السلطة وأدواتهاء ابتداء 
من التلويح ترغيبًا وترهيبًا بقرار العفو العام» واستخدام التحريض السياسي 
والإعلامي عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنابر المساجد. فاستخدمت وسائل الإعلام 
للتحريض السياسي ضد «الانفصاليين»» وشعبويًا في المساجد كانت الحملات دينية 
ضد «الملحدين الشيوعيين العملاء»» مع استخدام أسلوب إغراء الكوادر الوسطية 
بفرص الترقي السياسي والوظيفي والمكاسب المادية. لكن أثر هذه الطريقة في تفكيك 
الحزب كان محدودًا أيضًا. وقد أدى فشل إستراتيجية التحالف إلى توحيد أطرافه حول 
أن تكون من بين الأولويات تنصيب إداريين مخلصين لتحالف الحرب في كافة قطاعات 
الدولة التي كان الحزب الاشتراكي اليمني قد شارك فيها أو التي كان لا يزال يتولاها 
من خلال أجهزة الدولة#ومؤسساتهايني الجبوب"» وهذا ما جعل ضرر نتائج حرب 
5 أكثر حلة على الجنوبيين. 

وعلى الرغم من أن1مواشتزانت:فشل الدولة في محال التدمية:والمتتالآكة. وعجزها عن 
إدارة البلاد قد بدت"واضنخَة "مدن وقت مبكر بخد الحرك. کا سبق أن أشرناء ظل علي 
عبداللّه صالح ظل "للك ابإتتاكج الحرب المدمرة-للوحدة الوطنية وباستمرار 
التحريض ضد الحزب الاشتراكي اليمني» وصار مسكونًا بالانتقام والثأر» ولم يعد 
قادرًا على رؤية ما يعتمل في الواقع» واهتم بتزوير التاريخ لصالحه» وكأن ذلك سوف 

يمنع تآكل شرعية حكمه: «...لقد وجُهنا بتشكيل لجحنة (. ..) لكتابة تاريخ الثورة 
ل e‏ 
مثا عندما خربوا المناطق الوسطى وخربوا الكثير من المناطق»!""). كشف علي عبد الله 
صالح عن هذه الخطة بعد أكثر من ست سنوات من انتهاء الحرب» وهي خطة أراد بها 
كتابة التاريخ الذي يدين الحزب الاشتراكي اليمني بحجة تصحيح أخطاء الماضي» 


ولكن أخطاء الماضي هي أخطاء من يريد تزوير التاريخ ضد ضحاياه» أخطاء 
المسكونين بالثأر من هؤلاء الضحايا. ولم يكن المقصود تصحيح الخطيئة التي أرتكبها 
تحالف الحرب في حق اليمن بتدمير وحلتها الطوعية المتوافق عليهاء وإن| اتصحيح 
أخطاء الماضي سواء كان ذلك الماضي يرتبط بالعهد الإمامي الرجعي أو العهد 
الاستعماري أو العهد الشمولي الماركسي.....772". كان هذا نبج علي عبداللّه صالح» 
يحاكم خصومه من خلال الوقائع التي تختلقها أجهزته الأمنية» وغير مستعد لتقييم 
تجربته البائسة قبل وبعد الوحدة» وظل متمسكا بنتائج حرب ١145‏ وآثارها إلى أن 
أصبح نظامه عاجرًا عن إدارة الدولة وإلى قيام ثورة ١١‏ فبراير ١١١؟.‏ 
ثانيا: النتائج والآثار المتصلة بدولة القانون: 
١‏ - تغيبر الدستور عام4ة195: 

كانت الغاية مق"اتخرت"ضتد الحزب. الإشتراكي اليجني منع, بناء دولة القانون 
والمواطنة والنظام الناتمقزاظيخ»"وابالتالي كان على رأس أولويات قحالف الحرب تغيير 
الدستورء بعد تحقيق"الغتلتئة'العتتتتكرية على"الحزب الا شتراكي اليمني» وأصبح الطريق 
معبدًا لتغيير الدستور الذي "تم التوافق عليه ليكون أساسا من أسس الوحدة 
الطوعية. وهذا ما يعترف به قادة تحالف الحرب: «أرسلت وثيقة تعديل الدستور إلى 
مجلس النواب» وكان لا بد أن نمضي قدماء فجاء علي سالم البيض ليقطع الطريق أمام 
هذا السير نحو الإسلام»؟". ولأن الزنداني وضع الدستور في تضاد مع الإسلام شئل 
سؤالًا منطقيًا: «لكنكم تقاتلون الآن باسم الدستور ساري المفعول» وهو غير 
الل 

ولأنه عجز عن الرد على السؤال المنطقي» ذهب إلى ذريعة أخرى وتقمص دورًا 
آخر هو تمثيل إرادة الشعب؛ وخوض الحرب ضد الاشتراكي لأنه «ضد مصلحة 
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الشعب اليمني كله)» بينما كانت الدعوة للحرب تتذرع بأن الحرب لتغيير الدستور 
سوف تحقق إرادة اللّهِ في الأرض. 

هل هناك أفدح ظلمًا وجورًا وفسادًا من قيادة هذه الحرب التي خاضتها بذريعة 
الدفاع عن الدين؟ ثم فجأة لا تستطيع أن تصمد أمام مجرد سؤال صحفي» لأنها 
تمارس الخديعة والكذب باسم الدين» ولا تجد حرجًا بأن تغير ذرائعها وقول الشيء 
وضده في ذات الوقت. وكان رده على سؤال آخر بنفس الطريقة المخاتلة"' لكنه دون 
قصد أفصح عن أن الغاية منع حكم الدستور والقانون من خلال منع بناء دولة 
القانون. كان السؤال: «كيف تبررون دخولكم في حكومة ائتلافية مع الحزب 
الاشتراكي الذي تحاربونه الآن بعد انتخابات ۲۷ أبريل ۱۹۹۳؟» فكانت الإجابة أن: 
«الإسلام يفرض عليّها,أنبنقاومهالإلحاد الذي تبناه الحزب الاشتراكي فترة طويلة من 
الزمن. وديننا يفرضن علينا أن نجعل القرآن والسنة فويق الدستور والقانون»!"", 
وبهذا تأي الحقيقةاعنل#التتتان#الظالم بأن الحرب استهدفت» الأشتاراكي لمنع حكم 
الدستور والقانون. 

كان من المفترض قبل الحرب أن “يتم تعديل “الدستور وفقًا لوثيقة العهد 
والاتفاق» وتحويل قواعد هذا الاتفاق القائم على التواقق بين جميع القوى السياسية إلى 
قواعد دستورية. وصدر بذلك قرار من مجلس النواب في ظل التوازن الذي كان يمثله 
الحزب الاشتراكي اليمني قبل الحرب» في الجلسة المنعقدة بتاريخ ۳/۲۷/ 2191915 


قضى با يلٍ: 
)١‏ البدء الفوري بالتنفيذ لا لايحتاج إلى تعديلات دستورية أو قانونية من بنود وثيقة 


؟) تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بتنفيذ الوثيقة إلى المجلس. 


۳) تقديم مشروع التعديلات الدستورية المتعلقة بتنفيذ الوثيقة إلى المجلس. 

ودعي المجلس في هذا القرار مؤسسات الدولة كافة لسرعة اتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بتنفيذ بنود الوثيقة"". 

بيد أن الحرب التي شت تحت شعار الشرعية الدستورية جعلت الشرعية تتسم 
بطابع شخصي» فقصرتها على قادة الحرب: علي عبداللّه صالح» وعبداللّه بن حسين 
الأحمرء وعبد المجيد الزنداني» ولم يعد للتوافق الوطني أو لقرارات هيئات الدولة شأن 
يذكر» با في ذلك قرارات مجلس النواب. فاتفاقية العهد والاتفاق التي أعتبرها قرار 
مجلس النواب معبرة عن الإجماع الوطني وحظت بتأييد شعبي واسع لتضمنها حلولا 
ومعالجات تنهي الأزمة وتحفظ وحدة الوطن» أصبحت تدور وجودًا وعدمًا مع علي 
عبداللّه صالح وحلفائه» اول اتبىاإلا#القر ارات التي اتخذت باسم المجلس أثناء الحرب» 
كتخوين الطرف الآعخرفيالتتتتظة ورفع الحصانة عن أعضائه وتأييد الحرب العدوانية 
ضده» ومن ذلك تأيياا اللا ادعام قيادتها وسحب الثقة مئ مولي الدولة المنتمين 
إلى الحزب الاشتراکی٦‏ کالق رار الصادر في 5 مايو ۲۹٩ ٤‏ '. 

أما قرارات المجلس التي لما علاقة ببتاء دولة القانؤن وتعديل الدستور بموجب 
وثيقة العهد والاتفاق» فقد اعتبرت كأن لم تكن» لأن حامل المشروع» أي الحزب 
الاشتراكي اليمني» لم يعد قادرًا على فرضه حسب اعتراف قادة الحرب أنفسهم: 
«وثيقة العهد والاتفاق هي الضانات التي طالب بها الحزب الاشتراكي لتطبيق ٠۸‏ 
نقطة التي فرضها على الواقع السياسي وقبلها اليمنيون وتنازلوا للحزب الاشتراكي 
(...) فتلك الوثيقة هي ضمانات للحزب تقدمها سائر الأحزاب (...) التنازلات الآن 
للحزب الاشتراكي أصبحت منعدمة (...) ليس هناك محل لعطبيقها.....»» إذن 
بهذا تقر قيادة تحالف الحرب أن الهدف من الحرب القضاء على الحزب الاشتراكي 


اليمني وعلى الوفاق الوطني» موقف الشعب» ودونا اكتراث بمصير وحدة الوطن. 
والغاية النهائية منع بناء دولة القانون. وقد بدأت الخطوة الأولى بتغيير الدستور لضان 
قيام الغلبة بالسلاح وفرض حكم تسلط تحالف العسكر بقيادة علي عبداللّه صالح» 
ومشايخ القبائل الكبار بزعامة عبداللّه الأحمر, والمتطرفين الدينين بزعامة عبد المجيد 
الزنداني. 

وأعطِيّت الأولوية لتكريس نتائج الحرب من خلال تغيير الدستور لفرض 
أهداف المتغلبين في الحرب» حسب اعترافات زعماء الحرب» الذين اعتبروا تغيير 
الدستور من أهم مغانم الحرب وبشهادتهم. ولم يكتفوا بتعديل الدستور» بل وضعوا 
دستورا جديدا يلغي كل شروط التوافق على الوحدة الطوعية» لأن «التعديل شمل 
معظم الدستور إن لنقنلكله!!)!!!: 

لقد خاض الخرص الاشتتراكي معركة, حماية_الدستور لتحقيق مشروع دولة 
القانون والنظام الديمَقرَاظي'قبلّ"وبعد قيام الوحدة/'". وما أل ققق التغلب عليه 
بالحرب, أصبح الد تور بالتسبة للمتغلبين إحدى غتائم الحرب» فتم تغييره بسهولة 
وتم فرضه بدون استفتاء شعبي عام عل التغييرء مع أن دسّتور ١193‏ كان محصئًا 
بالاستفتاء العام» وبالتالي» لم يراع هذا التغيير أي شيء عدا إرادة المتغلبين. وصار 
الدستور رمرًا للغلبة وتعبيرا عن إرادة ماضوية مجافية لإرادة الشعب» الذي أقر دستور 
دولة القانون والمواطنة والنظام الجمهوري الديمقراطي باستفتاء شعبي» وهو دستور 
تقوم عليه دعائم الدولة الجديدة» دولة الوحدة اليمنية. وبغض النظر عن عدد المواد 
التي تم تعديلها من الدستور» فقد شمل التغيير جوهر الدستورء وبالتالي جل مواد 
وكان ما ّي تعديلا دستورا جديدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى» إذ أن التغيير 
شمل قيم الدستور الكبرى: الديمقراطية» وحقوق الإنسانء والعدالة الاجتاعية 


وسيادة القانون» والنظام السياسي» والنظام القانوني» وهو ما يبدو واضحًا في ثنايا 
تناول هذا الكتاب لقضية الدستور. 

وستقتصر المناقشة هنا على أهم التغييرات التي طرأت على الدستور بعيد الحرب 
عام »١1445‏ وني تعديل الدستور عام .5٠٠١‏ والمتمثلة بالنظام القانوني» وأثر تغييره 
على حقوق المواطنة وحقوق الإنسان» وشكل نظام الحكم وأثره على بناء دولة القانون» 
وتوازن السلطات» وحقوق الإنسان. 

لقد شمل تغيير الدستور تعديل أسس النظام القانوني والحقوقي» ومن ذلك 
تعديل المواد )7١ 2717 ٠۳(‏ من دستور الجمهورية اليمنية. 

فقد كانت المادة ۳ تنص على أن: «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» 
فير النص إلى .أن#«الاقتزابعة7الإتتلامية| مصدر_جميع_التشريعات»» وبهذا يمنع 
الدستور» من الناحيّة"التظريّة»"تشريع قوانين عصرية لمواجهة الاحتياجات المستجدة 
بفعل تغير حاجات الإنسان بتغير الزمان والأحوالء وتفاعلا متم متطلبات تطور 
المجتمع الإنساني» وحصر حق المشرع في القواعد التي وضعها فقهاء زمن غير زمننا 
وما استعاروه من تشريعات عوالمهم المعاصرة لزمتهم» بالاقتباس من الشريعة 
اليهودية» أو المسيحية» أو القوانين القديمة مثل القانون الروماني. وما يعتبره الفقه 
مصدرًا للتشريع يجوز للمشرع استنباط الأحكام منها وفمًا للضوابط المحددة في 
أصول الفقه. وتتمثل هذه المصادر بالآراء الفقهية التي تقادمت بتقادم الزمن وتشمل: 

الإجماع» والقياس» والاستحسان, والاستصحاب. والمصالح المرسلة» والأعراف. 
لكنه محظور عليه أن يشرع للم يعرفه فقه الأزمنة الغابرة» وبذلك يستبعد هذا النص 
الحق في التشريع لاحتياجات الإنسان وفمقًا لمتطلبات العصرء ويشمل ذلك 
الديمقراطية» وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية» وسيادة القانون» والعدالة 
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الاجتاعية» وكل ما يتعلق بتنظيم التجارة الدولية» والاستفارء والملكية الفكرية» 
وطائفة واسعة من العلاقات والمعاملات الجديدة في الإطار الوطني والدولي. وهذا 
يظهر با لا يدع مالا للشك أن تغيير الدستور لم يستهدف منع قيام دولة القانون 
والنظام الديمقراطي فحسب» بل رفض انتقال اليمن إلى العصر الحديث. 

ونصت المادة ۲۷ من دستور ١914١‏ على: «المواطنون جميعهم سواسية أمام 
القانون» وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة» ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب 
ا لجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتاعي أو العقيدة»» وتم 
تعديل هذا النص بالادة :5٠‏ «المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات 
العامة». وهنا يتبين أن القاعدة الأولى في هذه الادة هي أن المواطنين جميعهم سواسية 
أمام القانون» فآتترقواعكرالدستون ال جديد لعام ١445‏ لتستبعد المساواة أمام القانون» 
وكانت القاعدة الثانية في:هذهالتادة تحظر التمييز بين المواطئين لأي يسبب كان: الجنس 
أو اللون أو الأص لأ" انلغة"أفالمهنة أو المركز الاجتاعي» فأتى #قغيير الدستور عام 
۱۹۹٤‏ ليلغي هذه القاعااة او جير العمييز بيهم لكافة الا سبات. 

وبهذا يكون تغيير الدستور قد هدم المتادئ الرئيسية التي تقوم عليها كافة حقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية» والمتمكُلة بمبداً المساواة أمام القانون» ومبدأً عدم التمييزء 
وهما المبدآن اللذان قامت عليه الشرعية الدولية لحقوق الإنسان» وبهذا أسقط 
التعديل حق المواطنة وأباح التمييز. 

واستكالا هدم مبدأ حكم القانون وسيادته» جرى تعديل مواد أخرىء منها المادة 
١‏ التي كانت تنص على أن: «المسؤولية الجنائية شخصية» ولا جريمة ولا عقوبة إلا 
بقانون» ولا عقاب على الأفعال التي تمت قبل صدور القانون المجرّمة به» وكل متهم 


بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات»» فأتت المادة ٤۷‏ من دستور ما بعد الحرب 


لتدص على أن: «المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناة على نص 
شرعي أو قانوني...». فإذا كان يجري تقنين نصوص الشريعة الإسلامية واستيعابها في 
القوانين الصادرة من مجلس النواب» فم هو النص الشرعي المقصود هنا؟ إنها نصوص 
الفقه بمصادره المشار إليها آنمًا. إِذَا لا قيمة للقانون» لأنه لا يحمي الإنسان من تجريم 
أفعاله غير المجرمة في القانون والمعاقب على ارتكابهاء لأنه لا يمكنه أن يعلم 
بتجريمهاء لأنها موجودة في كتب هذا الفقيه أو ذاك» وليس في قواعد قانونية عامة 
ومجردة لا يعتد بجهلها ولا يعذر من يجهلهاء والقصد من هذا النص رفض دولة 
القانون أو رفض حكم القانون من الأساس. 

وبهذا هدم دستور عام ١945‏ مبادئ أساسية يقوم عليها النظام القانوني 
والحقوقي في الدولةهاللحديغة»بولاسيتها دولة: القانون والمواطنة والنظام الديمقراطي» 
وهي مبادئ المساواة,أمام القانؤن» وسيادة القانون» وعدم العمييز» والمواطنة. 

كان رفض حك 'القناتونفيقاشعور ١144‏ مكافأة ما بعاد اللاو لحرب التجمع 
اليمني للإصلاح. وإ كان اللتبعاد حكم القانون المذف الا ساس للحرب بالنسبة 
لعلي عبداللّه صالح» لك ر الإصلاح بزعامة الشيخ عبدالله الأحمر أراد أن يظهر 
أن هذا مكافأة له ليبرر التضحية بالآلاف من أعضاء الحزب في الحرب» لكن المكافأة 
الأكبر لعلي عبداللّه صالح تغيير شكل رئاسة الدولة من القيادة الجماعية ممثلة بمجلس 
الرئاسة إلى القيادة الفردية في شخص رئيس الجمهورية» ومنح رئيس الجمهورية 
صلاحيات وسلطات مطلقة» أستعاد بموجبها نظام الحكم المتسلط الذي مارسه في 
ظل الجمهورية العربية اليمنية. 

وبموجب الادة ٠١‏ من دستور ١195‏ يارس رئيس الجمهورية ومعه مجلس 
الوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب. وتشمل اللمادة ١١194‏ صلاحيات رئيس 
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الجمهورية» وهي تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج» ودعوة الناخبين» والدعوة إلى 
الاستفتاء العام» وتكليف من يشكل الحكومة» وإصدار قرار تسمية أعضائهاء ويضع 
بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذهاء ويدعو مجلس 
الوزراء إلى اجتماع مشترك» وتسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني» وإصدار القوانين 
والقرارات المنفذة لهاء وتعيين كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وعزهم» 
وإنشاء الرتب العسكرية» ومنح النياشين والأوسمة» وإصدار قرار المصادقة على 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية» وإنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء 
السفراء» واعتماد مثلي الدول والميئات الأجنبية» ومنح حق اللجوء السيامي» وإعلان 
حالة الطوارئ والتعبئة العامة. 

ولرئيس الجمهورزيةبيحونبإعادةبالنظر:ني القوانين» وحل مجلس النواب» ومساءلة 
رئيس الوزراء والوؤراء:وإحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة وإعفاءهم من مناصبهم. 
وهو القائد الأعلى لالقتؤانتالماتتتلتخة» ويشكل المحاكم ويعينهالقضنآة وأعضاء مجلس 
الشورى» ويعين المخافظيّن وشتائلهم. فهو من يجسل"إرادة"الشعتٌ ويفرض احترام 
الدستور والقانون وسائة الوخدّة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة 'اليمنية» والالتزام 
بالتداول السلمي للسلطة. (مواد ١١١ 1١ ۱۲۲ 3176 378 2.15١ ۰۱٤۷‏ 
.)١‏ 

وهكذا فقد منح دستور ١145‏ لرئيس الجمهورية سلطات مطلقة» بمنحه 
صلاحيات واختصاصات وامتيازات وحصانات رئيس نظام الحكم البرلماني» فهو 
يُسائل الجميع ولا يُساءل» وفي ذات الوقت منحه سلطات النظام الرئاسي» إذ منحه 
صلاحيات واختصاصات رئيس النظام الرئاسي» بمنحه صلاحيات واختصاصات 
وسلطات تنفيذية واسعة تجعله قادرا على إخضاع كافة هيئات الدولة لإرادته 


ب ٩۹۲‏ ل 


والتدخل في صلاحيتهاء با في ذلك الهيئتين التشريعية والقضائية» وليس لأي هيئة 
حق مساءلته سياسيًا ومحاسبته على ما يرتكب من أخطاء في ممارسة السلطة التنفيذية. 

وبهذا عادت اليمن إلى الحكم الفردي المطلقء إذ أستعاد الدستور الجديد أحكام 
دستور الجمهورية اليمنية لعام ١41١م‏ وني كثير من الحالات نقل ذات النصوص من 
الدستور الدائم لعام .'71۱۹۷٠١‏ 

كانت هذه ناذج بارزة للتغيير الجوهري الذي فرضته الحرب على اليمن» وعادت 
صورة الجمهورية العربية اليمنية إلى الواجهة حتى من حيث المظهر. 

وبغض النظر عن وجود إشارات في الدستورء تم جوهريًا إسقاط مبادئ الدولة 
الحديثة» دولة القانون والنظام الديمقراطي. خاصة مبادئ الفصل بين السلطات» 
والتوازن بين الهيئات#اللقتازكةافالقرار. 
۲ - تعديل الدستورعام ٠٠١١‏ : 

وعلى الرغم من حالة الانقسام السياسي والإجتاعي والمناظقي الذي شهدته البلاد 
بسبب حرب ١995‏ والتمسك بنتائجها وآثارهاء کان من أشك نتائجها ضررًا على 
الوحدة الوطنية تغيير الدستور بُعيد الحرب» وإسقاط مُبدأ المواطنة الذي ترتب عليه 
انقسام مناطقي حاد بين الجنوب والشمال» والوسط والشمال. غير أن هوس تركيز 
السلطة بيد الرئيس وفي العاصمة أستدعى تعديلا آخر عام ٠٠١١‏ ناهضته أحزاب 
اللقاء المشترك» واتخذت مواقف فردية وجماعية» غير أن التجمع اليمني للإصلاح 
خذل اللقاء المشترك بأن أتخذ فجأة موقمًا مؤازِرًا لعلي عبداللّه صالح ومساندا لتعديل 
الدستور. وكان مرد ذلك موقف رئيس حزب الإصلاح المتضامن على الدوام مع أحد 
أفراد قبيلته» أي علي عبداللّه صالح» وخاصة في المواقف الحاسمة وعندما يتعلق الأمر 
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مع أحزاب المعارضة ضد تعديل الدستور عام »3٠0١١‏ لكني اتفقت مع الرئيس على 
التعديلات فتم استدعاء مجلس شورى الإصلاح ليقرها وإلزام الكتلة البرلانية 
التصويت لصالح التعديلات»'. 

لقد أتت التعديلات الدستورية المقرة في ٠١‏ فبراير ٠٠١١‏ لتوسع صلاحيات 
رئيس الجمهورية وسلطاته» وتعيد صياغة مواد الدستور با يتوافق مع المارسة 
الحقيقية في الواقع بمعزل عن أحكام الدستور.. فعلى الرغم من أن دستور ١445‏ قد 
منح رئيس الجمهورية صلاحيات وسلطات واسعة جعلت شكل نظام الحكم من 
الناحية الدستورية أقر ب إلى النظام الرئاسي» وأعفت الرئيس من المساءلة السياسية 
ومن المحاسبة على أدائه في ممارسة السلطة التنفيذية» كانت صلاحيات الرئيس في 
الواقع أكبر بكثير غا ااه ع لیه رن ا حکام الدستورء فأتت التعديلات لتقب بين 
نصوص الدسؤار ل الواقعي. ولأن هذه التعلٍيلات قد أتت في إطار 
إستراتيجية الانقلاتك#التلازيجي#عل الأسس الدستورية للنظاة اللآّيمقراطي» وهي 
الاستراتيجية التي تهَ"بتموتجبهنا'الإعداد گرب 4945" وتغيّيرٌ الدستور عام 21995 
كانت التعديلات الحديدة ترمي في نهاية-المطاف لترسيخ نظام تسلط يعطي الرئيس 
سلطات مطلقة في استخدام هيئات الدولة الأخرى وتعزيز قبضته على السلطة» فقد 
قضت التعديلات بتمديد فترة رئيس الجمهورية إلى سبع سنوات» وتمديد فترة مجلس 
النواب إلى ٠‏ سنوات» وقضت التعديلات بتعطيل حق الشعب في الاستفتاء العام» 
بعد تم تعطيل هذا الحق كليًا عند تغيير الدستور عام ٤۱۹۹ء‏ وذلك بإعطاء السلطة 
صلاحية تعديل أغلب مواد الدستور في المستقبل» إذ منحت صلاحية التعديل لمجلس 
النواب دون استفتاء الشعب ليكتسب الدستور الشرعية من الأساس. 


وإلى جانب إفراغ النظام السياسي من مضمونه الديمقراطي» استهدفت 
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التعديلات إفراغ النظام الاقتصادي من مضمونه الاجتاعي بإسقاط دور الدولة في 
حاية المجتمع وتقديم الخدمات الاجتاعية هذا المجتمع» والقيام بتنمية شاملة 
ومتوازنة وعادلة تحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتاعية. 

وتمَثّل التغيير الجوهري في النظام الاقتصادي بتعديل الادة العاشرة» بها يطلق 
حرية التجارة والاستشار دون أي اعتبار للتدمية ولقدرة النظام الاقتصادي على 
المنافسة» ولاحتياجات البلد» ليس من حيث جذب الاستفارات الأجنبية فقط» بل 
ومن حيث إهمال توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية» وبا يتناسب مع متطلبات 
التنمية الشاملة والمتوازنة”". 
وشمل التعديل المواد: 

(9 10« كه كلسل على CTE CATA‏ لت (I AT‏ 
من الدستور» وأسئبللالنض"التّاقة ٠٠٠‏ المتعلقة بإنشاء مجلس الشورى بثلاث مواد 
تتعلق بالمجلسء وأظنافت"ثلانك"تمواد جديدة تتعلق الأوك'بْحَيَاية البيئة» والثانية 
بتمديد مدة الرئاسة إلى سبع سنوات» والثالثة بتمديد مدة مجلس النواب إلى ست 
سنوات. وكان مشروع التعديل المقدم من رئيس الجمهورية يقترح تمديد مدة مجلس 
النواب» لكن المجلس قابل كرم الرئيس بكرم مقابل بتمديد مدة الرئيس ودون أن 
يمر التعديل بالإجراءات الدستورية لاقتراح التعديل. 

رقف أن كرف الزعانات الح وة ق سد لاء ريت عك 
الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية في ٠١‏ فبراير ۲٠٠٠‏ بالتزامن مع أول 
انتخابات محلية» بعد أن أعاق الرئيس وحزبه وتحالفاته هذه الانتخابات منذ قيام 
الجمهورية البمنية 


وازداد وضوح النتائج والآثار المدمرة لحرب ١945‏ بمرور الزمنء إلا أن 
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استهداف ما تبقى من أسس دولة القانون والمواطنة والنظام الديمقراطي ظل 
مستمرًا. وفي ظل الفشل البين للدولة والانسداد السياسي الذي ابتدأ بوضوح منذ عام 
۸ قرر علي عبداللّه صالح إحداث تعديل جديد على الدستور» وقدم مشروع 
تعديل في ١‏ يناير ۲٠٠٠١‏ لتحقيق المزيد من هيمنته مع حزب المؤتمر الشعبي العام على 
كل مناحي الحياة» ومن تلك الأهداف ما يلي: 


(0 


(۲ 


لم يكن الهدف من مشروع تعديل الدستور الذي طرحه رئيس الدولة يومئلٍ تعزيز 
المشاركة الشعبية» ولا تعزيز دور السلطة التشريعية» ولا توفير أحد شروط 
التغلب على الانقسامات الجهوية» وإن| أتجه نحو تعديل جزء من النظام السياسي 
لتركيز المزيد من السلطة في يد السلطة التنفيذية ورئيسهاء وتعطيل مبدأ 
انتخابات وتشكيلن/السلطة التشريعية من خلال انتخابات عامة ومباشرة. 

ومضى ذلك المشروع إل دى أبعد في التحايل على قشروع الإصلاح السيامي 
والوطني» من ا0 التكواظلاعن الاعتراف في النص الشتكل هن الدستور بعدم 
تبعية السلطة التشريعية اللسلطة التنقيذية» وانتخاب أعضائها بالاقتراع السري 
العام الحر والمباش حيث أقترح التعديل تشكيل السلطة التشريعية (مججلس 
الأمة) من مجلسي: النواب والشورى» ويعين رئيس الجمهورية جزءً من أعضاء 
مجلس الشورى وتنتخب المجالس المحلية الجزء الآخر. وفي حال الخلاف بين 
المجلسين حول مشاريع القوانين تنتقل صلاحية أعضاء المجلسين إلى لجنة 
مشتركة» وتصير نصوص مشاريع القوانين المقرة من اللجنة نهاية» وليس من حق 
المجلسين التعديل عليها إلا إذا سمحت لما الحكومة بذلك ووافقت على ما 
يصدر المجلسان من تعديلات. وهكذا فإن التعديل يلغي معايير الانتخابات 
التعددية الحرة والنزيهة والاستقلال الشكلي للسلطة التشريعية وذلك من خلال 
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إلغاء مبدأ الانتخابات العامة والمباشرة لأعضاء السلطة التشريعية» ومبدأ الفصل 
الشكلي بين السلطات. 

جاء مشروع تعديل الدستور وقانون السلطة القضائية المقدمان إلى مجلس النواب 
بإرادة منفردة للمؤتمر الشعبي العام» وترجمة مباشرة للرؤية التي أقرها المؤتمر العام 
السابع لهذا الحزب. والمنعقد خلال الفترة من ١1-١6‏ ديسمبر 27٠١9‏ بشأن 
مسائل الإصلاح في البرنامج السياسي الجديد والبيان الختامي للمؤتمر» ومن ذلك 
إعادة النظر في تشكيل مجلس الشورى وإنشاء مجلس مهني للقضاءء ومن ثم كان 
تقديم رئيس الحكومة لمقترح تعديل الدستورء وتقديم الحكومة لمقترح تعديل 
قانون السلطة القضائية التزامًا بقرارات حزبهم» بصفة الأول رئيس الدولة رئيسًا 
للحزب» وبصفةهالغافي#رتيسن+احكومة أميئا عامًا للحزب» وأعضاء الحكومة 
أعضاء في الحزب» وهذه من مارسات نظام الحزبوالواحديوتقاليده» ومخالفة 
لأسي النظام التتتتاتي'القناتتة:على التعددية السياسية وال حوبي ةالأصوص عليها في 
المادة © من اللاشتتوز» مما جعل اقتراح التعديل شير دستوري؟ ومساسًا بأسس 
نظام الحكم» وَتََبِكَاالعلامالاعتراف بشرعية التعدية الحزبية. كا أنه ياي في 
سباق جملة من الممارسات التي تقود بالتدريج إلى الاستعادة الكلية لنظام الحزب 
الواحد» وتعميق أزمة الشراكة وملمحها البارز سعي السلطة لصناعة الفراغ» 
بإفراغ الحياة السياسية والعامة من الفاعلين من خلال إقصاء المجتمع المدني 
والتضييق عليه» بكل مكوناته من أحزاب سياسية ونقابات ومنظات غير 
حكومية وقطاع الأعمال- القطاع الثالث» وتمدد السلطة في هذا الفراغ الذي 
صنعته» وإحلال شراكتها لنفسها محل شراكة المجتمع المدني للدولة. 


وبالعودة إلى مشروع تعديل الدستور المقترح من رئيس الدولة» فقد جرى تسريبه 
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دون أن يطرح على أطراف الحياة السياسية للمناقشة» وتم إبلاغ مجلس النواب 
بوجوده دون تقديمه رسميًا إلى المجلس» أي أنه لم يقدم إلى مجلس النواب وفقًا 
للإجراءات المنصوص عليها في الدستور وفي لائحة مجلس النواب» وتم فقط 
قراءة وزير الدولة لشئون مجلس النواب لمذكرة بدواعي التعديل وأسبابه في مجلس 
تكوين السلطة التشريعية من مجلسين» متجاهلة الإصلاح الشامل المطلوب من 
أجل إقامة نظام سياسي ديمقراطي يحقق أولويات الانتقال الديمقراطي في اليمن 
التعديلات لإنهاء تركيز السلطة بيد السلطة التنفيذية ورئيسهاء ولا لإيجاد 
ضانات دستورية للفصل بين السلطات . وتحقيق التوازن بينهاء وإنا باتجاه 
معاكس» بهدف تركيز جيع السلطات بيد السلطة التنفيذيةي وتحقيق المزيد من 
الأعضاءء وإسقاط مبدئى«الفصل أبن السلطاتا والانتخابات العامة المباشرة 
لأعضاء السلطةالتشتزايعية:"واتتبين ذلك بإيجاز في يل: 

اقتصر مشروع تعديل الدستور واستحداث مواد جديدة» في الباب الثالث 
الخاص بتنظيم سلطات الدولة» على الفصل الأول الخاص بالسلطة التشريعية» 
محافظًا على بقاء السلطات الأخرى التنفيذية والقضائية على ما هى عليه. 


ب) يقترح المشروع استحداث مادة جديدة تندرج ضمن مبادئ تنظيم سلطات 


الدولة تسبق الفصل الأول من الباب الغالث ونصها: «يعتمد مبداً الفصل بين 
السلطات أساسًا لتنظيم سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية» 
وينظم الدستور علاقات التعاون والتكامل بينها». بَيْد أن التعديل يستبدل 
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الفصل الفعلي بين السلطات بفصل لفظيء إذ أن الفصل الفعلي يتطلب تعديل 
صلاحيات السلطات الثلاث ومهامها با يحقق إزالة تركيز السلطات بيد السلطة 
التنفيذية» ومنع ازدواج الصلاحيات ورفع هيمنة هذه السلطة على السلطتين 
التشريعية والقضائية» تحقيقًا للفصل بين السلطات وتوازن صلاحيات هيئاتها. 
غير أن ما ورد في المشروع بعد ذلك» أقتصر على تعديلات تتعلق بالسلطة 
التشريعية» بإعطاء مجلس الشورى صلاحيات تشريعية كاملة بحيث يكوّن مع 
مجلس النواب السلطة التشريعية باسم (مجلس الأمة). ومن حيث مضمون 
التعديلات» يقتصر نصيب الأمة على التسمية» أنَا المجلس نفسه فلا يكون نتاجًا 
لإرادة الأمة» وإنا لإرادة السلطة التنفيذية» حيث يُعيّن رئيس السلطة التنفيذية 
جزء من أعضاءي مجلس ,الشورى ويقوم .أعضاء المجالس المحلية للمحافظات 
والمديريات بانتخاب الجزء الآخر._واقترح التعديل منح,السلطة التنفيذية 
(الحكومة) سسلظةبإقزانالتشريع بدلا من السلطة القشريية من خلال لجنة 
المجلسين التي يكن هاءالقرار في ملتائل التشريع"الخلافية بين المجلسينء على أن 
يعود للحكومة"القزؤاز"التهنائق بصيرورة ما تتوصل إليه اللجنة تشريعًا نمايا أو 
تعديله» إذ ينص المشروع على تعديل الادة ۸۷ فقرة د كا يلي: «في حالة وجود 
اختلاف في النتائج التي يتوصل إليها كل من مجلس النواب ومجلس الشورى تعد 
لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين بالتساوي اقتراح نص للأحكام التي ظلت محل 
خلاف. ويجوز للحكومة أن تعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة المشتركة على 
المجلسين ولا يقبل أي تعديل فيه إلا بموافقة الحكومة». وهكذا لا يهدف التعديل 
لفصل بين السلطات وعدم تركيزهاء ولا توسيع المشاركة الشعبية» ولا تقوية دور 
السلطة التشريعية» بل يستهدف تحقيق المزيد من تركيز السلطات بيّد السلطة 
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التنفيذية» وبيد رئيسيها على وجه الخصوص» واهيمنة الكلية والمطلقة على 
السلطة التشريعية» وجعل مركزها العمل والدستوري في غاية الضعف من خلال 
التبعية الكاملة للسلطة التنفيذية. وقد أتى التعديل في إطار إستراتيجية الانقلاب 
التدريجي على ما تبقى من أسس دستورية للنظام الديمقراطي» وهي إستراتيجية 
جرى تنفيذها منذ تغيير الدستور عام 144٤‏ مرورًا بتعديله عام .١‏ ویعد 
هذا التعديل تعطيلا لكل أسس الديمقراطية من خلال تعطيل مبدأ أن الشعب 
مالك السلطة ومصدرهاء ويارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء 
والانتخابات العامة» ك| تنص عليه المادة ؛ من الدستورء ومبدأ الانتخاب العام 
الحر المباشر المتساوي لأعضاء السلطة التشريعية المنصوص عليه في المادة 77 من 
الدستور. وهويتطيل ينتجيعن.تعطيل حق الاستفتاء على تعديل الدستور أو 
أغلب مواده في تعديل عام .٠٠١١‏ 

الأصل أن الاتتخابات#العاسة والمباشرة للسلطة التشريعيّة /وقثيل الشعب من 
خلال البرلمان» قتتعلاإتتتقناظ"هذا المبذا لم يقد هناك أي معنى لآي انتخابات» لأن 
السلطة التشريعّلةلاتقانااذانت"شأن حتى من الناحية الشكلية» لأنها تصبح أقل 
آهمية من مجلس محلي. 

من هناء رأت أحزاب اللقاء المشترك» الائتلاف القائم يومئلء أنه بقدر رفض هذا 


التعديل الدستوري لإصلاح النظام السياسي» فإنه يمثل خطوة جديدة ليس لإعاقة 
إمكانية الانتقال الديمقراطي فحسب» بل للانقلاب على ما تبقى في الدستور من 
مبادئ الديمقراطية التعددية» ولإعلان العودة الدستورية لحكم الفرد ونظام الحزب 
الواحد. وكانت هذه الأحزاب قد تقدمت منذ عام ۲٠٠۳‏ برؤى لإصلاح النظام 
السيامي. وقدم اللقاء المشترك منذ عام ۲٠٠٠‏ مشروعات إصلاح أهمها: («مشروع 


سد الى ب س 


اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني» عام 25٠6٠0‏ و«(مشروع رؤية للإنقاذ 
الوطني» عام 0)۲۰۰۹. 

وبعد حرب 465:» ل يجر تغيير الدستور أو تعديله حسب مشيئة المتغلبين في 
الحرب فحسب» بل ذهب المتغلبون إلى ما اعتبروه حقوقًا أخرى لهم خلاقًا لأحكام 
الدستورء وكان الإجراء الثاني إعطاء الأولوية للشيخ عبداللّه بن حسين الأحمر ليتولى 
الصدارة في صفقة الحدود مع المملكة العربية السعودية» بصفته صاحب المرجع 
الأول إذ لم تجر الحكومة أي تفاوض على هذه الصفقةء بل تولاها الشيخ عبدالّه 
الأحمرء رئيس مجلس النواب» مع أن لدستور يفرض عليه أن يمن المجلس من 
ممارسة مهام الرقابة على مفاوضات الحكومة بهذا الشأن» والمصادقة أو عدم المصادقة 
على اتفاقية الحدودهالتيتجهالتوقيعيعليها عام:٠٠٠٠.‏ ولكن كيف يمكن لرئيس 
مجلس النواب أن يقود: المجلس في ممارسة ,دوره في الرقابة على إلحكومة وقبول ما 
توصلت إليه من آتفناقيّة/أوازافظتها بين هو- الشيخ عبدالله“الأظر- قد حل محل 
الحكومة وتولي المفاؤظنات وبروح لا تدمشسك بالأرضن اليكثنيةء ولا تأخذ بالاعتبار 
أهمية سلامة التراب'الؤاظتي!"فهااتقنو يعلن: ”كانت قناعتي ولا تزاك أن علاقة اليمن 
مع المملكة العربية السعودية أهم من حفنة تراب. وهذا الذي تم»"". وبهذه الروح 
تولى إدارة أعمال مجلس النواب في التعامل مع اتفاقية الحدود. 

وهكذا كانت من نتائج حرب ١945‏ استباحة الدستور بالتغيير» والتعديل» 
والتجاوز. 
ثالثا : الأثر على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها 

ما تقدم» يتبين أن حرب ۱۹۹٤‏ قد أتاحت تغيير الدستور عام ٤۱۹۹ء‏ وتعديله 


عام 250١١‏ وقد استهدف التغيير والتعديل» من ضمن ما أستهدف» تعطيل مبداً 
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الفصل بين السلطات الذي يعتبر من أهم الأسس التي يقوم عليها النظام 
الديمقراطي» ويعد أهم مقومات دولة القانون والمواطنة والنظام الديمقراطي, لأنه 
يحول دون جمع السلطات كلها في يد هيئة واحدة أو فرد واحدء الأمر الذي يمكن معه 
تحقيق العدالة في التشريع والقضاءا"". لكن أحد الأهداف الرئيسية لحرب ١1315‏ 
تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية دون خضوعه للمساءلة السياسية أو المحاسبة 
على أدائه في ممارسة السلطة التنفيذية. وما كان لرئيس الجمهورية أن يصل إلى هذه 
النتيجة إلا بالغلبة التامة على حامل مشروع دولة القانون والمواطنة والنظام 
الديمقراطي» وهو الحزب الاشتراكي اليمني. وبالحرب كان للغالب تغيير الدستور 
عام 2١444‏ وتعديله عام »3٠١١‏ وإلغاء القيادة الجماعية في رئاسة الدولة» أي مجلس 
الرئاسةء والعودة إلىهالرئاسةبالفردية» وتركيز السلطات بيد الرئيس بموجب مواد 
الدستور (0١441/ا1[4ع117615041706115.303)ب‏ وغيرها من المواد التي 
وضعت في يد الرئيات#التسلطة,التتفيذية» تمثلة بالحكومة وأجهزة“الوقابة التي أصبحت 
ملحقة به ومسؤولةأمامه»:ومن صلالخياته *الكخيرةة فهو القائد الأعلى للقوات 
المسلحة» والقاضي الأعلى» ويحاسب الجميع ولا يجاسب كلا حدة واس لبعد الدستور دور 
مجلس النواب في صنع السياسات العامة والرقابة على تنفيذهاء إذ تم تجريد مجلس 
النواب من صلاحية التعديل على الموازنة العامة أو من مساءلة رئيس الجمهورية الذي 
أصبحت السلطات تتركز في يده وفقًا للدستور والقوانين المختلفة. 
رابعا : الأثر على بناء دولة المواطنة : 

تقوم دولة المواطنة على منظومة متكاملة من التشريعات التي تحقق المساواة بين 
المواطنين» وتكفل تمتعهم بالحريات العامة والخاصة على قدم المساواة» بد٤‏ بالدستور 
وانتهاءً بالقوانين المفصلة له. غير أن حرب ١445‏ أدت إلى تغيير الدستور واستهدفت 
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في هذا التغيير دولة المواطنة» إذ تم شطب أحكام المادة (۲۷) من الدستور التي كانت 
تكفل مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون وحظر التمييز بين المواطنين لأي سبب 
كانء كما بيّنا ذلك آنقًا. ولأن الدستور المعدّل أقر مبدأ التمييز بين المواطنين بدلا من 
إقرار مبدأ المواطنة» أتت القوانين المختلفة لتكرس التمييز وخاصة ضد المرأة وغير 
المسلمين. ونورد من ذلك» على سبيل المثال وليس الحصرء ما يلي: 

ترجع كثير من حالات التمييز ضد المرأة والتي تقوم على سند تشريعي إلى 
التعديلات الدستورية لعام ٤۱۹۹ء‏ حيث سجل المشرع اليمني فيها تراجعًا واضحًا 
بشأن الحقوق» وخاصة حقوق النساء في المساواة بينهن وبين الرجال أمام القانون 
وبدون تمييز من أي نوع وفمًا لمبدأ المواطنة المتساوية. فقد كان دستور دولة الوحدة 
لعام ۱۹۹١‏ المستفتئع عليه عام ١۱۹440۷‏ ينض ف المادة ۲۷.على المواطنة والمساواة بين 
المواطنين بوضوح تاملا جال فيه للمنازعة. ولكن الحربي ونتائجها أتت لتدخل في 
الدستور اللامساراة أمام/القانواتااإباحة التمييز بكل أشكالة ؤلآناالتمييز يستهدف 
المرأة بشكل رئيسي”"اتتتتتخلنث"الدستورالمعدل مادة"تخاصة"تؤكل هذا التمييز» هي 
المادة ١‏ التي نص ع أن"التلتتاء شقائق الرجال ون من الحقوق وعليهن من 
الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون» وهو نص مرده نصوص 
الدستور المعدل التي أجازت اللامساواة في الحقوق والتمييز بين النساء والرجال. ومن 
الواضح أن القصد من نصوص الدستور المعدل التشريع القانوني للتمييز بين 
المواطنين» وخاصة بين الرجل والمرأة» كي يكون مدخلا لمارسة التمييز في التشريع وفي 
الواقع العملي» ولكي يتيح للمشرع العادي فرصة استغناء المرأة من عموم النصوص 
القانونية التي تشمل المواطنين» فيعض الحقوق بحيث لا تقتصر على حرية الانتقال أو 
الميراث أو الشهادة أو غيرها من الحقوق الأخرى التي هي مقيدة بوضع خاص 


و — 


بموجب الشريعة الإسلامية» وإنما تمتد إلى مختلف الحقوق استنادا إلى اللامساواة أمام 
القانون وجواز التمييز لأي سبب من الأسباب. ونورد هنا بعض الأمثلة التشريعية: 
)١‏ نص القانون المدني رقم ١5‏ لسنة ۲٠٠۲‏ في المادة١”‏ على أن: «الصبي المميز يختبر 
في رشده قبل بلوغه...)» وخصت اختبار الصييّة في شؤون المنزل فقط في حين 
أنها اليوم تنافس الصبي في مجالات عدة بل وتتفوق عليه أحيانًا. 
”) قانون الأحوال الشخصية رقم )۲١(‏ لسنة ۱۹۹۲: كانت المادة ؟١‏ من القانون 
تقيد تعدد الزوجات للرجل» إذ نصت على جواز تعدد الزوجات إلى أربع» 
شريطة أن تكون هناك مصلحة مشروعة من التعدد وكفاية مالية لدى الزوج 
لإعالة أكثر من زوجة» وتوجب على الزوج أن يشعر المرأة التي يريد الزواج منها 
أنه متروج من يغتّزهاء:واأنيختنا زوجنه بأنه يرغب بالزواج عليها. إلا أن هذا 
القانون قد عَدَّلَ بعد اتر عام ١444‏ ليجيز للرجال تعدد :الزوجات إلى أربع 
بشروط سهلة» وجعل التعدّة ممكئا للرجل حتى في حالة "عام وجود مصلحة 
مشروعة من التَعدَة) ك اسقط التعديل حق الزوجة في معرقة رغبة زوجها في 
الزواج بغيرها وتحديد موقفها من ذلك: 
وكان القانون بالأصل قد مثل حالة تراجع على الاعتراف بحقوق المرأة مقارنة 
بالقوانين السارية قبل الوحدة. إذ جاء القانون المعدل في عام ۱۹۹۸ ليلغي الحد الأدنى 
لسن الزواج» وأعطى ولي أمر الصغيرة حق تزوجيهاء بينما حدد قانون الأسرة الذي 
كان ساريًا في الجنوب منذ عام ۷٦۱۹ء‏ السن الأدنى للزواج بثانية عشر سنة للذكر» 
وستة عشر للأنشى» وكان نظيره في الشمال قد جعل سن زواج الأنثى الثامنة عشرةت 
وجاءت هذه التعديلات المتراجعة مكافأة للتيار الجهادي في التجمع اليمني 
للإصلاح» الذي أعاق تعديل القانون عام ,55٠١‏ إذ كان التعديل ينص على شرط 


داج وى ١و‏ — 


بلوغ سن الثامنة عشرة للذكر والأنثى» ويوجب العقوبة على إتمام زواج من لم يبلغ 
الثامنة عشرة من العمر. 


و 


(٤ 


نص قانون الجرائم والعقوبات رقم (۱۲) لعام ۱۹۹٩‏ في المادة ۲۳۲ على أنه: «إذا 
قتل الزوج زوجته ومن يزني بها حال تلبسها بالزنا أو اعتدى عليها اعتداء أفضى 
إلى موت أو عاهة فلا قصاص في ذلك وإنا يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد عن 
سنة أو غرامة» ويسري ذات الحكم على من فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو 
أخواته متلبسة بجريمة الزنا». وهذا النص يبيح القتل» الأمر الذي يعد غير 
مقبول من وجهة النظر القانونية. كا ينص القانون على أن دية المرأة نصف دية 
الرجل وأرشها مثل أرش الرجل إلى مقدار ثلث دية الرجل ثم ينصّف. 

أدى إدخال ميدأ :العمتيزافيَااللاستتور إلى جعل التمييز جائرًا ليس فيم يتعلق بالمرأة 
فحسب» بل أطخ اياشتهالع#دائرة أوسعءييا في ذلك الأديان والمنتسبين إليها. فقد 
نص قانون الجراتة'والعقواباتت في مادته ١94‏ على أن :""يْحَاقكٌ بالحبس مدة لا 
تزيد على ثلاث ترات أو بالغرامة» من أذاع علا آراء تتضمن سخرية أو تحقير 
الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه». وتنص" اللادة 116 على أن: «تكون 
العقوبة الحبس مدة لا تزيد على حمس سنوات أو الغرامة إذا كان الدين أو المذهب 
الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي», آمًا المساس 
بالأديان الأخرى فلا يجوز أن تزيد عقوبته عن ثلاث سنوات» ويعد هذا التمييز 
بين الأديان تمييرًا بين الناس» إذ أن ليست الغاية من حظر المساس بالعقائد الدينية 
حاية الدين ذاته» وإنما منع الأذى عن معتنقي الدين واحترام مشاعرهم 
ومقدساتهم الدينية. وأيّا كان الأمر لاذا يجري التمييز بين الأديان وجعل 
احترامها يقوم على التمييز؟ 
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ليس ثمّة سبب للتمييز بين الأديان غير ذهنية التمييز لدى القائمين على السلطة 
المتغلبين في حرب ٤۱۹۹ء‏ وهو تمييز جرت ممارسته في كل جوانب ال حياة» بها في ذلك 
المجالات التي لم تكن القوانين تجيز التمييز فيهاء كشغل الوظيفة العامة» وممارسة 
الأنشطة الاقتصادية. فقد إذ مورس بعد الحرب تمييز واسع طبقًا لمعيار الولاء الذي تم 
فاه ضيف له ماران اكرات مولداة العم + اللغر افيا رال رالعييلة 
وسادت الاعتبارات الجغرافية والسياسية التي عمقت من الانقسام الوطني الناتج عن 


. ۱۹۹٤ حرب‎ 


= ا ا 


الهوامش 


(1) الشيخ عبداللّه الأحمر: المذكرات؛ المصدر سابق» ص86. 

(۲) المصدر السابق» ص١‏ 79. 

(۳) هذه شهادة رجل الوحدة الأول الذي قضى عمره مناضلا من أجل الوحدة» والذي ما فرح 
بشيء أكثر من فرحته بقيام الوحدة اليمنية. وأتذكر مقدار فرحته قبيل قيام الوحدة» إذ كنا في 
شهر أغسطس من عام ١٩۹۸ء‏ زميلي الدكتور أحمد علي سلطان وأنا في زيارة الأستاذ عمر 
الجاوي في مقر اتحاد الأدباء والكتاب بعدن» وكان ذلك أثناء تواجدنا في عدن ضمن وفد 
الجمهورية العربية اليمنية لوضع مشاريع لوائح وأنظمة وزارة المغتربين للجمهورية اليمنية» 
وكان عمر اّناوي.يومئذ.الأمين العام لااد الأدبَاء والكتاب اليمتيين» وهي المؤسسة 
الإبداعية الموحدة التي:قامت:قبل قيام الجعيهورية الينية بسنيهه بفضل نضال عمر الجاوي 
وزملائه من الأدباء والكتاب في كل أنحاءاليمن. عندمايوصانا إل مكتب الأمين العام لاتحاد 
الأدباء» كان الجاوي مجلس على مكتبه يتفحص كومة من الأوراق بإحدى يديه» وبيده 
الأحرى ساعة التَلقوانَاَتَكَنَاكَاببَاء وما إن-أنتبه لوجودنا.في الباب» بعد أن طرقناه استتذانًا 
للدخول قطع المكالمة» وهرع ببشاشة ضاحكًا إلى منتصف الغرفة» وما أن فرغ من معانقتنا 
والترحيب بناء حتى رفع كلتا يديه إلى رأسه الأصلع مداعبًا ببنانه ما تبقى من شعر رأسه» ثم 
وضع كلتا يديه على صدره وفركه بشدة» معبرًا عن حالة الفرح والابتهاج التي كان يشعر بها 
لأننا في عدن قادمون من صنعاء» وهو الأمر الذي كان محرمًا وناضل طويلا من أجل تحققه؛ 
وها هو اليوم يرى بأم عينيه نجاح ذلك النضال الذي خاضه مع كل اليساريين من الحزبيين 
وغير الحزبيين» ثم أنزل يديه وهو يحملق فنا ضاحكًا وضم وأبرز صدره ورفع رأسه» وقبل أن 
يدعونا إلى الجلوس» تنفس بعمق وقال با معناه: ألا ترى معي يا أبن المخلافي أنه ليس 
صحيحًا أن الأرض تدور فقط» بل زمن اليمن الراكد دار أخيرّاء وها أنا أراك) أمامي في = 
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عدن» و«العيال» الموجودون هناء مشيرًا بيده إلى خارج المبنى» لم يرسلوا أحدًا لتتبعكا وأنتا 
القادمان من صنعاء» وكانوا يفعلون ذلك حتى لو كان الزائر لعمكم عمر» لقد حان زمن 
الوحدة. 

كان هذا الحديث ونحن لا زلنا واقفين. دعانا للجلوس على كرسيين أمام مكتبه المتواضع» 
فسألناه» من تقصد بالعيال وأين هم؟ 

ضحك وتحدث بود قائلًا: في هذه اللحظات ينعقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي 
اليمني» ومقره على مقربة مناء يقطع حديثه بالضحك» «هم طيبون وبسطاء يقعدون بالمقاهي 
يشربون الشاي ويلعبون الدومنة. لذلك يطلق عليهم: العيال- أي الشباب» وهم يضعون 
لعمك عمر اعتبار حتى في لحظات الطيش» وكانوا يقومون بتتبع القادم من صنعاء بفعل 
الحاجس الأمني». 

سألناه ألم تكن أجهوة:الأمن#فٍيصنغاء تفعل مثل ذلكء بل وأكثر مع القآذمين من عدن؟ 

نعم كانت أجهزة الأمخ"فياطتتعاء تفعل نتش الثيء “بل وأكنز##بنوتحتى معيء ولا زالت 
حتى الآن تفعئله حتى بعد الساح بالتنق[ييين الشطرينءءأمًا اللقاء بالميسئولين فالفارق كبير» 
فأنا أقابل المسؤولين في عدن ابتداءً من رئيس الدولة وزعيم الحزب ورئيس الحكومة» دون أن 
أتعرض للتفتيش “أا فافش من رأسي حتى أمص قدمي. 

خضنا في نقاشات حول الوحدة وضرورتها لاستقرار اليمن وازدهاره» لكن زميلي وأناء طرحنا 
تخوفنا من غياب ضانات فعلية وعملية للوحدة الاندماجية ولدولة الجمهورية اليمنية 
المنشودة- دولة القانون والنظام الديمقراطي. 

أطرق برأسه لحظات متأملا سطح مكتبه» ثم تحدث بحزم: الشعب اليمني كفيل بحاية 
وحدته» وأعرف أنك| أعضاء في الحزب الاشتراكي اليمني الذي يمثل ضمانة أخرى للوحدة. 
وني كل اللأحوال» وحتى وإن لم تكن هناك ضمانات أكيدة فلتتحقق الوحدة» ونواجه ما ياي 
بعدها في حينه. 


تحدثت مع صديق عمره الدكتور أبوبكر السقاف حول رأي صديقه عمر الجاوي الذي يرفع = 
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= شعار تحقيق الوحدة أولاء فأخبرني أن هذه قضية خلافية بينهماء وأنه حاول إقناعه بأنه لا 
يكفي تحقيق الوحدة» وأنه لا بد من توفير ضمانات لاستمرارها وفشل في إقناعه 

(:) عمر الجاوي» صحيفة الشرق الأوسطء الصادرة بتاريخ ٠١‏ يوليو ۱۹۹٤‏ ء» نقلا عن القبس 
الكويتية الصادرة بتاريخ ١9‏ أغسطس 14م العدد .)76٠7(‏ في مقالة أحمد السقاف: هل 
يعود إلى اليمن لقبه الغابر. 

0 او ا ا الإصلاح الديمقراطي في اليمن» 
ضروراته...معوقاته. الآفاق للطباعة والنشرء صنعاء» الطبعة الأولى ١٠١۲م.‏ أيضًا: نفس 
المؤلف: اليمن بين الثورة والثورة المضادة. مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر. 
القاهرة» ١٠١5م.‏ 

(5) راجع: التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن ۸٠٠۲ء.‏ المرصد اليمني 
لحقوق الإنسان» صنعاءء ماي واا صغ 5-1 1. 

(۷) راجع بالتفصيل: التقتزيز"التتتتؤي حقو ق"الإنسان_والديمقراطية في اليمن لعام ۸٠٠۲م.‏ 
المرصد اليمنئئالحقوق الإنسان» صنعاء» مايى 4 ٠‏ برآي صيةي! ومابيعدها. 

. ٤٥ص مرجع السابق»‎ (A) 

(9) أنظر: المرجع السابق ص1۹ . 

)١(‏ راجع: محمد أحمد علي المخلافي وعبد الكافي شرف الدين الرحبي: مكانة حقوق الإنسان في 
مناهج التعليم الثانوي في اليمن» إحدى دراسات: (حقوق الإنسان في المؤسسة التعليمية 
العربية» إشكالاتها وآفاق تطويرها). المعهد العربي لحقوق الإنسان» الطبعة الأولى» تونس 
٤‏ 

.١٠١ص أنظر: المرجع السابق»‎ )۱١( 

)١0(‏ أنظر: صحيفة الأيام» التعليم في الجنوب. تقرير الثلاثاء ۲۳ مارس 
١م .www.alayyam.info‏ 


(0) بالتفصيل راجع: محمد أحمد علي المخلاني: التغيير» الإصلاح الديمقراطي في اليمن» المرجع 


- ۱۰۹ = 


السابق» ص0۸ وما بعدها. 

(14) مايكل. هدسون: التجاذب الثنائي والتفكير المنطقي والحرب في اليمن» في كتاب (حرب 
اليمن ١145‏ الأسباب والنتائج). مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 
آبوظبي» 219965 ص۳۷ . 

)١(‏ نفس المصدر» ص۷". 

»م١995 يونيو‎ ١١ فهمي هويدي: إنهم يبتذلون قيمنا النبيلة» مجلة المجلة» الصادرة بتاريخ‎ )١( 
.)۷٤۷( العدد‎ 

(۷)مايكل. هدسون: المرجع السابق» ص ١‏ 7 

(۱۸) تم اختطاف الدكتور عبدالعزيز السقاف» نعمان قائد سيف. عبداللّه سعد أحمد الصوفي 
وكاتب هذا العمل. 

(19) صحيفة الشرق الأوسطهالصنادرة,تتاريخ ١١‏ أغسطس 1555م العدد .)٥۷٤6(‏ 

29 أنظر: المصدر السابق: 

(۲۱) تشارلز دبنارءإافي كتاب حرب اليمن 495ل م الأسياب «والنتائج»بالمصيو السابق» صه /. 

(۲) كلمة ألقاها علي عبدالله صالح بقاعة كلية الحقوق جامعة عدن في ۵ نوفمير ١٠٠٠م,‏ 
صحيفة الثورة» الصادرة بتاريخ 75 /١١1‏ 1-4-0 العدد (1715:5). 

(9)) نفس المصدر. 

(15) مقابلة مع عبدالمجيد الزنداني في مجلة المجلة» "71 يونيو ١1994‏ م: ص-8/١-77.‏ 

(25) المصدر السابق 

0 لمصدر السابق 

(۲۷)المصدر السابق. 

(۲۸) صدر قرار مجلس النواب بتاريخ ۲۷/ 7/ ٤۱۹۹م‏ ونص على ما يلي: «وقف مجلس النواب في 
جلسته المنعقدة بتاريخ 77/ 7/ ۱۹۹٤‏ م أمام وثيقة العهد والاتفاق الموقعة من قبل لجنة حوار 
القوى السياسية في عمان يوم /٠١‏ ”/ ٤۱۹۹م‏ وحرصًا من المجلس على التنفيذ لوثيقة العهد 


= ۰٭ا - 


والاتفاق التي عبرت عن الإجماع الوطني وحظيت بالتأييد الشعبي الواسع لما تضمنته من 
حلول ومعالجات لإنهاء الأزمة والقضاء على كل آثارها الضارة (...) وحفاظًا على وحدة 
الوطن وتوجه كل الجهود لبناء دولته المنشودة فإن المجلس يقر الآتي: 

البدء الفوري بالتنفيذ لا لا يحتاج إلى تعديلات دستورية أو قانونية من بنود وثيقة العهد والاتفاق. 

تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بتنفيذ الوثيقة إلى المجلس. 

تقديم مشروع التعديلات الدستورية المتعلقة بتنفيذ الوثيقة إلى المجلس. 

الجدية في تنفيذ بيان الحكومة وتعقيب المجلس عليه واطلاع المجلس على التنفيذ والعوائق أولا 

بأول. 

يدعو المجلس مؤسسات الدولة كافة الالتئام بصورة عاجلة لتحمل مسؤولياتها باتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بتنفيذ وثيقة العهد والاتفاق. 

وجه المجلس لجحانه الدائمة«بمتابعة#تنفيذ ما تم“إقراره من قبل المجلس ابصدد وثيقة العهد 
والاتفاق. صادر ع" مخلتتقالتؤات بتاريخ ٩۹٤/۳1۷‏ ١م.‏ صكيفة الشورة ۲۸/ ۳/ ٩۱۹۹م‏ 
العدد (9 1١9/57‏ ). 

(۲۹) نص القرار الصادر باسم مجلس النواب بتاريخ 5 مايو 995١م‏ على مايلي: 

«أكد المجلس على التزام القوات المسلحة والآمن إلى جانب الشرعية الدستورية». وفي الجلسة 
المنعقدة بتاريخ 0 مايو 445١م‏ كرر الدعوة إلى الوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية/ وأقر 
سحب الثقة من مسؤولي الدولة من قيادة الحزب الاشتراكي اليمني. ووافق المجلس على 
إعلان حالة الطوارئ وفوض القيادة السياسية بزعامة علي عبد الله صالح. 

)١(‏ عبدالمجيد الزنداني: مقابلة مع مجلة المجلة. المصدر السابق. 

.7 ١ص عبداللّه الأحمر: المذكرات» المصدر السابق»‎ )"١1( 

(7") راجع: محمد أحمد علي» قضية دولة القانون في الأزمة اليمنية. المصدر السابقء الباب الثالث. 

(:) راجع: المصدر السابق» الباب الثالث» الفصل الأول. 

(675 الشيخ عبداللّه بن حسين الأحمر: المذكرات» المصدر السابق» ص 09. 


ا 


(5”) راجع: محمد أحمد علي المخلاني: أثر العولمة على التنمية في البلدان الأقل نموًا- مخاطر حرية 
الاستشار. مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء. 7١٠7م.‏ 

(37) راجع: محمد أحمد علي المخلافي: التغيير. مرجع سابق» الفصل الثاني من الباب الثاني. 

(۳۷) عبداللّه بن حسين الأ حمر: المذكرات» المصدر السابق. ص ؟ ."٠‏ 

(8”) راجع التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن ۷٠٠۲م‏ بناء دولة القانون- 
متطلبات التحول الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان. المرصد اليمني لحقوق الإنسان» صنعاء 


۹۸ ۹م ص۲۷ . 
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الفصل الثالث 
آثار الحرب على الإرهاب ونتائجها 


(امتدادات حرب :١945‏ الحرب ضد الإرهاب وحروب صعلة ۲٠٠٤‏ 
51١‏ 
أولا: الحرب ضد الإرهاب: 

أتت حرب ۲١٠٤١‏ المتواصلة وسيطرة جماعة سلالية طائفية كهنوتية لتعلن 
العمييز» بها في ذلك التمييز العنصري على أساس الأصل كعقيدة دينية وسياسية» 
بالاستناد إلى خلافة الولاية والاصطفاء الإشي لقبول- احوثي]في حكم اليمن؛ 
والاستئثار بخمش العووة»الوطتيةي و خم يا يمتلكه الا يع رومت إعلان التمييز 
كعقيدة للحوثي امن خلال مختلف الا دبجايت الصتادرة»عن جتاعة |تلتوثي ونشاطاتهم» 
ومنها وثيقتان رسميتان: 
)١‏ الوثيقة الفكرية والثقافية للحوثي الصادرة عام .5١١7‏ 
۲) لائحة تنفيذ قانون الزكاة عام .7١1١‏ 

كانت حروب صعدة امتدادًا لحرب ٤۱۹۹ء‏ إذ سعت السلطة إلى احتواء إحدى 
نتائج الحرب وتقليل أثرهاء بإيجاد صراع مسلح بين أطراف دينية يخفف على القائمين 
بالحكم ضغوط التنظيمات الإرهابية التي تمكنت بعد حرب ١145‏ من ممارسة نشاطها 
بحرية تامة في أرجاء اليمن» بها في ذلك محافظة صعدة عبر معهد دماج(". ولم تمارس 
نشاطها بحرية في المحافظات الجنوبية فحسب» بل مارست هناك السلطة والحكم من 


اذ 


خلال الشراكة في السلطة المحلية أو فرض سلطتها مباشرة وبصورة علنية» وانضمت 
قيادات في التنظيم الإسلامي (القاعدة) إلى حزبي التحالف: المؤتمر الشعبي العام 
والتجمع اليمني للإصلاح» علاوة على من كانوا منضمين أصلا إلى الحزبين بزعامة 
عمر أحمد سيف في المؤتمر» وعبدالمجيد الزنداني في الإصلاح» وأحتل المنضمون الجدد 
إلى الحزبين السياسيين مناصب رسمية في أجهزة الدولة» با في ذلك أجهزة الأمن 
السياسي والسلطة المحلية» مثل طارق الفضلي» وجمال النهدي وغيرهما كثير» وتفرع 
عن تنظيم القاعدة تنظييات جديدة» مثل أنصار الشريعة» وجيش عدن أبين عام 
»؛ وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب عام .»35٠٠١‏ وتنظيم القاعدة في الجزيرة 
العربية .7٠١9‏ 

حصلت التنظيات#الإرهابية#المحليةإعل .دعم من تنظيم القاعدة الأم بقيادة 
أسامة بن لادن» ومن أنضار الشريعة بزعامة أبو_حمزة إبلصريي وفي نفس الوقت 
حظيت باعتراف المتكؤامةالتتمتتبّةودعمهاأ. فإلى جانب دعم "ملك راتما العلنية تم 
منح قيادات في هذة التنظيات مزارع وآراضی واسعة مملؤكة للدولة في الجنوب» 
الدعم الرسمى أصبحت هذه التنظيات الإرهابية وقياداتها ندا للدولة ولمسؤوليهاء 
وصاحبة سلطة ونفوذ. كان ذلك نهج علي عبدالله صالح لصنع قوة تمنع التغيير 
بالإرهاب كلا ظهرت قوة سياسية - اجتاعية تنادي به» يطلق العنان لقوة إرهابية 
يتحكم مها لؤازرة السلطة وتوريثها وإرهاب خصومها وقتلهم. لكن التنظييات 
فأشاعت بالتدريج أعمال الإرهاب كا كان عليه الحال قبيل الحرب: ومارست القتل 
والتفجير والخطف. ولم تعد السلطة في منأى عن العمليات الإرهابية نتيجة استهداف 


107 اي 


المنشآت الاقتصادية وقتل العاملين فيهاء خاصة القطاعات النفطية والعاملين فيها 
لدى الشركات الأجنبية» وتضرر قطاع السياحة والمصالح الأجنبية في البلاد 
كالسفارات والعاملين فيها!"» وأعلنت بعض الجاعات انشقاقهاء مثل: جيش عدن 
الإسلامي الي أعلن أميره بعد خطف السواح الأجانب وقتلهم في محافظة أبين» أبو 
الحسن المحضار أن سبب تمرده عدم تولي رجال الدين في المؤتمر والإصلاح للحكم. 
قال «المفروض أن يحكمنا عبدالوهاب الديلمي أو عبدالمجيد الزنداني أو عمر أحمد 
سيف لان هؤلاء هم علماء المسلمين» والأصل أن يكون الحاكم من المسلمين»!). 

ولم تكن مشاركة التنظيمات الإرهابية في الحرب بقيادة علي عبداللّه صالح إقرارًا 
بسلطته» بل مرحلة للخلاص من الحزب الاشتراكي اليمني» وهذا ما كشف عنه قائد 
جيش عدن بقوله: «علي,عبداللّهِصَالح أخيفٍ الضررين وهو لم ينكر الإسلام ولكنه ل 
يدخل عدن إلى راية؛الإسلام» وعندما حاربناضد الاشتراكي فذلك لأن ضرر وجوده 
أكبر والمنطر النائ#كانتتتتثلة:الاشتراكي يتمثل بالعم َع لاء دولة القانون» 
والمواطنة» والنظام اللاتتقّاظي» والتحديك. وتحقيق العدالة الاجتاعية. 

كان من مكافات الزنداني ومجموعته- كنتيجة من نتائج الحرب» إنشاء جامعة 
الإيهان على أرض مغتصبة لإعداد جيوش للإرهاب» إذ كشف أحد قادة جيش عدن في 
جلسة محاكمته أمام محكمة أبين المنعقدة بتاريخ 5 أن: «بعض الشباب في 
جامعة الإيهان حاولوا تشكيل عصابة خلال ٠١‏ ساعة بحيث تقوم بجمع المناصرين 
من بيوتهم في الليل لغرض تكوين جيش من ١7‏ آلف شخص (...) واستفسرنا بعض 
الشيوخ (...) وهنا منعته المحكمة من مواصلة الحديث....). وقد أوقف القاضي 
حديث المتهم لأنه كان يمكن أن يكشف يومئدٍ عن خطة مجموعة الزنداني لشن 
الحروب القادمة والاغتيالات التي فت بعد ذلك» ومنها اغتيال الشهيد جاراللّه عمر 


ا ه١١‏ - 


عام ٠٠١7‏ على يد خلية جامعة الإيمان (مسيك". وني الوقت الذي كان فيه علي 
عبداللّه صالح يمّكن التنظيمات الإرهابية» كان يعمل في الوقت ذاته على اتخاذ تدابير 
منع زعزعة حكمه والتمكين لتوريثه» فمن جانب استعان بالمملكة العربية السعودية 
لإخراج بن لادن من اليمن إلى السودان وإخراج أكثر من عشرين آلف إرهابي من غير 
اليمنيين» ومن جانب آخر دعم إنشاء تنظيم إسلامي نقيض يقوده بدرالدين الحوثي 
وأبناؤه» بدعم مالي وتغطية أمنية لنشاطاته» وبهذا كان علي عبداللّه صالح وأجهزة أمنه 
يخططون لشن حرب طائفية في اليمن» اعتقادًا منهم أن ذلك سيمكنهم من إشغال 
التنظييات الجهادية بصراعاتها الطائفية- المذهبية والسلالية» مما يجعل الطرفين في 
حاجة إليه لتحقيق التوازن. ولأن الغرور والغفلة أصابا علي عبداللّه صالح» كان 
يكتفي با يفكر فيهيدون»إخضاعيذلك للدراسة والتمحيص. فلم يكن يدرك أن 
لإيران ومعها عائلة الحوثي المتشيعة ثأر معه وستسعى للانتقام منه ومن جيشه 
خصوصًا ومن اليما يعمو اء مع ,أن رغبة بدرالدين الحوثي وأبنه حمللين في الأخذ بهذا 
الأر كانت معلثة» ومن ذلك الغأر للخظليّتي واإبران قثن علخ عبدالله صالح والجيش 
اليمني واليمن بسبالةاللنتتازاكة:في#تخرب العراق عل إيرال. فقد كر التعبير عن ذلك 
في أحاديث الأب والابن» وكان حديث حسين الحوثي عن ضرورة الانتقام والثأر من 
علي عبدالله صالح ومن الجيش واليمن شديدة الوضوح: «اليمن نفسه شارك بأعداد 
كبيرة من الجيش ذهبوا ليحاربوا الثورة الإسلامية في إيران» الإمام ا لخميني» كان إمامًا 
عادلا (...) ومن المتوقع أن الرئيس اليمني وأن الجيش اليمني لا بد أن ينال عقوبة ما 
عمل (...) ألم يقف اليمن نفسه ضد إيران؟ ألم يرسل كتيبة من الجيش لتحارب الثورة 
الإسلامية في عصر الإمام الخميني؟72). ولكي يكون الثأر عقيدة لدى من سيتشيع 
للعائلة وإيران» منحت عائلة الحوثي شرف النسب للسلالة» وهو الوهم الذي جرى به 


= 33ت 


الاستبداد باليمنيين وقتلهم بالحروب المتواصلة منذ القرن العاشر وإلى الآنء وذلك 
بالزعم أن: «الإمام الخميني- ذلك الرجل العظيم من سلالة بيت النبوة ومعدن 
الرسالة.....'. وتحقق لإيران وللعائلة الحوثية وبمساعدة علي عبدالله صالح الثأر 
منه ومن جيشه ومن اليمن بحروب صعدة المستمرة حتى اليوم» وبهذا لمت اليمن 
للتنظيمات الجهادية السنية والشيعية. 

كان من نتائج حرب ١445‏ إضعاف الدولة اليمنية» وخلق بيئة اقتصادية 
واجتاعية وسياسية حاضنة للإرهاب والحروب» وبالتالي كانت حروب صعدة 
المستمرة منذ عام ١9445‏ وحتى عام 7١٠١‏ واستثنافها عام 7١١5‏ بمشاركة علي 
عبداللّه صالح نفسه» نتيجة من النتائج المدمرة لحرب .١9495‏ 

کا ترتب عل #خَرنج10411581اتساع: مساحة الفقر والبطالة» وهذا بدوره وفر 
عوامل داعمة لخلقابتيكة"ثقنافيّة:وسياسية-وإقتصادية واجتتاعية للإرهاب» ولم يكن 
بإمكان النظام تحويل 0ا60 اإلاتحالة نقيضه- طاردة للإر هات #استئصال جذوره» 
لأن هذه المهمة تتظالت"كتروطًا لنظام لم يعتمد عل الإرهاب» ولم يكن مختلطًا 
بالحدظيات الإرهابية. 

لقد أستخدم الحكم في اليمن الإرهاب وتنظياته لتحقيق أهداف سياسية» ما 
أصبغ على النظام نفسه طابع الإرهاب» سواء أراد القائمون على النظام آم لم يريدواء 
وفي مقدمة الأهداف التي كان النظام يتوخاها من وراء استخدام الإرهاب البقاء في 
السلطة وتوريثها. ولتحقيق هذه الغاية قدم الدعم المباشر للتنظيهات الجهادية السنية 
والشيعية ولعناصرهاء من خلال دمجها في الأجهزة العسكرية» والتمكين المادي 
والوظيفي للتنظيمات وللأفراد. وهذا ما تحقق لتنظيمي القاعدة وأنصار الشريعة بُعيد 
حرب ٤۱۹۹ء‏ وما حصلت عليه الحركة الحوثية ولاسي) بعد ثورة ١١‏ من فبراير 


ك 


١‏ ا فإلى جانب الدعم المباشر» حصلت التنظيمات الجهادية على الدعم غير المباشر 
من السلطة» وتم الساح للتنظيهات الإرهابية بحرية النشاط» ودعم إقامة مؤسساتها 
التعليمية والإعلامية والالية» كالجمعيات الخيرية» والنشر الواسع للأفكار السلفية 
المتسمة بالجمود والتعصب» وادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة» وإقصاء الآخر با في ذلك 
المذاهب الإسلامية الأخرى. وشمل ضررها مناهج التربية والتعليم والمؤسسات 
التعليمية والثقافية والإعلامية» على أمل أن يتحقق بذلك بقاء سلطة علي عبداللّه 
صالح وتوريثهاء والحيلولة دون تحقيق مشروع بناء دولة القانون والنظام 
الديمقراطي. 

وقد عمد نظام علي عبداللّه صالح بعد حرب ١9454‏ لانتهاج سياسة الإفقارء 
باتخاذ سياسة التحيزجللأقلية»«والفساد البنيوي» وعدم مكافحة التضخم» وعجز 
الموازنات العامة للدولة»:وتناقضن الإيراداتء وتزايد الدين العا وهو ما أدى لتراجع 
الاستغار» وتدني ملقو ئ!الفدماتاالاجتاعية في التعليم والصستخةواالطاقة» إلى جانب 
تفشي الفساد وتغلغالة"فمَفَاضَتلَ الدولة وق ثقافة المجتمع ٠"‏ فاتتّعت مساحة الفقر 
المطلق» وزادت البطالة» ووجدت بيئة. اقتصادية «ملائمة لنشاطات الجاعات 
والتنظيمات الجهادية» فأصبحت البلاد مرتكًا خصبًا للإرهاب. وإلى جانب عوامل 
البيئة الثقافية والسياسية والاقتصادية» توفر عامل مساعد آخر ساهم في خلق بيئة 
ملائمة لنشاط التنظيات الإرهابية» هو عامل المناطق القبلية البعيدة عن يد السلطة 
بعد أن أصبح شيوخ القبائل يمثلون الدولة التسلطية الجابية في مناطقهم ويقاومون 
كل مظاهر الحداثة» با في ذلك مناهضة التعليم وجميع أنواع الثقافة العصرية. 

لم يساهم علي عبداللّه صالح وعائلته وحكومته في دعم نشأة الحوثية كجماعة 
مذهبية سلالية فحسب» بل دعمهم عسكريًا للتمرّد على سلطة الحكومة» إذ صار بعد 
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الحرب الأولى في صعدة يدعم الحوثي في الحرب لإنباك القوات التي يقودها شريكه في 
السلطة علي محسن الأحمرء ظا منه أن ذلك سوف يؤدي لتأبيد سلطته ويمكنه من 
توريثها. وكان دعم الحوثي باللال والسلاح والمعلومات وتمكينهم من أدوات السلطة 
يتم من خلال إلحاقهم بالحرس الجمهوري والاستخبارات» وقد زاد هذا التمكين عام 
١‏ وتواصل حتى بعد مغادرة أحمد علي عبداللّه صالح قيادة الحرس الجمهوري» 
ومغادرة يحيى محمد عبداللّه صالح لقيادة الأمن المركزي» وبعد تغيير القيادات العليا 
لأجهزة الاستخبارات. إلا أن عدم نقل السلطة وعدم هيكلة الجيش والأمن مكن علي 
عبداللّه صالح من الاستمرار في السيطرة على هذه الوحدات والأجهزة» وعبر هذه 
السيطرة تم تسليم كتائب عسكرية بأسلحتها للحوثيين» وإمدادهم بالسلاح بكل 
أنواعه» الخفيف والمتوسط والثقي..وك] سلم عددًا من المحافظات الجنوبية للقاعدة 
والتنظييات المتفرعة عنهاء مكن الحوثيين من حمس محافظات شالية» هي: صعدة» 
والجوف. ومأرب##وعمتزان»«ويحجة. بقصد إفشال ثور التغيال ومنع الانتقال 
الديمقراطي. وبفضل-هذاالدعم تمكن الخوثية من تفتجير اللأوضاع عسكريًا في كل 
من الجوف وحجة واعَتقتقان!”0: 

أراد علي عبداللّه صالح بدعم الحركة الحوثية مواجهة التنظيمات الجهادية بتنظيم 
جهادي مضاد. اعتقادًا منه أن سيطرته ستستمر» تحت ضغط المنافسة» علي هذه 
التنظيعات مجتمعة. ولآنه أصبح بعد حرب ۱۹۹٤‏ يعتمد على ذكائه الفطري» وتجاهل 
آراء من يعملون معه من القدرات العلمية والسياسية» وحيث أن الذكاء الفطري 
يقوم على الخديعة والحيلة ولا يمكن بب| تحليل ما يجري في الواقع واستشراف ما يمكن 
أن يكون في المستقبل» ما كان بمقدوره توقع أن التنظيمات الجهادية السنية بعد أن 
يتحقق ها التمكين لن تدافع عن سلطته. وعلى الرغم من أا أعلنت موقفها على لسان 
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عناصرها كقائد جيش عدن- أبين» إلا أن علي عبدالله صالح لم يكن يدرك عقيدة 
التمكين وأساليبهاء كا فاته أن التنظيم الجهادي الجديد مرتبط بدولة إقليمية كبيرة 
تخوض حروبها ليس في الإقليم فقط» بل وني العالم باستعمال أيديولوجية التشيع 
وتقاتل بدماء الشيعة حيف) كانواء وبالتالي» فإن عقيدة هذا التنظيم عقيدة باطنية» 
وجوهرها الولاية الربانية» وأن غايتهم النهائية بعد التمكين احتكار الحكم كحق إهي 
واصطفاء رباني» وهي عقيدة لم يكن أفراد عائلة الحوثي وخاصة حسين بدرالدين 
الحوثي يخفونها. 

وبدعم الحركة الحوثية» بذر علي عبداللّه صالح البذرة الأساس للحرب الإقليمية 
والآهلية في اليمن» كحرب طائفية لا يمكن إخماد نيرانها مالم يتوقف الصراع الطائفي 
وبوقف استخدام .دول #الإقليجلهذا«الصراع» أو يفيق المتشيعون من غفلتهم» أو 
التمكن من استعادة:الدولة باتفاق كل القوى اللأخرى على تحقيق اسيتعادتها. 

وبدعم من النظام اومن إيَرَاتَازادت قوة الحوثيين» وأعلتت اللذركة تمردها مبكرًا 
قبل أن تتمكن با ف الكقاية»اقبدأت بمواجهة السلطة بالسلاح» تما أضطر السلطة 
إلى الاستعانة بعناصر القاعدة وأنصار الشريعة في حروب صعدة» وحينئلٍ بدأت 
الحروب الطائفية الداخلية. وفي الحرب السادسة لجأ علي عبداللّه صالح إلى الاستعانة 
بالمملكة العربية السعودية بقصد التكسب والتربح» وبذلك بدأت المواجهة العسكرية 
بين المملكة العربية السعودية وإيران على أرض اليمن» ويومئذٍ بدأت الحرب الإقليمية 
الطائفية في اليمن» وهو أمر عزز دور التنظييات الجهادية السنية والمتشيعة» فكانت 
نتائج هذه الحرب وآثارها كبيرة بالمقارنة مع المساحة التي دارت فيهاء إذ وصل عدد 
المشردين من هذه الحرب أكثر من ثلاثائة ألف شخصء وقدرت الخسائر بثلاثة مليار 
دولار» وبلغ عدد الضحايا من الجيش ٠٠١‏ قتيل و٤١‏ لف جريح» وقد لا يقل عدد 


ضحايا مليشيات الحوثي عن هذا العددا”". 

وكان من آثار حروب صعدة زيادة تدهور اقتصاد البلاد» وهو اقتصاد كان من 
الأساس يعاني من التدهور بسبب الحرب الأم- حرب ٤۱۹۹ء‏ التي كانت نتائجها 
وآثارها ما تزال قائمة وولدت الصدام والمواجهة» خاصة بعد ظهور الحراك الجنوبي 
عام .۲٠٠۷‏ وبتضافر نتائج حرب ١145‏ وآثارها مع حروب صعدة» أصبحت 
الأزمة السياسية والاقتصادية تهدد البلاد بالاغميار» خاصة بعد أن مكن النظام 
التنظيمات الجهادية السنية من التواجد بصورة فجة في مختلف أنحاء البلاد» وسمح لا 
بسط تفوذها ى عافظات حنورية رئيسية أبن وشيوة وحتضرهوت: و بالقايل مكن 
الدعم الإيراني والمال القطري التنظيم الجهادي الشيعي من بسط نفوذه على محافظة 
صعدة ومناطق. مجاورة#من#محافظات أجترى. . وكانت مؤشرات انهيار الدولة في 
المجالات السياسية إوالاقدصادية والاجتاعية قد أطلت بوأسها ممينذ منتصف العقد 
الأول من هذا القرن#وآأضتبتخنت:الانقسامات #بدد وحدة التراجة الؤيظني!*". 

وقد وفَّر اندلاغ"تؤّرّة"717"فبراير 7٠١11‏ والسعي لنقل السلطة سلميًا فرصة 
تاريخية لإنقاذ اليمن من الاتزلاق نحو “الحرب الأهلية الشاملة وتجنب التفكك 
والانميار. لكن علي عبدالله صالح» سواء أراد ذلك أم لم يرد استخدم جهاز الدولة 
والجيش القائمين على الولاء الشخصي له ولعائلته لتفويت هذه الفرصة» من خلال 
تسليم الجيش للقاعدة وأنصار الشريعة في مناطق واسعة في أبين وشبوة» وترك لجاعة 
الحوثي محافظة صعدة ومناطق في حجة وعمران» وفي ذات الوقت نشر النظام المتداعي 
المزيد من القوات العسكرية» وزاد وتيرة العنف في المناطق الجنوبية كعدن والضالع» 
وكأن النظام أراد بذلك تفكيك اليمن إلى مناطق يحكمها الحوثي» وأخرى تحكمها 
القاعدة وأنصار الشريعة» وانفصال ما تبقى من الجنوب عن ما تبقى من الشمال» واتخذ 
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ذلك إستراتيجية لإفشال التغيير الذي كان يمكن أن يتحقق ويُغيّر أحوال اليمن إلى 
الأفضل. وكان هدف النظام القديم الأخذ بالثأر من اليمنيين وإدخالهم في حرب 
الكل على الجميع» فالقاعدة وأنصار الشريعة ضد الجميع» ويقابلها في الشمال أنصار 
الله الحوثيون بنهج مائل في حربهم ضد الجميع» وينهمك ما تبقى من البلاد في حرب 
تحت شعار تقرير المصير» ويتم كل ذلك في ظل تدخل إقليمي ودولي لدعم هذا 
الطرف أو ذاك» أو التدخل المباشر للحرب ضد الإرهاب» وتنفذ الطائرات دون طيار 
الأمريكية هجاتها على عناصر التنظييات المصنفة إرهابية منذ عام ۲٠٠۲‏ فكان أول 
هجوم لا في حافظة مأرب شرق اليمن”"» لكن النظام بعد أن صار نظامًا قديمًا بفعل 
نجاح ثورة ١١‏ فبراير» تراجع تكتيكيًا بعض خطوات» واستفاد من عدم نقل السلطة» 
فرتّب على مهل وبتأنٍ,للثورة,المضادةيوشن الحرب الشاملة.مع حليفه الحوثي الجديد 
عام 5 ٠١١‏ مُراهِمًا عل أمرين: 

الأول: التو ارئ) حلفت الشات الحوثي. 

الغاني: أنه بالاعخا3 عل "7ل الجيش لحي غبدالله صالح وعائلتة وولاء التنظيمات 
الإرهابية» سوف يقلب الطاولة على ا لحميع ويستعيد الستلطة. 
ثانيًا - حرب تحالف النظام القديم والنظام البائد عام ٠٠٠٤‏ ': 

لقد أدى التمسك بنتائج وآثار حرب ١145‏ إلى استمرار هذه الحرب من خلال 
صراع مدمر بالإضافة إلى حروب صعدة وحرب .٠١١5‏ وعلى الرغم من توفر إمكانية 
منع استمرار الحرب بمساعدة الأمم المتحدة التي أبقت على مهمة الإبراهيمي بعد 
انتهاء حرب ١145‏ بهبدف تحقيق المصالحة الوطنية بين اليمنيين باعتبار أن: «الشروط 
التي أدت إلى اندلاع الحرب مازالت قائمة"'. وفقد كان بإمكان علي عبداللّه صالح 
إزالة آثار تلك الحرب بمساعدة الدعم الدولي وتجدب عدم استمرارها حتى اليوم. 
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لكن سلطة الغلبة وجهت عبر وزارة الخارجية رسالة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة 
تبلغها أن صنعاء باتت في غنى عن الجهود الأمية لحل المشكلة الداخلية اليمنية؛ لأن 
الحوار بين الأطراف اليمنية: «شأن يمني يتولاه اليمنيون وداخل اليمن»”". وكان 
هذا الحوار الذي تقصده السلطة تجسيد نتا ئج ال حرب وآثارها في الواقع العمل» 
والاستيلاء على أموال الحزب الاشتراكي اليمني والمنظات الجاهيرية» وتسريح 
المنتمين إليه من الخدمة المدنية والعسكرية» والاستيلاء على أموال الدولة وإمكانياتها في 
الجنوب» ونب القطاع العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر الخصخصة» وتغيير 
الدستور باتجاه مناهض لدولة المواطنة. 

لقد فجر تحالف النظام القديم والنظام البائد الحرب عام ٠١١5‏ فأهدرا الفرصة 
التي توفرت لإنهاءينتائج.حرت»9,9:4١‏ وآثارها وتجدب امتدادها في حروب صعلة. 
وبدلا من ذلك تم تفجين حرب أكثر قبحًا وعنصرية» مقت بعهق أواصر الوحدة 
الوطئية» ووفرت مناكنا!تلتزاتت"ظائفنية تجمع عناصر الطائفية كلها ال حغرافية والمذهبية 

فقد استهدفت خرب 215545 كم أسلفناء القضتاء على مشروع دولة القانون 
والنظام الديمقراطي المكفولين في دستور الجمهورية اليمنية» ومنع تنفيذ وثيقة العهد 
والاتفاق التي أتت ت لتعزيز بناء دولة القانون والمواطنة عبر ضمانات دستورية جديدة. 
وكان هدف حرب 5١5‏ المستمرة نفس هدف حرب 2,14 وذلك لمنع تطبيق 
وثيقة الحوار الوطني الشامل المنجزة ة في نفس العام» من حيث جسّدت هذه الوثيقة 
روح دستور الجمهورية اليمنية» وهي الروح الممثلة بمسؤّدة الدستور» وعلى زا 
منجزات الوثيقة الجديدة التوافق على بناء دولة القانون والمواطنة والنظام 
الديمقراطى» الدولة المدنية الحديثة» وقوامها المواطنة '» والديمقراطية» وحقوق 
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الإنسان!' ')» وسيادة القانون/''). والعدالة الاجتاعية!"". 

وحسب مقررات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل» توصل التوافق الوطني 
إلى رؤية مشتركة لبناء الدولة أساسها دولة القانون وطابعها دولة مدنية - ديمقراطية 
حديثة ويقوم نظامها السياسي على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي 
للسلطة» وتتخذ شكل الدولة الاتحادية""'» ونبين ذلك بتعفصيل أكثر في الباب الثاني 

من الجزء الغالث من الكتاب. 

وهكذا رگزت وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في مختلف أقسامها على بناء 
دولة القانون في جوهرهاء الدولة المدنية الحديثة بطبيعتهاء وقيمها الكبرى: المواطنة» 
والديمقراطية» وحقوق الإنسان» وسيادة القانون» والعدالة الاجتاعية» ودولة 
لامركزية سياسيا.ماليَّااوَإِدَارَيًا!(دولة اتحجادية)؛,.ويقوم نظامها السياسي على التعددية 
السياسية والحربية» وَالفضنل بين السلطات» والإرادة الشعبجة. 

لقد كان الخيار المجتمعي بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل لإقامة دولة القانون 
والمواطنة - الدولة المذنية الحديثة» دولة الحق والقانون» أكثر تبلورًا من خلال المؤتمر 
الوطني الجامع والوثيقة النهائية التي صتدرت عنه» وثيقة موقر الحوار الوطني 
الشامل» الذي عُقد بتاريخ ۱۸ مارس 27١17‏ واختتم أعماله بتاريخ 75 يناير .7١ ١4‏ 
وما كان بالإمكان إيقاف هذه الإرادة المجتمعية الواسعة إلا بحرب أكثر همجية وبطسًا 
من حرب ٤۱۹۹ء‏ وأدت إلى انقسام سياسي واجتاعي أكثر حدة من حرب 2١1945‏ 
لأا قامت على أساس عنصري غير موارب وجمعت عناصر الحركة النازية والفاشية 
معًا. ومنذ اندلاع حرب ٤٠٠۲م‏ ترقت الدولة ومعها المجتمع إلى قطع متناثرة 
جامع بينها. 

ففي حرب ١145‏ كان قائدًا التحالف علي عبداللّه صالح وعبدالله چن خسن 
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الأحمر (الأول رئيس الدولة والثاني رئيس البرلمان) ضد الحزب الاشتراكي اليمني 
وقيادته» با في ذلك-نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الشرعي» والأولان 
ينتميان إلى شمال الشمال والآخران ينتميان إلى شرق الجنوب» وأنطلق المقاتلون من 
صنعاء نحو عدن عام ١1915‏ تتقدمهم مليشيات التنظيات الجهادية السنية» ويسير 
الجيش خلفها وفي مقدمته المنشقون من جيش الجنوب» بقيادة وزير الدفاع الجنوبي 
عبدربه منصور هادي. وفي عام 14 أنطلق المقاتلون من صنعاء نحو عدن أيضًا 
تتقدمهم مليشيات الحوثي باعتبارها تنظيمًا جهاديًا مُتشيّعاء يسير من خلفها الجيش 
الذي لم يعد جيسًا وإنّ) مليشيات؛ لأن الحرب وقيادة المقاتلين كانت بقيادة علي عبد اله 
صالح وعبدالملك الحوثي وأفراد عائلتيهماء وهُا ينتميان لشمال الشمال وليس لما ولا 
لأفراد عائلتيهم| صفةبقانونية».فالاثنان خارجان على القانون ويرتكبان في نظر الدستور 
والقانون جريمة مواجهة الشرعية الدستورية والدولة المميثلة برئيسهاء وهو جنوبي. 
كما أن ادعاء عبدالملاك:احوثيبحق:الحكم باسم سلالة والربطيالكلبلين الدين والولاية 
وتكفير كل من لم يقبل بولايته وبالاصطقاء السلا لو لایةال یکم قد جعل حرب 
45 ضد كل الب7201ةة#الاتاهتظتين لولاية السلالةء فشمل التكفين الغالبية العظمى 
من المناطق اليمنية ومن سكان اليمن» ما جعل الانقسام أكثر حِدَّة وور فرصة جديدة 
للتنظييات الجهادية السنية للاستقطاب» والعمل العلني في كثير من مناطق الوسط 
والجنوب» والاختلاط بالمقاومة للتمرد وبجيش السلطة الشرعية» ومن ثم صار 
الانقسام طائفيًا عقائديًا وسلاليًا وجغرافيًا. وانتقلت الجماعات الإسلامية المسلحة من 
حافظات شال الشال وكل المحافظات التي استقرت بها مليشيات الحوثي من 
السلفيين والتنظيم السروري إلى المحافظات الغربية والشرقية والجنوبية» با في ذلك» 
عدن وتعزء ومن ذلك أعضاء خلايا التنظيم السروري التي مارست أعمال الإرهاب. 
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وبعد الانقلاب تم إطلاق من كانوا في السجون» ومنهم أعضاء خلية جامعة الإيمان - 
مسيكء الذين كانوا في السجن المركزي في صنعاء يقضون عقوبة اغتيالهم عام ۲٠٠۲‏ 
للشهيد جاراللّه عمر. وقد أكدت ذلك القيادات السلفية في الجنوب. فبحسب شهادة 
القائد السلفي الذي كان يحارب في صفوف التنظيهات الجهادية عام 14 -هانيٍ بين 
بريك» نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي» كان وراء الاغتيالات في عدن خلية 
محمد المقطري» الحارس الشخصي لعبد المجيد الزنداني» وهي الخلية التي «تخصصت 
بتصفية أئمة مساجد سلفيين وإصلاحيين سابقين وجمعيات سرورية.....»» وهذا 
يعني أن السروريين السلفيين انشقوا عن التنظيم بقيادة عبد المجيد الزنداني» والتحقوا 
بالسلفيين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة» وشكلوا الأحزمة والنخب 
العسكرية» بدرجة أساسية في الجنوب. 

ووفقا لمبدأ الَقِيّة»بيباحالخداع والكذب والتضليل والسرقة يوكل رذائل الدنياء 
وهو مبدأ تعتنقه التتظهات#اتلتهادية السنية والشيعية» علاوة“ غل أن الحوثيين قد 
أخذوا عن الشيعة قتادئع"تاظتية لأهم أصبخوا مر"أتباع"المذهبٌ الشيعي الاي 
عشري الإيراني» والناي"اللاتتكتاثةإساعيل شاه الصفوي» التركي القومية» السني 
ا لمذهب» حفيد شيخ طريقة الصوفية الجيلانية» أي أنه مذهب كان لوجوده واستمراره 
دوافع سياسية بامتياز» ويعتمد على الذرائعية والأساطير والخرافات الدينية. فلم خف 
عبدالملك الحوثي أن حرب أتباعه» الذين أطلق عليهم السياسيون من أبناء صنعاء 
المتحوثين مسمى (أنصار اللَه)» من أجل هوية عقائدية حسب مصطلحهم. هي الهوية 
الدينية المذهبية - السلالية. كا لم يخف رغبتهم في تفكيك الدولة والشعب اليمني؛ 
عندما طلبت منه أحزاب اللقاء المشترك عدم التهور والطيش بالدفع بمليشياته نحو 
المحافظات الأخرىء ونبهته إلى حطر غزو الجنوب خحصوصًاء إذ أن مثل هذا التصرف 
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سوف يدفع اليمن إلى حرب أهلية تمزق الوطن» وقد تكون النتيجة تقسيم اليمن ليس 
إلى شال وجنوب فحسب» وإنا إلى دويلات متعددة في الشمال والجنوب» فكان رده 
عبر أحد أمناء العموم المقرب منه» بأن أنصار الله سوف يذهبون للسيطرة على كل 
اللحافظات» ولا تهمهم المخاطر التي نبه اللقاء المشترك إليها. ولأن دوافع الحرب 
ليست داخلية فقط» بل وإقليمية من حيث أن الرغبة الإيرانية كانت جامحة لشن 
حروب التوسع في المنطقة لكي يكون لديا أوراق مساومة مع دول المنطقة والعالم» 
أظهر الحوثيون وإيران من خلفهم» قبل الكشف عن تحالفهم مع علي عبداللّه صالح» 
تصميمهم على التمرد وغزو كل المحافظات دافعين اليمن كله إلى حرب أهلية*", 
وهي الحرب التي استدعت تدخل دول الجوار العربية» «ورفض الحوثيون-برعونة 
دعوات المفاوضات» »عبر تكريس>سلطتهم.عشية استيلائهم على صنعاء وبدوا 
منزعجين من قزار الأمم المتحدة الذي يحثهم على الرجوع عن أعاهي»'. 

وبعد إحكام الللتتشتيات:اتلتؤائق القبضة عل صنعاء العامة قن علي عبد الله 
صالح من تحييد الحيثئن 3اختل القكنات. قبل أنضار الله العو د إلى الحرار تكتيكيًا. 

وتم توقيع اتفاق السلم والشراكة فقط لمجرد كشب الوقت'وغزو المحافظات 
الأخرى» وتشكلت حكومة جديدة بالتوافق بين الأحزاب والحوثي» فأتت بلا حول 
ولا قوة» تعمل تحت رحمة المليشيات. وما أن مرت أيام معدودات على عمل الحكومة 
حتى بدأ إسقاط مؤسسات الدولة وفرض سلطة خارج القانون» باستيلاء المليشيات 
على قرارات الوزارات والمؤسسات من خلال تعيين مشرفين عليها من المليشيات» 
وقاموا بسحب الأختام» والاطلاع على ما يتم في كل وزارة ومؤسسة من قرارات أو 
إجراءات» وفي حالة عدم قبول المشرف با يقرره الوزير يمتنع المشرف عن الختم» أو 
يمنع التنفيذ بالقوة إذا كان الإجراء داخليّاء فقبل بهذا الإجراء بعض الوزراء 


کا 


وأصبحت الوزارات تعمل خارج القانون» ورفضها بعض الوزراء هذه التصرفات 
الخارجة على الدستور والقانون» وم يعودوا قادرين على الدوام في مكاتبهم. وهنا 
بدأت عملية السطو على الدولة وتغييب القانون بصورة كلية وبفجاجة دون مواربة» 
وعم منهج التحكم بعمل أجهزة الدولة من خارجها وعبر المشرفين على كل الأجهزة 
المركزية والمحلية. وحتى بعد أن سيطرت المليشيات على أجهزة الدولة مباشرة في 
العاصمة وعدد كبير من المحافظات» وبعد تشكيل المتمردين حكومة خاصة بہم» 
ظلت سلطة حكومة المتمرين شكلية» وأدار أجهزة الدولة مشرفون خاضعون 
للمشرف الأول عبدالملك الحوثي وأفراد عائلته» وأستمر الأمر على هذا المنوال حتى 
بعد أن تم شغل كل المناصب العليا والوسطى على أساس سلالي. وصارت الأجهزة 
المتحكمة أجهزة مستحدثةببقيادة,المشرف بالأول» وهي أجهزة عنف خارج القانون» 
ويشمل ذلك العف الجسى» وأهم هذه الأجهزة جهاز الإستخبارات المسمى جهاز 
الأمن الوقائي» وشتبكة#العدفتاليسي المكونة من جهاز الزينبيات باللشراكة مع أجهزة 
القمع الأخرى؛ كو زازة:الداحلية» وجهالةالا مق الوقاقي» والس القضاءء والنيابات 
والمحاكم» تحت وبادا اد “وغل رأملهنا زعيمهالورئيس المجلس 
السياسي!"", و يقود هذه الشبكة جهاز البحث الجنائي. وقد أتاح انعدام سيادة القانون 
في ظل سلطة الغلبة بالقوة» عمليات التربح وانتشار الرشوة والإثراء غير المشروع 
للقائمين على أجهزة العنف» ومعها أجهزة مستحدثة أخرى لهذا الغرض أهمها جهاز 
سمي الحارس القضائي الذي يتم عن طريقة الاستيلاء على الأموال الخاصة. 

وهكذا أوقفت حرب ١445‏ مشروع بناء دولة القانون والمواطنة والنظام 
الديمقراطي» لكنها أبقت على دولة ما قبل القانون والنظام التسلطي. أنَا حرب 
54 فقد أسقطت كل مظاهر الدولة» وأشاعت سلوك فرض سلطة الأمر الواقع 
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بالقوة والغلبة في المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي, أو التي خرجت 
منهاء إذ صار حكم المليشيات المسلحة سائدًا في تعز» ومأرب» والجوف» وعدن» 
وأبين» ولحج» والضالع وغيرها من المحافظات» بل أصبح انعدام سيادة القانون 
يفرض نفسه على السلطة الشرعية التي باتت ملجأ للمتربحين» ومصدرًا للإثراء غير 
المشروع» بل ومصدرًا لنشاطات تصب في خدمة الخصم الحوثي» والاشتراك معه في 
نشاطات اقتصاد الحرب كالتهريب والسوق السوداء» وحتى تهريب السلاح من عبان 
عبر الأراضي التي تقع اسا تحت سلطة الحكومة الشرعية وتصل إلى صنعاء!*". 

وأدت حرب ٠١١5‏ إلى إشاعة قيم مذمومة من منظور القيم الوطنية» مثل ال هوية 
والولاء والشرف...» فقد أشاعت الحرب بالوكالة عن هذه الدولة الإقليمية أو تلك» 
وإعلان التبعية للخاررج#دوون«مواربة» فجاهر الحوثي بتبعيته لإيران اقتداءً بأحزاب 
دينية شيعية عرابية»:وأصبح مرشد الشيعة في إيران صاحت الولاية المصطفى من الله 
لحكم العالم العربيء اواقتئلة/الأجتتخة العسكرية لإيران في هذه البلداف] ويمكّله في اليمن 
الحوثي ومعه مبليشئّاتة الظائفيّة و جناحه السياشي (أنقثار الله فيخاربون أهل اليمن 
وجيرانها بالإنابة عن إِيَرَان: وكان بدرالدين الحوثي (والد زعيم ميليشيا الحوثي) قد 
أدى البيعة لمرشد إيران علي خامئني عام ١945‏ باعتباره صاحب الولاية» أي ولي أمر 
المسلمين في العال"ء وجدد أبنه البيعة لمرشد إيران عام 275١١9‏ برسالة يعلن فيها 
عبدالملك الحوثي ولاية علي خامئني وتبعية الحوثيين له» وذلك في شهر أغسطس 
۹ 

وبالمقابل دعمت دولة الإمارات العربية المتحدة تشكيل مقاومة عسكرية من 
السلفيين» وضمت إليهم قوات مقاومة للحوثي من غير السلفيين» وشكلت قوة 
عسكرية تابعة لما تحارب بالنيابة عنها لبسط نفوذها في تعز والجنوب» خاصة في 
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الشريط الساحلي. ولمواجهة هذا النفوذ شكلت قطر قوات من المقاومة تخضع لماء 
خاصة من الجماعات المنعمية لأحزاب ذات مرجعية دينية في محافظة تعزء بالإضافة 
لجناح سياسي داعم تحتضنه الدولة التركية. وبالمثل ذهبت عمان إلى نفس المربع لتشكل 
قوات عسكرية موالية لهاء خاصة في محافظة المهرة. ومن ثم غابت مهمة استعادة الدولة 
وفرض سلطة القانون» وصارت حرب الكل ضد الجميع داخليًا وإقليميّاه وأصبحت 
الحرب ذات طابع دولي واليمنيون وكلاء للأطراف الإقليمية والدولية» وظهر علءًا 
التدكر للهوية الوطنية ولشروع الدولة حتى ممن أخرجوا من ديارهم لأنهم مع هذا 
المشروعء فأصبح الحوثي يحتمي بالهوية العقائدية الإيرانية» وبعض خصومه يدعون 
إلى عودة الاستعار التركي للاحتاء بالهوية العقائدية العثانية» وآخرون يحتمون 
ببويات هي بالأصلمهددةيبالفداءييسبب. صيرورة المواطنين فيها أقلية لا أثر ها 
والثقافة العربية فيها غريبة لغة ونمط عيش وعادات وتقاليد» مثِلٌ قطر التي يمثل 
المواطنون فيها ٠١‏ #إمرن:التسكان»:والإمارات العربية ال متحذة التي يمقل فيها المواطنون 
نسبة 4٠١‏ في أحسق”الأحوال»:والهوية الغالبةني الذتالع التكام غار عربية لغة ونمط 
حياة. 

هذه الأسباب تعثر استرداد الدولة» بالإضافة إلى أسباب أخرى نورد منها بإيجاز 
ما يلي: 

لقد بدأت أسباب التعثر منذ وقت مبكر» وحينها قامت الهيئة الاستشارية» التي 
كانت تضم ممثلين للأحزاب والحركات السياسية والاجتاعية» بتشخيص الوضع 
وتحديد أسباب التعثر في ورقة سُمّيت «استعادة وإدارة الدولة»» وشلمت إلى رئيس 
السلطة التنفيذية - رئيس الجمهورية. غير أن المتربحين في ظل سيادة معيار الولاء 
وغياب حكم القانون» حرّضوا على الوثيقة» وصوروا للرئيس» الذي يفتقر للقدرة 


فل ليا الزن ا ضازلة اتقلاب عل فرعي ومتازغة ملظ تأعيات الوررقة 
كأن لم تكن. وتم إقصاء رئيس اللجنة (كاتب هذه السطور»» وتعيين أعضائها 
الآخرين في الحكومة أو مستشارين لرئاسة الجمهورية أو في السفارات» باستثناء تمثلٍ 
الحزب الاشتراكي اليمني. وقد شخّصت هذه الورقة الأوضاع القائمة يومئكِ 
والأسياب المؤدية لاستعادة الدولة» واقترحت آليات تساهم في إدارة الدولة حيغ) يتم 
استعادتهاء والتخطيط لاستعادتها على كامل التراب الوطني» ومنع الخروج على 
الدستور والقانون في الظروف الاستثنائية طال) الدستور والقانون نافذان» وإنهاء حالة 
تغييب مؤسسات الدولة التنفيذية والهيئات الرقابية. وكان من بين الآليات المقترحة 
تشكيل مجالس سياسية ولجان عسكرية عليا ومحلية وإصلاح مؤسسات الحكومة('" 
المتوفرة» فكانت مقترحات > أوبتصورا عمليا لاحترام الدستور والقانون وإيجاد آلية 
تحقق فعالية الدولة وهو ما اعتبره المتربحون مؤامرة. بَيْد أي الأياميكشفت بأن هؤلاء 
المتربحين لم يكونوا#وبحدهم»#بن: شاركتهم بعض الا حزاب“السلئاسية والتحالف 
الداعم للشرعية» في عدم الحرص على سرغة استعادة اللاؤلة ولإثاء الانقلاب والحرب. 

لقد أدى الفراغ فياللتاظق المتخررة والممثل بغياب سلطة الدولة» إلى خلق عوامل 
تعيق استمرار تحرير ما تبقى من المحافظات وعرقلة استعادة سلطة الدولة فيهاء ومن 
تلك العوامل: 

تباطؤ تحرك السلطة الشرعية نحو التواجد في المناطق المحررة» وهو ما جعل 
الداعمين الخارجيين لها يتعاملون مباشرة مع الجماعات المسلحة المقاومة» وبالتدريج 
أصبحت هذه الجماعات محاربين بالوكالة. ولأن الدعم يقدم من خلال قيادات المجاميع 
المسلحة» ظهر طموح لدى هذه القيادات وعند جميع طلاب السلطة والمال» لمحاكاة 


نموذج الحوثي بالاستيلاء على أجهزة الدولة والسيطرة على ما تحت أيديهم من أراض. 


ك 


وعندما بدأت السلطة الشرعية السعي لتوحيد المقاومة مع نواة الجيش كانت قد 
تكونت مصالح وطموحات لدى المجموعات المقاتلة ولدى الداعمين» فقيل جزء من 
المقاومة هذا التوحيد وأطلق عليه الجيش الوطني» لكن الواقع يظهر أنه لم يتم دمجحه في 
الجيش فعلًا. وهذا واضح في محافظات مأرب والجوف وتعز. أن المقاومة الجنوبية فقد 
ذهبت بعيدًا عن الشرعية» ومارست بقوة السلاح سلطة الأمر الواقع. ولو «قررت 
المقاومة الجنوبية التجاوب مع دعوة هادي لتشكيل جبهة موحدة ضد الحوثيين 
واندمجت في جيشه فقد يعقب ذلك تقدم سريع في اتجاه صنعاء»7"", غير أن ما حدث» 
هو تقدم عكسي» إذ تقدم الحوثي باتجاه «المناطق المحررة». وزاد من فشل القوى 
المناهضة للحوثي وتحويل المعركة إلى صراع بين المقاومة الجنوبية وقوى الشرعية» 
إقدام الرئيس على إقالةرقيادانهارمن,السلطة المحلية: محافظ عدن» ومحافظ الضالع» 
ومحافظ لحج» ونحافظ شبوة» إلى جانب خلافه مع الإماراتي» فشكل هذا جبهة قوامها 
ثلاث محافظات تتشکلن معظم المقاومة الجنوبية منها. ودعمتاالإمارات العربية 
المتحدة هذه القوى#المتاهضة:للشرعية وتزاكم لذيها ظموخللاستيلاء على سواحل 


اليمن وجزره الفريدة؟ 
وبهذا عانى الجيش الوطنى من حالة فقدان القدرة على المواجهة العسكرية 
لأسباب عدة» منها: 


)١‏ استحواذ قيادات الجبهات والمنتمية لحزب التجمع اليمنى للإصلاح على 
القتال. 

۲( استحواذ طرف سياسي - حزب الإصلاح ومن معه من القيادات السياسية 
والعسكرية ‏ على القرار وعلى إمكانيات الدولة» واحتكار الانتساب إلى الجيش 
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و 


الذي يتلقى الدعم من الحكومة ومن الجهات الخارجية الداعمة. 

اعتماد مناطق أو قبائل معينة للتجنيد منهاء وإقصاء مناطق وقبائل أخرى أو من 
ينتمون إلى أحزاب أخرىء وبالتالي تفرد حزب الإصلاح بالقرار مع ادعاء احتكار 
التضحية» مما جعل الكثير من الأطراف الأخرى المناهضة للانقلاب غير قادرة 
على المشاركة في القرار وفي المواجهة. وترتب على ذلك عدم اكتراثها بالقتال 
والمساواة بين الجيش الوطني الذي تنتمي قياداته إلى حزب التجمع اليمني 
للإصلاح ومليشيات الحوثي» لآن كلا القوتين طائفية وانعزالية» بل صارت 
تمارسات مليشيات الحوثي وسلوكياتها نموذجًا تدسج مليشيات الإصلاح على 
منواله» ولم تغير تسمية الجيش الوطني من طبيعتها ونمط سلوكها. 

تتوجه القيادات#العشكرية#المثقمية: للتجمع_اليمنئ للإصلاح إلى الآخرين 
للمشاركة بالتاسن ف "تال الشعور بالخنطر وحسب# وعندما يتقرر الانسحاب 
من المواقع لا تبلغ من يشارك معها في القتال من غير المتْكمَيّنَ»إلى الحزب» وتترك 
الآخرين ضحابا للمَاجأة والمباغتة. ومن يستم رفي مؤآزّرة مليشيات الإصلاح» 
ويثبت قدرة وشجاعة وحتكة في المخارك. تدبر له المكائد لإقصائه ووضعه في 
السجن العسكري ثم إبعاده عن القيادة» ومأرب وتعز نموذج بارز لهذا السلوك 
الذي يوارسه حزب الإصلاح. 

غياب التوجيه المعنوي للجنود وللمتطوعين وفمًا للنظم والأدوات والوسائل 
العسكرية والسياسية والإعلامية الحديثة» فيتم اعتاد الأناشيد الدينية والأهاز یج 
القبلية وسائل تحريض بدائية» أو الخطب الدينية الداعية للكراهية المذهبية» 
والتحريض على القتال ضد الكفار. وحتى الأدلة المكتوبة لا تخرج عن التعبئة 
والدعوة للكراهية الوطنية والدينية» فيغيب الهدف الواضح أمام المقاتلين 
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والمتمثل في استعادة الدولة» والعودة إلى العملية السياسية» وتحقيق الانتقال 
الديمقراطي» وبناء الدولة الاتحادية» دولة القانون» والحق» والنظام الديمقراطي. 
وغابت خلال الحرب العلاقة بين المؤسسات العسكرية والإعلامية الحكومية 
والحزبية. فمن المفترض أن المؤسسة العسكرية تقدم المعلومات للمؤسسات 
الإعلامية وللإعلاميين» ويلتزم هؤلاء بالمعلومات المقدمة إليهم» لكن من 
الواضح أن الإعلام يعمل في ظل غياب هذه العلاقة المنتظمة» ومرد ذلك غياب 
الإستراتيجيات الدقيقة والواضحة الخاصة بدور الإعلام أثناء الحرب. 

كما أن الطابع العام للإعلام الحكومي ولبعض الإعلام الحزبي أثناء الحرب سلبي» 
ويقدم رسالة خاطئة وضارة بالوحدة الوطنية وبالعلاقة بين القوى السياسية» 
ويعم نشر» الأحتبازا الكاذبة#والمضللةء ‏ واصطناع_الوقائع المثيرة للنزاعات 
وللمشاكل في االلتجتمع» 8 اطريق -تليفيق الا حبار الكاذبة» والكتابات التي 
تستدعي الغرائر"المتوخكلة'"زالكراهية لتفكيك_العلاقات الأ جتاعية وتمزيق 
المجتمع. 

يسيطر على القرار في جبهات القتال غير عسكريين» وني الغالب عناصر من 
المعلمين ومن موظفي التربية والتعليم» وتم استبعاد القيادات العسكرية المحترفة 
والمؤهلة» لأا لا تندمي للحزب المسيطر. 

تصدى للمعارك في الجوف ومأرب رجال القبائل وحدهم» وتم تحييد الوحدات 
العسكرية التي تشكلت منذ عام »35١١5‏ ولا يخرج تفسير هذه الحالة عن أمرين: 
إما أن وجود هذه الوحدات يقتصر على كشوفات الرواتب في حين أنها غير 
موجودة في الواقع» أو أنها تدخر لأغراض أخرى. بل جرى في مأرب والجوف 
السعي لإفشال أي جهد للقادة العسكريين المحترفين. 
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أل البرنامج التنفيذي للتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية» 
الذي أُعلِن تأسيسه في ٤‏ أبريل 2٠١١4‏ ليؤكد ما كان قد طرح في ورقة «استعادة 
وإدارة الدولة» عام ۲٠٠١‏ مع استيعاب المستجدات ')» لكن التحالف ولد ميتاء وم 
يسع لمطالبه السلطة التنفيذية بالاستجابة لمقترحاته وملاحظاته. وحتى بعد أن أحال 
رئيس الجمهورية إلى الحكومة تلك المطالب ووضع خطة تنفيذية للبرنامج الذي 
تقدمت به» وأهال التحالف الوطني نفسه التراب على البرنامج الذي تقدم به حتى في 
تعاملاته البينية» وعادت الصراعات في بين مكوناته على المغانم التافهة أكثر شدة مما 
كانت علیه. 

ويتطلب الخروج من هذا المأزق التاريخي» أولًا وقبل كل شيء» الاعتراف بالفشل 
وبالخلل الكبير» بسب رهةهرالعوامان رو الأ لباب وغيرها. وكان للعامل الذاتي والرغبة 
بالاستحواذ والمغانم الدور الأساس.» والاعتذار مطلوب من أصحاب القرار» وخاصة 
السلطة الشرعية والتتجتمع7التتمتقاللإصلاح ومن شار كه|»#وابحك عن تسوية مع 
التحالف العربي التاعتم#اللاشرعية. وخاضة “الإماراك العربية المتحدة وحلفائها 
السلفيين» وعلى الأآَخَنَالمنتجلانَ الانعقالي الذي وقع مع الحكومة أتفاق الرياض» وقام 
طرفاه بإعاقة تنفيذه: أي السلطة الشرعية وسلطة الأمر الواقع ممثلا بالمجلس الانتقالي. 

وهكذا لم يعد طرفا الحرب في اليمن من أشعل الحرب في البداية» أي جماعة 
الحوثي» والسلطة الشرعية» فقد تعددت الأطراف الداخلية وأصبح بعضها جرد 
أدوات حرب بالوكالة عن دول الإقليم» وأصبحت اليمن تشهد أكثر من حرب» 
حرب بين إيران والمملكة العربية السعودية» وحلف قطر وعمان وتركيا ضد 
السعودية» وحلف قطر وعمان وإيران ضد السعودية أيضًا. وتقوم قطر على الرغم من 
عدم تدخل قوة عسكرية لها كدولة مقارنة بالآخرين» بدور يفوق حجمها بكثير» فهي 
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الممول للمحاربين الموالين لما ولإيران ولتركياء والممول للمنشقين عن الأحزاب 
الداعمة للشرعية» وخاصة من أعضاء وقيادات التجمع اليمني للإصلاح» إذ 
استقطبت عددًا كبيرًا من القيادات العليا والوسطىء با في ذلك أعضاء في مجلس 
النواب ووزراء سابقين يمارسون نشاطهم من تركيا. 

ومهذاء فإن الحرب المستمرة لم توقف تنفيذ مشروع بناء دولة القانون والمواطنة 
والنظام الديمقراطي, الدولة الاتحادية الديمقراطية الحديثة فحسبء بل أسقطت 
فكرة الدولة ورمزيتها. ويعد استمرار هذا الحال أكبر خطر على اليمنيين وكيانهم 
ووحدة ترابهم الوطني. فقد أدى هذا الوضع إلى تفكك صفوف الشرعية وتآكلها. 

بالمقابل» وفي] يتعلق بجبهة الانقلاب» فإن ما جرى من تفكك للتحالف بين 
الحوثي وعلي عبد اللّهاضتالخ»#علاؤةإعلى ضلعف:الحاضنة الشيعية للحوثي في الوطن 
اليمني بأكمله» واتْبَيَار"الوضتع: الاقتصادي» وتراجع اللوعم اللي الإيراني بسبب 
العقوبات الأمريكية كل القانااقناتجعل هذه الجبهة في غاية العف . إلا أن محدودية 
البيئة الشعبية الحاضتة وفرت له عصبية سلالية- جغرافية- مذهبية- قبلية متصلبة. 
ورغم فقدان الحوثي ل30 السياسية والعمق الشعبيّ الذي كان'يوفره علي عبداللّه 
صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام» وفقدان القبيلة كمؤسسة مجتمعية لدورها 
السياسي منذ حرب ١945‏ مرورًا بثورة ١١‏ فبراير 7١١١‏ وسيطرة الحوثي» تمترس 
الحاكمون المتسلطون منذ عام ١9945‏ خلف القبيلة وأداروا الشؤون العامة بثقافة 
القبيلة أو بالسيطرة على القبائل من خلال مشايخ القبائل وشيوخ الدين» وهذا أمر 
وفر للحوثي منجما من مقاتلين حُرموا من التعليم ومن الثقافة والمعرفة» وليس لديم 
من قدرات إلا استخدام أجسادهم في القتال. ومكنته العصبية السلالية الصغيرة من 
السيطرة على رجال القبائل» وإخضاع من يتململ منهم بالقمع الوحشي» هذا إضافة 


2 010 


إلى جمود الجبهات» حيث توقفت جبهة الجنوب: عدن والمحافظات المجاورة» با في 
ذلك» محافظتي تعز وإب عند عام »35١١04‏ وتهامة والحديدة عند عام .7١1١4‏ وعادت 
جبهة مأرب الجوف صنعاء في عام ٠١٠١‏ إلى ما كانت عليه عام .٠١١5‏ 

ونحن في عام 7١7١‏ بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الحرب الدائرة حالياء 
نجد أنفسنا أمام بلد مفكك» وتشهد مدن اليمن الكبرى: عدن» وتعزء والحديدة» 
وصنعاء حالة من الفوضى بسبب سيطرة المليشيات القادمة من الريف عليهاء 
وتعرضت البنية التحتية للدمار» وتوقفت كل مظاهر التنمية» وتوقفت عجلة 
الاقتصاد» وتدهورت جميع الخدمات. 

وعلى الرغم من قتامة الصورة في هذا الوضع المتردي» فإن ذلك لا يعني» بأي حال 
من الأحوال» انعدام#واشتائاخ/إنقاذةالتبلاد ,.لكن الإنقاذ يحتاج إلى إعادة تنظيم صفوف 
الشرعية» والتجديدفيّ"القتياةة"السياسية والعسكرية, بتعيين من يمتلكون القدرات 
العقلية والدهاء السبائق'وَالإسَتزاتيجي العسكري. وهذا مجحل السلطة الشرعية 
قادرة على العمل قي" الخبهات العسكرية والسياسية والدبلوماسية» من خلال 
إستراتيجية عسكرية كمه ودبلوماسية فعالة وخلاقة» وشراكة توحّد المواقف من 
أجل استعادة الدولة وتحقيق السلام المستدام. 

لقد ولّدت هذه الحرب معاناة كبيرة وكارثة إنسانية غير مسبوقة» وتعد من أفظع 
كوارث الحروب الأهلية. فقد تجاوز عدد ضحايا الحرب مائة ألف قتيل. وتتصدر 
محافظة تعز قائمة المحافظات التي سقط فيها أكبر عدد من الضحاياء ثم الحديدة 
والجوف. 

لقد ألحق النزاع ضررا بالغا بالأرواح والممتلكات والخدمات الضرورية للحيات 
ومرّق بشكل مباشر النسيج الاجتاعي والوية الوطنية» وأنشأ اقتصاد الحرب 
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والاقتصاد الموازي» ما أضاف عوامل جديدة لتأجيج الحرب بسبب تفاقم اللامساواة. 

نتائج الحرب كارثية على السكان» على مستوى المعيشة والتعليم والصحة» وفقد 
أكثر من ثلثي السكان مقومات ال حياة» وأصبحوا يعيشون على المساعدات ويحتاجون 
إليهاء ويحصد الجوع والأمراض الوبائية ا معدية الآلاف. 

لقد دمرت الحرب الطبقة الوسطى وعائلات أفرادهاء با في ذلك منتجي القوة 
الناعمة المؤهلين لإعادة البناء والإععار» إذ فقدت هذه الطبقة مصادر عيشهاء لأن ما 
يقرب من مليون موظف من موظفي الدولة» ب) في ذلك أساتذة الجامعات والمدرسون 
والأطباء والمهندسون» أصبحوا مع عائلاتهم بدون مصدر دخل يسد رمق العيش. 

كما أن عوامل استجدت أثناء الحرب تعيق تحقيق السلام. وتتراكم الصعوبات 
أمام مرحلة ما بعدةاتؤاقفلة"الققالة»"واخاضة وجود ملايين من المشردين في الداخل 
والخارج. وكانت حكوامة الفترة الانتقالية:ق بدأت العمل لتوفير#الحلول لإزالة آثار 
حرب ١144‏ وحروب صعدة» لكن الحرب الجارية اليو أوقفت ذلك العمل 
وراكمت آثار الحروب المتعددة ونتائجها. 

وأدت دورات العنف والحروب والصراعات السياسية إلى انتهاكات واسعة 
للمساكن والأراضي المعدة للسكن, والأراضي الزراعية» والمقتنيات المنزلية. وتسببت 
بلجوء ملايين السكان في الداخل والخارج وتشردهم» ففقدوا مساكنهم وأراضيهم 
وممتلكاتهم» خاصة منذ حرب ١445‏ وحروب صعلة والحرب الجارية الآن» علاوة 
على الحروب الجزئية قبل قيام الوحدة اليمنية. 

إذ تقدر التقارير أن الحرب الأخيرة قد أجبرت أكثر من ثلاثة ملايين شخص على 
ترك مناز هم وأماكن إقامتهم» وجلهم في حكم المشردين» با في ذلك المتواجدون منهم 
في الشتات في بلدان الشرق الأوسط وشأال أفريقياء ولاسيما البلدان المجاورة» وخاصة 
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المملكة العربية السعودية التي منحت المشردين فرصة العمل وحولتهم إلى مهاجرين 
لفترة مؤقتة» ولكن المشردين بصورة عامة لا يتمتعون بحقوق اللاجئين» ولا بفوائد 
الاندماج مع المجتمعات المحلية في البلدان المضيفة» لا على المستوى القانوني ولا 
الاقتصادي ولا الاجتماعيء وبالتالي لا يستفيدون من أي حلول دائمة للتشرد حتى في 
البلدان التي سمحت لهم بالعمل مثل المملكة العربية السعودية. فيا وجدوا سوى 
حلول مؤقتة» لأن الحل العمل عودة المشردين إلى وطنهم واسترداد مساكنهم 
وأراضيهم وممتلكاتهم. بَيْد أن استمرار الحرب يجعل موجة النزوح مستمرة» ويزيد 
التشرد بسبب استمرار الحرب وانعدام الأمن وتفشي المجاعة. ويشمل التشرد معظم 
محافظات الجمهورية اليمنية» ويتشرد معظم النازحين في الداحل» إذ تقدر التقارير 
الصادرة عن المفوضية,السامية,للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية 
أن أكثر من مليون يومتتي آلف مشرد داخليًا يفتقرون للاحتياجآت الأساسية من 
غذاء ومأوى راوهت اوا حصاء لا يشمل الود اللا جئین بسبب 
حروب المناطق الوستطي"في:سبعيئات وثانينيات القرك الاي ف الشالء وأحداث 
يناير ۱۹۸۲ في ا لجنو »او خرص ۱۹۹٩٤‏ وحروب صعدة» وکل هؤلاء ينبغي عودتهم 
إلى مناز هم أثناء الحرب الجارية في المناطق التي يتم فيها استعادة سلطة الدولة من 
مليشيات انقلاب ۲١‏ سبتمبر ۲١٠٤‏ أو من المليشيات والتنظييات الإرهابية 
الأخرى: كالقاعدة وتنظيم أنصار الشريعة وغيرهاء وعودة الجميع بعد انتهاء الصراع 
وإيقاف الحرب واستعادة الدولة» وبالتالي» قيام الدولة بتمكين المشردين من الحق في 
استرداد مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم. 

فالنفي إلى الخارج نوعان: اضطراري ويشمل كل من له موقف سيامي من 
الانقلاب أو قاومه» وهؤلاء يمثلون العدد الأكبر من المنفيين. 


- 1۳۹ - 


النوع الثاني» هو النفي القسري ويتمثل بتهجير أصحاب الديانات أو المذاهب 
الأخرى. كا حدث ليهود ريدة الذين تم هجّرهم الحوثي بالقوة من صعدة» وتبجير 
البهائيين!؟'" في أغسطس 7٠١7١‏ بسبب اعتناقهم مذهب مختلف عن مذهب الحوثي» 
وكان هذا النفي الأسوأء إذ تم ترحيل المهجرين إلى الخارج في طائرة الأمم المتحدة 
المعنية بحاية حقوق الإنسان واحترام الشرعة الدولية التي توجب حماية حرية المعتقد 
وحماية حقوق المواطن في الدخول والخروج والإقامة في بلده بحرية!”". 

وتتعدد أعمال انتهاك الملكية» ويشمل ذلك السكن والأراضي» ومنها مايلي: 
)١‏ تدمير السكن والأراضي الزراعية بالقصف والتفجير والحرق. وتشيع هذه 

الأعمال بصورة واسعة في الحرب الدائرة الآن في اليمن. 

كا أن التدمجز!لالللتتاكق والممُتلكات._من "منازل» ومحلات تجارية» 
ومركبات» ومزارع ومصائع» ومقتنيات. :في بمعظم.محافظات الجمهورية اليمنية. وقد 
تم رصد التدميريفي 717 محافظة7"", لكن هذه العملية توقفت ليس بسبب سيطرة 
الحوثي على المحافظات الأخرى وعدم إمكانية الحصر فحسبء بل وبسبب توقف 
الحكومة والمجتمع الدولي عن الاهتام بالإغتداد لإعادة الإعمار. غير أن التدمير الكلي أو 
الجزئي» والنهب» والتفجيرء والاحتلال» والإغلاق يشمل كل المحافظات تقريبًا. 

ويتصدّر مصدر الانتهاكات لحق السكن وللأراضي وللممتلكات الخاصة 
والعامة انتهاكات مليشيات الحوثي. يليها قصف طيران التحالف العربي» ثم 
الاعتداءات التي ترتكبها المجموعات المسلحة - المقاومة الموالية للحكومة والداعمة 
للشرعية؛ ويليها قوات الجيش الحكومي» وتليها التنظيمات الإرهابية"". 

وقد استخدمت مليشيات صالح والحوثي نهج الإخلاء القسري» وهدم المنازل 
وتفجيرهاء وتدمير المناطق الزراعية» ومصادرة الأراضي والمنازل أو الاستيلاء عليها 


كإجراءات تأديبية ووسيلة من وسائل الحرب”". مما جعل الممتلكات الخاصة وعلى 
الأخص «المنشئات السكنية» أكثر تضررًا من الحرب الدائرة اليوم في اليمن. ويعد 
القصف الذي تقوم به المليشيات التابعة للحوثي الأكثر تدميرًا للمساكن والمزارع في 
عدد من المحافظات اليمنية» بفعل استخدام الأسلحة الثقيلة في قصف الأحياء 
السكنية باستخدام الصواريخ والدبابات والمدافع بمختلف أنواعهاء با في ذلك 
مدافع الماون والموزر والكاتيوشاء ومضادات الطيران» والرشاشات بكل أنواعهاء 
فضلا عن استخدام الواسع للألغام الأرضية والعبوات الناسفة ضد مساكن الخصوم» 
ومداهمة منازلهم» ونهب الممتلكات» وتدمير المقتنيات» واحتلال المساكن وتحويلها إلى 
مقرات وسجون وثكنات عسكرية. وأبرز المحافظات التي شهدت تفجير مساكن 
المناوئين للانققلاب:,تعزء.والضالع».وإب» ولحج» والبيضاء» وصنعاء!'". ويتكرر في 
الحرب الدائرة حاليا ما حدث في حرب ١145‏ وحروب,المناطق,الوسطى وصعدة» 
إتباعًا لأعراف وتقالجكمارقبانرالدولة والتحضر في اليمن. 

ويتضح من مخقلفتت"التقنازيز" أن أكثر المشرڈين واللا جتن الذي دمرت مساكنهم 
ومزارعهم ومقتنياتهم المنزلية» هم من محافظات: تعز» والضالع. وحجة» وصنعاء» 
وعمران» وأبين» وصعدة» وعدن» ولحج» وشبوة» ومأرب» والجوف» والبيضاء. ومن 
ثم» يجب أن يصاحب عملية بناء السلام توفير شروط عودة المشردين في الداخل 
والخارج» وأن تكون العودة منظمة ومسبوقة برد السكن والأرض والممتلكات 
لأصحابهاء لأن العودة بدون رد السكن والأراضي والممتلكات سيترتب عليها ليس 
معاناة الضحايا فحسب» بل ستزداد الرغبة للثأر والانتقام» ما يجعل بناء السلام 
المستدام أمرًا متعذرًا. لكن نجاح مهمة رد السكن والأراضي والممتلكات اللأخرى 
يتطلب بذل جهود كبيرة من الآن» تبدأ من الشراكة بين الحكومة اليمنية والدول 


و 


الداعمة في إطار إعادة الإععمار» ومعها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون 
اللاجئين» ومنظمة الحجرة الدولية. 

وفيها عدا حروب صعدة التي كانت السلطة تخوضها باسم الدولة» فإن بقية 
الحروب استدعت القبلية والمناطقية» وخاصة حرب ١145‏ . وني الحرب الجارية اليوم 
يتم استدعاء العصبيات المذهبية» والمناطقية» والقبلية» والسلالية. وتسود أثناء الحرب 
عادات وأعراف ما قبل الدولة والتحضر في اليمن» بالاستيلاء على متلكات الخصم 
المهزوم في الحرب» حيث تم بعد حرب ١945‏ الاستيلاء على تمتلكات القيادات 
السياسية والإدارية الجنوبية في صنعاء وعدن بصورة واسعة (وحدث الأمر في نطاق 
محدود بعد أحداث يناير ۱۹۸١‏ في عدن)» والاستيلاء على متلكات الدولة من مصانع 
ومزارع وأراض ومنشكات»:وهوما,أدى جر مان مئات الآلاف من العائلات المنتفعة 
الاك والأراضي ا لمعدةاللسكن. والعاملين في المصانعهوالمزارج من السكن ومن 
مصدر الرزق» فكانّ/هتذاا:اعختزامنان:وآاحدًا من العوامل الرئيسيةءالتثيهألآت إلى الاستجابة 
لدعوات الانفصال. 

فقد جرى» بعد قيام الوحدة اليمنية ودمج أجهزة الدولة في العاصمة عدن 
بأجهزة الدولة في العاصمة صنعاء» تنفيذ عدد من مشاريع الإسكان للقيادات الإدارية 
والسياسية المنقولة من عدن» وكان المشروع الليبي أهم مشروع إسكاني لهذه 
القيادات. وقد تم بعد الحرب وهزيمة قيادات الجنوب تمليك هذه المساكن لآخرين 
من الجنوب والشمال من الموالين للنظام» وفي ذات الوقت جرى الاستيلاء في عدن على 
مساكن وأر اضي وممتلكات تلك القيادات» التي كان مشروع الإسكان في صنعاء 
مخصصًا لما عبر أوامر إدارية من رئيس الجمهورية أو من محافظ عدن المعين بعد 
الحرب» ولم يكن بمقدور أصحاب المساكن اللجوء إلى القضاء. ما لأنهم مشردون في 


۲ - 


الخارج» أو خوفًا على حياتهم. وعندما شوح للبعض بالعودة وسعى لاستعادة مسكنه 
أو الأراضي السكنية التي يملكها ولجأ إلى القضاءء كان القضاء بخضع للسلطة 
والنفوذ ويحكم للمغتصبين بالملكية» وهو الأمر الذي استدعى أن تطرح العدالة 
الانتقالية قضية المساكن والممتلكات كأحد أهم عناصر الفترة الانتقالية. 
ثالث : أثر الحرب على المساكن والأراضي والممتلكات: 

وضعت المادة ۷ من الدستور اليمني المستفتى عليه سنة ١44١‏ سياجًا متكاملا 
من الحاية للملكية الخاصة» إذ قضت بأن الاقتصاد اليمني يقوم على أساس حرية 
النشاط الاقتصادي» وب) يحقق مصلحة الفرد والمجتمع وباعتاد المبادئ الحاكمة 
لعلاقات الملكية وهي: العدالة الاجتاعية» وتحقيق التكافل» والتوازن الاجتاعي» 
وتكافؤ الفرصء ورفعإمستوىإمعيشية المجتمع» والتنافس المشروع بين القطاع العام 
والخاص والتعاوني والمختلط»:وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات؛ 
وحماية الملكية الخاطةواختزامهناافلا تمس إلا للضرورة والصتلخة عامة وبتعويض 
عادل وفقًا للقانون! ١غا‏ أن هذا النص قد أهدر بمضمونة وفجوآه؛ بسبب الفساد. 
وغياب دولة القانون والتروب» والصراعات السياسية» ولم تتخذ٠إجراءات‏ واقعية 
منذ حرب ١945‏ لا مؤسسية ولا قانونية ولا ثقافية لحاية الملكية الخاصة» إذ 
تواصلت ظاهرة التعدي على أراضي البناء الخاصة في المدن» وكان معظم الذين يعتدون 
عليها هم من النافذين» من أفراد النخبة التقليدية» وكبار الضباط» وكانت محافظات 
عدن» ولحج» والحديدة» المسرح الأكبر هذه التعديات“. 

ولامتصاص رد الفعل الشعبي الغاضب عل غيب الآر اضي في المحافظات» كان 
يجري تشكيل لجان تحقيق من أعضاء الحكومة أو مجلس النواب» وترفع التقارير إلى 
مجلس النواب ورئيس الجمهورية دون أن ينتج عنها أية إجراءات فعلية لإيقاف نبب 


ا 


الأر اضي. 
وحيث أن الاستيلاء على الممتلكات والسكن والأراضي بفعل الحروب والثأر 

السياسي يجسّد فعل قوة لا يمكن إنهاؤها بإجراءات عادية يلجأ إليها أصحاب 

المصلحة؛ وهو فعل يتم برضى أصحاب السلطة وتواطئهم» ويقوم به أصحاب سلطة 
ونفوذ» لا يمكن إنهاءه واسترداد المساكن والأراضي والممتلكات إلا بتدخل الدولة 

مباشر» وتحملها تبعات الاسترداد وأعباءها وبتشريع وإجراءات استفنائية» 

وبالتعويض عن السكن والأراضي والممتلكات التي لا يمكن استردادها بسبب انتقالها 

بالبيع بين شخوص متعددة» يضاف إلى ذلك المعوقات التقليدية المتمثلة في ما يلي: 

)١‏ ضعف حياد القضاء وعدم استقلاله وخضوعه للرشوة والضغوطء وفي أحسن 
الأحوال» إطالة#أمند#التقناضيالشنوات: قل تستغرق عمر صاحب الحق. وبعد 
الحصول على كفي" التالات المثاليةٍ القليلة» يضعب تنفيذ الأحكام على 
أصحاب النفوذ! 

۲) قلة اللجوء إلى السجل العقاري لسجيل الأراضي والسكن» والاكتفاء بالوثائق 
العرفية التي يصدرها المشائخ والعقال والأمناء“الشرعيين» “وهؤلاء يرتبطون 
بأجهزة الدولة القمعية ويستغلون هذه الحالة للاستيلاء على المساكن والأراضي. 
هذه العوامل مجتمعة» جرت في الفترة الانتقالية محاولات لجبر ضرر ضحايا 

الحروب والصراعات السياسية السابقة» عبر تحقيق العدالة الانتقالية والعمل على 

تنفيذ برامجها. 
وهنا نورد بإيجاز عرض وتحليل الاستجابات ذات الصلة بالانتهاكات المتعلقة 

بالحق في السكن والأراضي والملكية» وعلى النحو التالي: 


و 


: -الإجراءات والمؤسسات والآليات الوطنية‎ ١ 

قبل نشوب الحرب الجارية» وخلال الفترة الانتقالية من عام ٠١١7‏ إلى عام 
٤‏ كان العمل جاريًا لاتخاذ تدابير استعادة المشردين واللاجئين لمساكنهم 
وأراضيهم وملكياتهم» أو لتقوم الدولة بتعويضهم عن ذلك» وإدماج الحقوق 
الاقتصادية والاجتاعية لضحايا الصراعات السياسية والحروب في برامج العدالة 
الانتقالية من خلال إنشاء صندوق إعادة إعمار (محافظة) أبين بالقرار الجمهوري رقم 
١‏ لسنة 275017 وتشكيل لجنتي الأراضي المنهوبة وعودة المبعدين من أعالهم في 
المحافظات الجنوبية طبقًا للقرار الجمهوري رقم ۲ لسنة 27١17‏ وإنشاء صندوق جبر 
الضرر بالقرار الجمهوري رقم ١9١‏ لسنة .۲٠٠١‏ وقبل الفترة الانتقالية كان قد أنشئ 
صندوق إعادة إعار صعدة بالقرار االجمهوري رقم 1٠١‏ ,لسنة ۲٠٠۷‏ كإجراءات 
عاجلة واستعدادًا لتنفيذ برامج العدالة_الانتقالية. لكن عملية العدالة الانتقالية 
الشاملة أعيقت ن بجيف وعدم إكد ار تاتون شان الملدزلكالاقتفالية والمصالحة 
الوطنية. وجرى تثبيت:هذا التوجه من خلال مقرراكا م وغو ا لوآ الوطني الشامل» 
وإعداد مشروع قانوانالعتدالةالانتقالية. والمصالحة الوطنية» وإغداد مشروع قانون 
استرداد الأموال المنهوبة. ثم توقفت هذه العملية كلها بفعل الانقلاب على العملية 
الانتقالية وشن الحرب الجارية. وتعد هذه التشريعات من مهام الفترة الانتقالية 
وينبغي أن تكون من أولويات مرحلة ما بعد الصراع» حيث يجب أن يمثل الحق 
في استرداد المساكن والأر اضي والممتلكات عنصرًا أساسيًا من عناصر العدالة 
الانتقالية» التي يجب أن تسهم بفعالية في تلافي حالات التشرّد في المستقبل وفي بناء 
سلام مستدام. 


اهم ع١‏ - 


۲ - العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية : 

منحت اتفاقية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية» واتفاق آلية تنفيذ 
العملية الانتقالية» ا حصانة لرئيس الجمهورية علي عبداللّه صالح ومن عمل معه من 
الملاحقة القانونية والقضائية خلال فترة حكمه التي امتدت أكثر من ثلاثة عقود, إذ 
أوجب البند «ثالتًا» من اتفاق المبادرة على مجلس النواب» ويشمل المعارضة» أن يقر 
القوانين التي تمنح هذه الحصانة. وأوجبت الفقرة التاسعة من آلية التنفيذ على 
الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضان اعتاد مجلس النواب للتشريعات والقوانين 
اللازمة لضان التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المعمول بها في المبادرة 
والآلية. وأوجب البند١‏ ”/ح اتخاذ التدابير لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة 
الانتقالية. 

وألزمت الزن يت بجلسرحقوق الإنسانوف دورتي الثامنة عشرة لعام 
١‏ بإجراء تحقتيقات#نزيية#وامستقلة وشاملة تنسجم أمع“المعايير الدولية حول 
الإساءات وانتهاكات”تقتوق"الإنسان المرحومة عام ٠577‏ وأ كب قرار مجلس الأمن 
رقم ٠١١5‏ لعام ؟ 77517 إلرَاميِةتقالاة التحقيقات. 

ونص البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني» والذي حازت بموجبه على الثقة 
بتاريخ »301١/177/7١‏ على قيام وزارة الشؤون القانونية بإعداد الأطر التشريعية 
لمضامين اتفاق المبادرة الخليجية واتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن» با في 
ذلك» التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. 

وأحالت الحكومة مشروع قانون بشأن الحصانة إلى مجلس النواب» غير أن 
اعتراض أطراف في الحكومة» ومنها وزيري الشؤون القانونية والمالية على المشروع؛ 
بسبب أن مشروع القانون تضمن حصانة مطلقة وشاملة للرئيس وكل من عمل معه. 


ع 


وأدى هذا إلى سحب الحكومة لمشروع القانون من مجلس النواب» وطرحه للنقاش بين 
الطرفين الموقعين على اتفاق المبادرة واتفاق الآلية» وبإشراف نائب الرئيس والقائم 
بأعماله» ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد جمال بن عمرء الذي كان 
لجهوده أثر كبير في التوافق على مشروع القانون» وناقش اللقاء المشترك وشركاؤه 


ع 


أمرين: 
الأول: إن تقتصر الحصانة على العفو من الملاحقة الجنائية على الأعمال التي 
ارتكبت أثناء أداء الوظيفة العامة. 


الثاني: أن يأتي هذا العفو في إطار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. 

وانتهى النقاش إلى مساومة قضت بأن تمنح الحصانة الشاملة للرئيس وحده 
ويمنح من عمل القفو الل حقة |الجدائية على الأعمال التي ارتكبوها أثناء 
قيامهم بمهامهم الواظيفية؛ أي أن الحصانة لا.تشمل.الاستؤلاء على :المساكن والأراضي 
والممتلكات الخاصة والعامة» وأنّ يصدر قانون خاص بال مشآنة*ينص على إصدار 
قانون آخر بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وصدر: القانون بشأن منح 
الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية برقم ١‏ لسنة ۲٠٠٠٠‏ طبقًا لم) جرى التوافق 
عليه بين الأطراف» ونصت المادة ٠‏ منه على إلزام حكومة الوفاق الوطني بتقديم 
مشروع قانون أو مشاريع قوانين بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. 

وأعدت وزارة الشؤون القانونية مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة 
الوطنيةء قُدَّم إلى مجلس الوزراء الذي قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۱۲/۲/۲۸ 
تشكيل لتنة وزارية لدراسة المشروع ورفعه إلى مجلس الوزراء. وقررت اللجنة طرح 
المشروع للتداول العام» وقامت وزارة الشؤون القانونية بإعادة صياغة المشروع على 
ضوء الملاحظات التي قدمت من اللجنة ومن المجتمع المدني: الأحزاب السياسية» 
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والحركات الاجتاعية» والحراك الجنوبي» وشباب الساحات» والنقابات» والمنظمات 
غير الحكومية الوطنية والدولية» ومنها المنظات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة 
والآمانة العامة للأمم المتحدة. وقامت اللجنة بمناقشة المشروع بصيغته الجديدة» 
ووافقت عليه وأحالته إلى مجلس الوزراء. وبسبب رفض فريق النظام القديم في 
الحكومة للعدالة الانتقالية لم يتوافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأمر الذي 
ترتب عليه إصدار مجلس الوزراء بتاريخ ۲١٠٠/٠/۲۹‏ القرار رقم ١‏ بإحالة 
مشروع القانون إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه 
وإقراره“. 

بيد أنه وتحت تأثير المؤتمر الشعبي العام - النظام القديم» قام رئيس الجمهورية 
وبتصرف منفرد بإجالة؛مشتزويع:القانؤن إلى محلس النواب بعد إفراغه من أهم مضامينه 
التي كان المؤتمر الشعبي العام يعترض عليهاء وأهمها تغيين مسمى,القانون إلى «قانون 
المصالحة الوطنية والغتلاالة:الانتققالتّة». وترتب على تغيير التسفية اللإلغاء العملي للعدالة 
الانتقالية» إذ تم إلغناة"الإظاز"الزمني, والذي كان يشمل فترة الجمهورية اليمنية 
كتطبيق مباشر لقانوان"الكاالة"الانتقالية»- ومنح هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة 
الوطنية النظر في الانتهاكات التي لا زالت أثارها مستمرة» بغض النظر عن زمن 
الانتهاكات» ولكن بطلب من الضحية أو من ذوي المصلحة. غير أن المشروع المحال 
إلى مجلس النواب أقتصر على عام واحد» وذلك من تاريخ ١‏ يناير ۰۲۰۱۱ كما تم إلغاء 
الأحكام الخاصة بالإصلاح المؤسسيء وتمثيل الضحايا في عضوية هيئة العدالة 
ألانتقالية» وصلاحية الهيئة في إصدار القرارات الملزمة للحكومة بإنصاف الضحاياء 
ومنح الميئة سلطة الضبط القضائي. وقد تلقفت كتلة المؤتمر الشعبي العام المشروع 
المعبر عن رغبة حزما بعدم تحقيق العدالة الانتقالية» وقامت منفردة بإحالته إلى اللجنة 
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الدستورية دون التوافق مع كتل اللقاء المشترك وشركائهء الأمر الذي أدى إلى انقسام 
مجلس النواب» وانسحاب كتل اللقاء المشترك وشركائه اعتراضًا على الإجراء المخالف 
لاتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية التي لقواعدها أولوية التطبيق على الدستور وعلى 
القوانين النافذة» إذ تنص الفقرة 8 منها على أن: «يكون اتخاذ القرارات في مجلس 
النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق» وفي حالة تعذر التوصل إلى توافق 
حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة 
الأولى والى الرئيس في المرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزمًا 
للطرفين)“» وهو ذاته ما تتضمنه الفقرة ١7‏ من الآلية» ويقتصر الفرق بينه) على أنه 
في حال تعذر التوافق في مجلس الوزراء يعم اتخاذ القرار بالتوافق بين رئيس الوزراء 
ورئيس الجمهورية».وف,حالةبالتعذروبيصير القرار من صلاجية الرئيس وحده» حيث 
تنص على أن: «تدخذ حكومة الوفاق الوطني قراراتها بتوافق الآراء» وإذا لم يكن 
التوافق الكامل ماجوداسبشان#أي قضية يتشاور رئيس الوؤواء ونائب رئيس 
الجمهورية أو الرتيس عقنت" الانتيخابات الرئاسية المبكرة للتؤضل إلى توافق. وفي حالة 
تعذر التوافق بينهما تخأ انائ #الزئيس أو الرئيس عقب الانتخابات المبكرة القرار 
النهائي». 

وأيّا كان الأمر» جرى تجميد مشروع القانون لدى اللجنة الدستورية في مجلس 
النواب» وكان هذا هو ال هدف من الإحالة بالأصل. وتنفيدًا للنقاط العشرين طلبت 
الحكومة سحب المشروع من مجلس النواب بتاريخ .۲٠١٠۳/۹/۱۰‏ 

وني ١5‏ مارس عقد مؤتمر الحوار الوطني» وأنجز بعد عام مبادئ وأسُّسا لعقد 
اجتماعي جديد. وكان من أهم مخرجاته الاعتراف بأخطاء الماضي وجوهرها احتكار 
السلطة والثروة» والانحراف بالسلطة وسوء استخدامهاء وصيرورة الفساد في العقود 
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الغلاثة الأخيرة نظامًا فاعلا يتحكم بجهاز الدولة وبالجاعة الحاكمة» ما ترتب عليه 
صراعات سياسية غير مسبوقة وحروب أهلية نتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية. ومن نتائج الحوار الاعتراف بخطأ حرب ۱۹۹٤‏ وحروب 
صعده» وبأن كثيرا من اليمنيين تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري» وأن كثيرين 
لقوا مصرعهم في السنوات الأخيرة وهم في تجمعات سلمية» وأن ذلك كله قد خلف 
ضعمًا شديدًا للدولة جعلها من بين الدول الفاشلة في العالمه وسبب معاناة شاملة 
لليمنيين وانقسامات حادة للمجتمع اليمني. 

وانطلاقًا من كل هذا حددت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أهم التدابير لتجاوز 
الماضي» وجبر ضرر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» ومنع تكرارها في 
المستقبل» وذلك عبر جتحقيق«آلّات#العدالة الانتقالية التي من شأنها أن تخلق مناخات 
حقيقة للمصالحة الوطنية:السياسية والاجتاعية» باعتبار (المصالحة الوطنية) «عملية 
الوفاق السيامي والاجعاعي للبت على آليات العدالة الانتقاليية"الشتآملة» للانتقال من 
حالة الصراعات الملتااتتيّة إن آخَالة السلم"(...) والديكقراطية (,:)) تعتمد على قيم 
التسامح لإزالة آثار الاعات والاتتهاكات». ولأهمية تجاوز ماسي الماضي اعتبرت 
ضمانات مخرجات الحوار الوطني أن إصدار قانون العدالة الانتقالية وتحقيقها دون 
تأخير من تلك الضمانات. 

والتزمت كافة الأطراف» با في ذلك حزب النظام القديم وحلفائه القدماء 
والجدد. المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل» بالعدالة الانتقالية بمضامينها 
العالمية: أي الكشف عن الحقيقة» وتحقيق العدل بعدم الإفلات من المساءلة» وجبر 
الضرر الفردي والجاعي» وتخليد الذاكرة الوطنية لمداواة جراح المأاضي بتحقيق قبول 
ورضا الضحاياء والتأسيس لمناخ من الثقة بين المواطنين والدولة بالإصلاح المؤسسي» 
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والتعهد بعدم تكرار أخطاء الماضيء وتحديد التدابير التشريعية والمؤسسية لمنع تكرار 
انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في المستقبل. 
وتجدر الإشارة هناء إلى أن مبداً العدل لا يشمل طبقًا لمخرجات مؤتمر الحوار 
الوطنيء مبداً العدالة الجنائية التقليدي؛ إذ لا يتم تطبيق العدالة الجنائية إلا في حالة 
رفض التعاو 7 هيئة العدالة الانتقالية وفي حال استمرار الانتهاكات. 
تت مخرجات مؤتر الحوار الوطني الشامل متطابقة في الجوهر مع مشروع 
القانون اميه الوزراء والجمهورية. وكان الاختلاف محدودًا 
ومحصورًا ببعض التفاصيل» أنَا الجوهر فهو نفسه. الأمر الذي استوجب قيام وزارة 
الشؤون القانونية بإعادة تقديم مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى 
مجلس الوزراء بعديمواءمتتةابضوزّةاكاملة ممع خرجات الحوار الوطني» ومعه مشروع 
قانون آخر له صلة بالعلدالة"الانتققالية في مخرجات الجوار الؤطني» وهو مشروع قانون 
استرداد الأموال ا وة رئافض كتلة النظام القديم لالمديؤعين إلى أن يقرر 
مجلس الوزراء بتاريخ ۲۳۲٤/۷7۲‏ إحالة مشرو ع القاتون الأول إلى رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء للبت فيه وفقًا لملخرجات"الحوار الوطنيء وأحال"إلى رئيس الوزراء 
مشروع القانون الثاني للتشاور مع الجهات المعنية بالأمم المتحدة(”*) لكي يتم مناقشة 
المشروع على ضوء مشورتهاء ولاسيما أن مجلس الأمن كان قد أعلن في قراره ۲٠٤١‏ 
دعمه لإصدار قانون بشأن استرداد الأموال المنهوبة“. لكن حكومة الوفاق الوطني 
تعرضت للإسقاط بعد استيلاء الثورة المضادة على العاصمة صنعاء في ۲١‏ 
سبتمبرة 27١ ١‏ وأتت حكومة الكفاءات لتؤكد التزامها بإصدار قانوني العدالة 
الانتقالية واسترداد الأموال المنهوبة في برنامجها العام الذي تمت الموافقة عليه في مجلس 
النواب بتاريخ ۲١٠٤/٠١/١۸‏ . لكن لم يسمح لهذه الحكومة بأداء مهامها حتى 
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الانقلاب عليها. 

لقد سعت حكومة الوفاق الوطني, أو بالأصح جزء منهاء لتحقيق بعض جوانب 
العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ظل تعثر إصدار قانون العدالة الانتقالية ثم 
قانون استرداد الأموال المنهوبة» ا سبق أن بينا. 

ويعد مصير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مرهونا بها ستؤول إليه الأمور. 
ولا يمكن حل الأزمة اليمنية والحفاظ على الكيان الوطني إلا بإنهاء الحرب الأهلية 
والعودة إلى مسار العملية السياسية واستئناف عملية الانتقال الديمقراطي» على قاعدة 
استعادة الدولة ومؤسساتهاء وبالتالي تكون العدالة الانتقالية آلية حقيقة لتحقيق 
السلام. 
۴ - الرؤى والتصورات للاجراءات والمؤسسات والآليات: 

تضمنت وثيقة تخرجات الحوار الوطني الشامل إقرارات* خاصة بالمشردين 
واللااجئين» تحت نر0 0026 الناتّحين». شملت الإقرار بدأ فانون بشأن إنشاء 
هيئة وطنية مستقلة تختص بالمشردين واللاجئين» وتحويل الاتفاقية الدولية الخاصة 
بالنزوح (اللجوء) إلى تشريع وطنيء والتأكيّد على مباشرّة برامج إعادة الإعار وتفعيل 
صناديق إعادة الإعمار» وتعويض المشردين والنازحين عما لحق بهم من أضرار مادية 
ومعنوية. وخصصت الوثيقة قرارات خاصة ب«استرداد الأموال والأراضي المنهوبة» 
الخاصة والعامة في الداحل والخارج» بسبب سوء استعمال السلطة». 

وحددت الوثيقة المبادئ الدستورية والقانونية للعدالة الانتقالية» ويشمل ذلك 
رد الحقوق الاقتصادية والاجتاعية» وحقوق الملكية» وضمان حقوق المرأة والطفل 
والأقليات7". 


وأقرت الوثيقة إنشاء هيئة العدالة الانتقالية» كآلية لرد الحقوق وتحقيق السلام 
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المستدام» وإدماج الحقوق الاقتصادية والاجتاعية لضحايا الصراعات السياسية 
والحروب في برامج العدالة الانتقالية» وأقرت مبداً المساواة» وعدم التمييز» والرعاية 
الخاصة بالمرأة والطفل7”*)» ويشمل ذلك رد الأرض والسكن والممتلكات» وإنشاء 
صندوق خاص بجبر الضرر””) كمؤسسة للتعويض بهدف رد الحقوق في حالة تعذر 
ردهاء ويشمل ذلك التعويض عن السكن والأراضي والممتلكات. 

وقد تم إستيحاء هذه المقررات في مسوّدة الدستور وفي مشاريع القوانين: مشروع 
قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية» ومشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة 
وفي القرارات الرئاسية. 

وتضمنت مسودة الدستور حماية للملكية الخاصة تتفق مع الحاية الواردة في 
الدستور النافنة ,كجا##تشتتتتتك#هذة, المبكتادة:.الأسس_والبادئ الخاصة بالمشردين 
(النازحين) واللاجغيق ف "المؤاة ۱۱۸و۹١۱‏ و١٠11‏ وإكفلت يحق اللجوء وتمتع 
اللاجئين بحقوق الإتللنات”الأتتناشية. وحظرت التهجي ركالقديئي للمواطنين أو 
إجبارهم على النزوح من متاظقهم» وجَوّمت ذلك وأوجبت على الدولة حماية 
النازحين وأن تكفل لمم العيش الكريم والتعليم والرعاية الصحية المناسبة دون تمييزء 
وتعويضهم» وأن تعمل على إنهاء أسباب النزوح» وهذا يعني شمول الحاية رد الملكية 
والساكرم والأراضي للمشردين واللاجئين. 

وتضمنت مسوّدة الدستور في المواد 557-577 الأسس والمبادئ المتعلقة بتدابير 
تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية» وتشمل النص على إصدار قانون العدالة 
الانتقالية والمصالحة الوطنية وفقًا لوثيقة الحوار الوطني الشامل» خلال مدة لا تتجاوز 
ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الدستورء وإنشاء هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة 


الوطنية» وصندوق جبر الضررا*". 
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وتشمل تدابير العدالة الانتقالية الواردة في أحكام مسوّدة الدستور رد الاعتبار 
وجبر الضرر والتعويض العادل للضحايالا. وتوجب استرداد جميع الأموال 
والأراضي المنهوبة العامة والخاصة". ونصت على إنشاء صندوق لإعادة إعمار 
الجنوب» وعلى أن يعمل صندوق إعادة إعمار صعدة لتعويض المتضررين» واستكمال 
تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة المتعلقة بإزالة آثار حرب 995١ه".‏ 

وقد تم وضع هذه الأسس والمبادئ لبرامج العدالة الانتقالية قبل الانقلاب عام 
564 ونشوب الحرب الأخيرة» وبالتالي فهي لا تشمل إعادة إعمار ما دمرته الحرب 
الجارية» وستكون بحاجة إلى إعادة النظرء لأن جل مدن اليمن أصبحت بحاجة إلى 
إعادة إعمار. 

وني ذات الوقت#جاء/متشتزؤاعاقانون:العدالة الانعقالية والمصالحة الوطنية ليضع 
التفاصيل من خلالاتشكيل هيئة العدالة الانتقالية والمصالخة الوطنية» وتحديد التدابير 
التي تتخذها لتحقيقٌالغلذالة"الانتقالية» ومن ذلك رد الحقو ق "إ داضت الفقرة ۷ من 
المادة ٠‏ من مشروع القانون عل: «تأطير تدابير العدآلة الانتقالية وتوقيتهاء وضمان 
مراعاة برامجها للأسباب الجذرية للصراعات ومعالجة جميع الانتهاكات» با في ذلك 
الحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية وذلك على نحو يتسم بالعدالة والإنصاف». 
ونصت الفقرة ١١‏ من نفس الادة على: «التعامل المتساوي مع كل الضحايا دون تمييز 
وإنصافهم وجبر ضررهم بصورة عادلة وفقًا لأحكام هذا القانون». وفصلت المواد 
8 رد الحقوق وطرق التعويض. 

مما تقدم» يتبين أن هناك توجها قائمًا باليمن أوقفه الانقلاب والحرب» لاتخاذ 
إجراءات وتدابير» وإنشاء مؤسسات وآليات جديدة» لدمج الحقوق الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية لضحايا الصراعات السياسية والحروب ببرامج العدالة 
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الانتقالية» ويشمل ذلك» استرداد الآأر اضي والمساكن والممتلكات الخاصة بالمشردين 
واللاجئين» من خلال تشكيل مؤسسات تقوم بحلول جزئية مثل: لجنة استرداد 
الأراضي المنهوبة» وصندوق إعادة إعمار صعدة» وصندوق إعادة إعمار أبين» وصندوق 
إعادة إعمار الجنوب» ولكي تعمل جميعها في المستقبل» إمًا بالتنسيق مع هيئة العدالة 
الانتقالية والمصالحة الوطنية كآلية وطنية شاملة أو تحت إشرافهاء وبالتنسيق مع 
صندوق جبر الضرر كمؤسسة وطنية شاملة» بالإضافة إلى المؤسسة التقليدية المعنية 
بحاية الأر اضي» أي الميئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني» المشكلة 
بموجب القرار الجمهوري رقم (70) لسنة .۲٠٠٠‏ بيد أن توقف هذه العملية لا 
يعني أن هذا التوجه سيتغير» لأن الوسيلة الوحيدة لإحلال السلام في اليمن العودة إلى 
عملية الانتقال الديمقراطي»وإنجازيما تبقى من مهام الفترة الانتقالية» ومنها مهمة 
تحقيق العدالة |الانتقالية. والمصالحة الوطنية» وذلك يشيمل ردي الحق في السكن 
والأراضي والممتلكات#ويموجب قواعد العدالة الانتقالية اوأحكاطظها تضمن الدولة 
عدم تعرض أحد للتشريد مستقبلا على أتتدي أجهرة“الدولة"أو جهات غير تابعة لهاء 
وتكفل الحق في السلكق والآراضي والملكية» واحترام الحياة الخاصّة. وحرمة السكن» 
وحظر التمييز» وحماية مبدأ (مصالح الطفل الفُضلَّى). 

يشير ما تقدم إلى بعض المعوقات الرئيسية أمام الوصول إلى اتفاق سلام شامل 
ومستدام» وسوف نتناوهها في الفصل الرابع من هذا الباب ببعض من التفصيل. وهي 
معوقات يتطلب التغلب عليها توفر إرادة لدى الداعمين الداخليين والخارجيين 
للسلطة الشرعية» لتعزيز دورها ومصادر قوتهاء با يجعلها قادرة على توفير شروط 
فرض السلام حتى على أعدائه. لكن السلطة الشرعية لا تستطيع أن تقوم بدورها في 
إنهاء الحرب وتحقيق السلام إلا بإعادة بنائها عسكريًا وماليًا وإداريّاء بُنية وأداءة. وهذا 
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يتطلب جملة من التدابير أهمها: 

)١‏ استقرار هيئات الدولة ومؤسساتها: التنفيذية والتشريعية والقضائية» واستعادة 
العمل المؤسسي» وتصحيح التعيينات المخالفة للدستور والقانون» وتفعيل دور 
المؤسسات الرقابية» ومكافحة الفساد الالي والإداري. 

؟) توحيد الجيش الوطني ودمج كافة القوى والجاعات المسلحة فيه» وإعادة 
هيكلته» با يجعله مؤسسة عسكرية ذات بنية وعقيدة وطنيتين» يتولى القيادة فيها 
الأكفاء من الضباط المحترفين. 

۳) الاعتماد في اتخاذ القرار على التصورات والرؤى المقدمة من نخبة سياسية وعلمية 
وإدارية تتوفر فيها شروط الثقة» ومنها: 

ا( قثيل مصالحبختلف شرائح المجتمع:وطبقاتة. 

ب) التأهيل الكاني لتقديم الرؤى والتصووايت السليمة. 

ج) التمتع بالمسؤولية تجاه المجتمع والنزاهية تجاه قضاياهي 

د)إصلاح الرئاسةبوتعَرَير3ورهاوفاعليتها:وأدائها كموسسة. 

ه) تقديم الدعم العمل من السلطات الشرعية لاستعادة دور الأحزاب والقوى 
السياسية والتعاون معها وفقًا لمبدأي الشراكة والتوافق. 
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الهوامش 


)١(‏ المقصود هنا المعهد الديني الذي أسسه مقبل الوادعي السني السلفي ومن خلاله تشكلت 
التنظيمات السياسية السلفية في أنحاء اليمن وحظي بدعم الرئيس علي عبداللّه صالح ونظامه 
وبمقابل هذا الدعم قدم دعم لعائلة الحوثي لإنشاء معاهد زيدية مضادة تحولت فيا بعد الى 
جماعة شيعية المعروفة بحركة الحوثي أو جماعة أنصار الله الحوثية. 

(؟) راجع: التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن ١٠٠۲م‏ المرجع السابق» 
صهء : -١ه.‏ 

(۳)المصدر السابق» صة 55-6 . 

(4) زين العابدين المحضارء صحيفة الأيام الصادرة بتاريخ ۸ فبراير 1999م العدد (518)) 
صا ه. 

(6) المصدر السابق. 

() المصدر السابق؛ 

(۷) راجع: نقد وتفكي ا لكآت الاستحلال. المصدر السابق. 

(۸) أنظر. التقرير الستواي اللتقوق الإتسان والديمقراطية في اليمن ١٠٠۲م‏ المرجع السابق» 
صا ؟. 

(9) حسين بدرالدين الحوثي: حطر دخول أمريكا اليمن» سلسلة محاضرات من هدي القرآن 
الكريم» نقلا عن دراسة جماعة الحوثي (تنظيم الشباب المؤمن/ أنصار الله (۸) حسين 
الحوثي والثورة الإيرانية ورموز التشيع. 

https://ar.islamway.net/collection/1Y1VY / . 

وألقيت المحاضرة من قبل حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ ۳/ ۲/ ۲٠٠۲م.‏ أنظر: علي الصادق: 
ماذا تعرف عن (الحوثيين)؟ الطبعة الأولى ١٠١١٠م.‏ 

. حسين بدرالدين الحوثي: يوم القدس العالمي» جماعة الحوثي» المصدر السابق» ص0۸‎ )١( 
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) التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن ١٠٠۲م‏ المرجع السابق» ص۱۸ 

()راجع: أمين الشجاع: بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون» مراجع ومواجع. 
صنعاء» الطبعة الأولى ۲ م صسة/ا١-180.‏ 

ص 1۹-۸ . 

(15١)راجع:‏ محمد أحمد علي المخلاني: التغيير» الإصلاح الديمقراطي في اليمن» المرجع السابق» 
ص۱۹ وا۱ و۲۷. 

(١٠)راجع:‏ المصدر السابق» ص ۷٤-۷"‏ . 

(7) راجع. محمد أحمد المخلافي: اليمن بين الثورة والثورة المضادة» المصدر السابق. 

(10) الإبراهيميءامجلة الأسبوع:العزربيء العدد »)۱۸١۷(‏ ۸ أغسطس 1555آم. 

)١9(‏ نصت وثيقةإمؤتمر الحوار الوطني الشامك في جور الجقوق .وايخريايتي- التقرير النصفي» 
الفقرة ٠١‏ على أن: (المواطنون متساوون أمام القانون ويجرم أي تييز يسبب الجنس أو العرق 
أو اللغة أو اللون أو الأصل أو المهنة أو المكر الاجتماعي أو الاقتتصادي أو العقيدة أو المذنهب 
أو الفكر أو الرأي أو الإعاقة». ونصت الوثيقة في حور الحقوق والحريات- التقرير النصفي» 
الفقرة ۸۸ على: «تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية وتلتزم بتمكينها من 
تمارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية». ونصت وثيقة موقر الحوار الوطني الشامل في حور 
الحئمية الشاملة- التقرير النصفى» الفقرة ٠‏ على: «المواطنون والمواطنات أمام القانون سواء؛ 
وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة» لا تمييز بينهم على أساس الدين أو المذهب أو 
الرأي أو العرق أو السب أو لجنس أو اللون أو الطبقة أو المهنة أو الوضع الاقتتصادي أو 
الاجتاعى» . 

= نصت وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في حور الحقوق والحريات- التقرير النصفي»‎ )۲١( 
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= الفقرة ۸۷ على أن: «تضمن الدولة توفير كافة الاحتياجات الضرورية من الحاية الجسدية 
والحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والمدنية والسياسية». ونصت وثيقة مؤتمر الحوار 
الوطني في حور بناء الدولة- التقرير النهائي» على: ”إن النظام السيامي نظام ديمقراطي» يقوم 
على التعددية السياسية والحزبية» بهدف التداول السلمي للسلطةء والأحزاب السياسية عماد 
العمل السياسي الديمقراطي» وحرية تكوين الأحزاب مكفولة دون حاجة إلى الحصول على 
ترخيص من أي جهة إدارية» ويكتفى بوجود هيئة مستقلة» يتم إيداع وثائق التأسيس 
والإشهار لديهاء وتتولى الميئة إصدار وثيقة بذلك» ويكون من حق أي متضرر من قيام هذا 
الحزب اللجوء للقضاءء ولا يجوز حلها أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي بات من محكمة 
مختصة» ويحظر تغيير حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل في شئونها. ولا يجوز قيام حزب على 
أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو مذهبي» أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسکري» 
ويجب أن ترتكز أنظمتهارالداخلية على مبادئ الديمقراطية وتلتزم الآألحراب بعلنية قراراتها 
المتعلقة بشأن أنشظقهنا"وعتلتبةتحشاباتها “#مؤاردها_وممتلكاتها(#استناراتها وكيفية صرفها 
واستعالماء ولا يجوز ها الحصول على مصادر توويك خاريجية: .ولا يجوزوللاً حزاب السياسية 
المساس با النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو:تبديد كيان الجمهورية 
ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون)؛ 

)١١(‏ نصت وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في محور بناء الدولة- التقرير النهائي» الفقرة ١‏ على 
أن: «الشرعية الدستورية» وسيادة القانون» أساس نظام الحكم في الدولة» ولا يجوز تغيير 
النظام بأي وسيلة أخرى مخالفة لأحكام الدستورء وتلتزم الدولة بضمان نفاذ سيادة القانون 
على الجميع بدون استفناء». ونصت الفقرة ۲ من هذا التقرير على أن: «إعمال مبدأ المساءلة 
والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة با في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه 
والوزراء ونوابهم» ورؤساء المصالح والأجهزة والمؤسسات والميئات العامة ونوابهم» وحظر 
أي حصانة من المساءلة لأي منهم» ويتوجب على هؤلاء تقديم إقرار بالذمة المالية هم 


ولا بنائهم وزوجاتہم» خلال شهر من تعيينهم وخلال شهر من انتهاء ملتهم. ونصت = 
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= الفقرة ٣‏ من هذا التقرير: «على الحكومة مسئولية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لضان 
حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية» والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتهاء 
وبين ملكيات المسئولين في الدولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة» ويحظر استخدام أو تسخير 
المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية». 

)١١(‏ نصت وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في حور بناء الدولة- التقرير النهائي» الفقرة ١‏ من 
الأسس الاقتصادية على أن: «تلتزم الدولة بحرية النشاط الاقتصادي با يحقق العدالة 
الاجتاعية». ونصت الفقرة ۲ من الأسس الاقتصادية على أن: ««تسعى الدولة لمراقبة وتحقيق 
التوازن الاقتصادي بين مصالح الفئات الاجتاعية المختلفة بم يحقق العدالة في توزيع الثروة» 
والتوازن بين مصالح الفرد والمجتمع». ونصت الفقرة ” من الأسس الاقتصادية على أن: 
«تشجع الدولة الإبداع والمبادرات الفردية والخاصة والمشاريع الاقتصادي.». ونصت الفقرة ١‏ 
من الأسس بالاجتهاعية#عن«أن:؛«تكفل الدولة المساواة وتكافؤ الفرض لجميع المواطنين 
سياسيًا واقتصاديًا 5ة اعيا اوانقافيا وتصد5/القانونين لتحقيق ذلك إن 

(71)راجع: وثيقة خرجات ال حوار الوطني فييبحوربيناء الدوولة» القوارات المتعلقة بهوية الدولة 
وشكلها ونظام الحكم. 

(4١)هاني‏ بن بريك» موقع شبوة 275 أخبار وتقازير» ۳ مايو ١7١‏ 1م. 

(15) أنظر. ألكسندر مترسكيء المصدر السابق» ص .-١‏ 


(55) المصدر نفسه» ص ”. 
(70) أنظر: تقرير الخبراء المعني باليمن المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ ۲۷ يناير ۲۰۲۰م» 
ص ۱۳-۱۲. 


(1) راجع: تقرير الخبراء المعني باليمن المقدم إلى مجلس الأمن»ص٠۲.‏ 

(۲۹) أنظر: علي الصادق: ماذا تعرف عن الحوثيين؟. الطبعة الثانية ١٠٠١7”م:‏ ص۹ ۳. 

)٠(‏ أنظر: عبيد بن عباد الحافي: الحوثيون وصلاتهم العقائدية والفكرية بالخمينية» 
4 .. 11]]05:[012221561.68 وسلم الرسالة مبعوث خاصء هو = 


- 1 = 


= محمد عبدالسلام» وقد نقلت وكالة الأنباء الإيرانية على لسان الناطق باسم الحوثيين المبعوث 
إلى إيران قوله في مخاطبة المرشد: (إننا نعتبر ولايتكم المباركة امتدادًا لخط نبي الإسلام (ص) 
وولاية أمير المؤمنين علي». 

)"١(‏ ورد في الوثيقة ما يلي: 
إن التشخيص الصادق والواقعي للمرحلة التي نعيشها اليوم» وني ظل استمرار الحرب داخل 
اليمن» والعدوان المليشاوي الحوثي على مختلف المحافظات» وإمعانه في احتلال وغزو 
المحافظات وتدمير المنشئات وتفجير المنازل وتسخير الموارد العامة والخاصة لصالح إدارته 
التعبوية للمعركة» يضعنا أمام مسئولية وطنية كبرى وتاريخية» تحتم علينا التعامل بصدق 
وشفافية وبرؤية وطنية واضحة. ل| تمثله من أهمية لمعرفة الحلول عبر التشخيص السليم 
والمنطقي للمرحلة السابقة» منذ أول يوم لعاصفة الحزم حتى اللحظة. والوقوف أمام المعيقات 
أو الصراعات|الدا خليةرالوسميةرأوا الميدانية التي منعت نوعًا مآ من الوضول إلى تحقيق كامل 
أهداف الشرعية- الالاتتتقوزاية"واتسظها لو ده وهيمّنتها عل كامل الأراضي اليمنية. ولذا 
فأنني شخصهاأطرح هذه الرؤية والملاحظات. آمِلًا استيعاءها ودراستهايوتنفيذها وفق رؤية 
واضحة يتم الإجماع عليهاء لا من شأنه سرعة البت ومعالجة الاختلالات في إدارة المعركة 
وطبيعتها على الأرض» وني القنوات الدبلوماسية والسياسية والإعلامية والاقتصادية 
والإنسانية والعسكرية والأمنية والإدارية. 
أولا: توصيف وتحليل موجز للوضع الراهن 
عام ونصف من انقلاب الحوثي وصالح على التوافق والعملية السياسية ومؤسسات الدولة» 
وإحلال المليشيات الانقلابية محل مؤسساتهاء وما يزيد عن ثانية أشهر من العملية العسكرية 
التي بدأتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني» ومعهم التحالف العربي والإسلامي بقيادة 
المملكة العربية السعودية» التي حققت الكثير من التقدم في استعادة الدولة ودحر الانقلاب 
وميليشياته المسلحة. 


مرت اليمن خلال هذه الفترة بالكثير من التحديات على المستوى الداخلي والإقليمي = 
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والدولي» والتي تم التعامل معها بكثير من المسؤولية والحزم» فتم تجاوز الكثير منها كا لا يزال 
البعض منها قائمّاء والذي يأتي هذا المشروع الذي بمدف إلى الإسهام في تشخيص الواقع 
ورصد تحدياته والعمل على تجاوزها مع كافة القوى الوطنية والسلطة التنفيذية ودول 
التحالف. وسوف ننطلق في هذا من خلال توصيف دقيق وشفاف للأحداث ومجرياتها من 
كافة النواحي العسكرية والسياسية وإدارة الدولة» لنضع أيدينا جميعًا على مواطن الضعف 
ونعمل بروح الفريق الوطني الواحد لتجاوزها وتلافي أثارها. 

الوضع العسكري والأمني 

يعتري الجانب الأمني والعسكري الكثير من الاختلالات» وبدت الأجهزة العسكرية والأمنية 
الشرعية أقل تجانسًا من الطرف الانقلابي» ويعزى هذا الوضع لجملة من الأسباب الاختلالات 
أهمها الآي: 

الخروقات الأقنية فيهالجنوت:والعي تشكل قلقًا كبيرًا للدول الكبرى خَلوفًا من سقوطها بيد 
القاعدة تضيفف هن6 اللخزواقاتعبئًا. إض افجار على قرات التحالفق وعاغ القيادة الشرعية» ما 


يجعلها أكثر عراضة للضغوطات الدولية. 
لا تزال الحكومة ووزارة الداخلية والمقاومة عاجزة عن ضبط الجدود والمنافل الى تستخدم 


عجز الحكومة والتعثر في ضبط الوضع الأمني وإعادة الهيبة للأجهزة الأمنية السيادية أوجد 
حالة من الانقسام لدى الرأي العام وبالرغم من تأييد الجميع لمبدأ تسلم الشرطة والجيش 
مهام الأمن في المدن المحررة وتسليم المقاومة أسلحتها. 

أظهرت الاضطرابات التي تشهدها العاصمة عدن بعد حصار العديد من المقار الحكومية مدى 
الضعف الشديد للسلطة المحلية وقدرة المجموعات المسلحة على التأثير على المشهد بشكل 
يعرقل الانتقال إلى الوضع الطبيعي» ويعزى سبب ذلك إلى غياب معايير ثابتة لمهام حفظ 
الأمن عند الحكومة الشرعية. 

قيام التحالف بتقديم الدعم العسكري واللوجستي للمقاومة عبر قنوات عدة لا عبر قناة = 
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واحدة يمكن مسائلتها ومحاسبتها حال الفشل. 

تأخر تحرير مدينة تعز قد يحول المدينة إلى كارثة إنسانية نتيجة العدد ال هائل لسكان هذه 
المحافظة واعتتماد جل أبنائها على النشاط الاقتصادي الخاص والذي توقّف تماما منذ ستة 
أشهرء ما قد يخلق وسيلة ضغط من المنظمات الدولية على الحكومة الشرعية ودول التحالف 
لدواع إنسانية» خصوصًا وقد بدا يبرز ما يشبه المجاعة التي عانتها الصومال بداية التسعينات. 
غياب التوافق بين الفاعلين السياسيين والقوى المؤثرة في القرار السياسي أدى إلى تعثر عمل 
الحكومة في حفظ الأمن وتفاقم الاختلال الأمني. 

معالجات وحلول: 

تشكيل لجحنة أمنية عليا مؤقتة» لدراسة الواقع الأمني واقتراح الحلول. 

تفعيل مجلس الدفاع الوطني وفق الدستور. 

إيجاد وفاق وظني بين,شروكاء:العمان السياسي حول سياسات احتواء آلآ لالات الأمنية وبناء 
الجيش والشرطة. 

مع التسليم باشتحالة بناء الدولة في ظل ويجود اإيلاعاتهالمسلحة, إلإبأن معالجة الخروقات 
الأمنية في اليمن اليوم لا يمكن أن يتحقق دون إشراك الجماعات المؤثرة واللأحزاب في ممارسة 
ضغوط اجتاعية على غير الممتثلين للسياستات والخطط الأمنية» وتوفير الدعم لرجال الشرطة 
ومن تسند إليهم مهام حفظ الأمن. 

رصد الواقع الأمني بشكل علمي دقيق» حيث لا تزال أعداد المقاومة غير معلومة» ولا توجد 
معلومات عن العديد من المنتسبين إليها وأهدافها وأيديولوجياتها وعلاقاتها الأفقية والرأسية» 
واستمرار الجهل ببذه المعلومات قد يضعف قدرة الدولة على اتخاذ قرارات ناجعة لضبط 


التواصل مع الخبرات العسكرية والأمنية القابعة في منازلها والتي رفضت الانصياع لقرار 
المليشيات 


تقديم خطاب تعبوي لتكوين العقيد القتالية للجيش. = 
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ماتزال خطط دمج المقاومة تفتقر إلى النضج» كما أن آليات تطبيقها تتسم بالقصورء والمطلوب 
بناء إستراتيجية متكاملة ومترابطة يعُتمد في تنفيذها على آليات واضحة ودعم كامل من قبل 
الحكومة» ومساندة مستمرة وفاعلة من الرأي العام. 

المقاومة المفترض إنضامها إلى الجيش والشرطة بحاجة إلى فرز وإعادة ترتيب أوضاعها مع 
التركيز على تصحيح ولواءاتها ومصادر توجيههاء وإلزامها بمهام الجهاز الذي انضمت إليه. 
سرعة تحرير محافظة تعز» ل تمثله هذه المحافظة من ثقل سيامي وسكاني» وبُعد استراتيجي. 
سرعة تعيين وزير للدفاع أو قائمًا بأعمال له ورصد موازنة خاصة للوزارة تحت رقابة التحالف. 
كي يسهل توفير احتياجات الجنود. 

وعليه فإن الملف الأمني في المدن المحررة أضحى من أبرز التحديات أمام السلطة الحكومية 
وبناء الدولة في اليمن» وذلك بعد فشل إدارة هذا الملف في مدينة عدن. وظهر جليًا أن المشاكل 
الأمنية تزدادا تعقيدًا؛مع#اسعمتزان الفشل والعجز الحكوميين. فقد بدأ أن خطط الحكومة 
ضعيفة الأثر بل وغبراواضتحة» وتجى ذلك في غياب_تطوران#مليموشة على أرض الواقع 
خصوصًا في|ييتعلق ببناء الشرطة والجيثوم إذ تشير الشيواهد إلى الكثيوومن الخروق الأمنية 
وتتم في كثير من الأحيان على أيدي بعض أفراد الجماعات التي انخرطت في عملية التحرير. 
ويتفق اليمنيون على أن هذه المرحلة شهدت أخطاء كبيرة وقعت فيها الحكومة» وعليها 
تداركها. ىا أن الوضع العسكري أضحى مثار للاستغراب» خصوصًا بعد تأخر تحرير مدينة 
تعز» التي ما فتئ الجميع يبشر بتحريرها منذ شهور. 

الوضع السياسي: 

لقد أدى تمدد الجاعة الانقلابية وإسقاطها للدولة في سبتمبر من العام الماضيء إلى تبني القوى 
السياسية الوطنية لمقاربة سياسية موحدة تجاه الانقلااب» تمثلت بالتئام هذه القوى في مؤتمر 
إنقاذ اليمن واستعادة الشرعية بالرياض» وإعلان وثيقة الرياض. 

وكان أهم الإجراءات المتبعة هو دعم مؤسسة الرئاسة» لاستعادة قوتهاء بوصفها العتبة الأولى 


لمواجهة الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. لكن يظل استمرار هذا الدعم مرهون = 
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= بالقدرة لدى صانع القرار على التأثير وحشد مزيد من الدعم حتى تتحقق الأهداف. 

إلا أنه من الملاحظ» وبعد مرور ما يقارب ستة أشهر على عقد مؤتمر الرياض بين القوى 
السياسية اليمنية الداعمة للشرعية؛ إن الأداء السياسي في تراجع» فقد اتسمت المرحلة بما يلي: 
ضعف التأثير والاستقطاب: انكفأت السلطة الشرعية على نفسها ولم تضع إستراتيجية 
واضحة لإدارة الأزمة ولم تتبنى سياسة الانفتاح والاستقطاب للداعمين المحليين والدوليين» 
وإحداث الشروخات في صفوف الخصم. 

تنامي الخلافات بين مؤسسات السلطة التنفيذية: في حال غياب الرؤية الشاملة والآليات 
المناسبة لإدارة الخلاف السياسي بين مؤسستي الرئاسة والحكومة حول الصلاحيات 
الدستورية» خصوصًا في حالة المجتمعات التي تمر بحروب» وفي ظل غياب مؤسسات 
الدولة» فقد تصبح الفوضى هي البديل» والعنف هو الوسيلة الوحيدة» لتحقيق المآرب 
السياسية ك| قد يؤدي:إكن:ظهورا جماعات وإفراد العنف والى غياب الثقة بين المكونات 
المجتمعية. ما قد يودي إلى 'تفككك المجتموآلاهبيار» مهما كانت الإنجازات العسكرية على 
الأرض بقيادةإقوات التحالف. 

ضعف أداء السياسة الخارجية:لم تتمكن السياسة الخارجية اليمنية خلال هذه الفترة من حشد 
التأييد والدعم الدوليين لصالح الشرعية» 'وبناء تحالفات دولية ضد الانقلاب» وكان للتسابق 
على بسط النفوذ على وزارة الخارجية وتسخيرها لخدمة مصالح ضيقة» وكذا ضعف كفاءة 
القائمين عليها أثره العميق في تعطيل دور الدبلوماسية اليمنية ووصوها إلى حالة الفشل 


والانهيار. 

التسويف والتهاطل من قبل السلطة في تشخيص الواقع والتعاطي مع المشاريع والأهداف 
المعلنة عبر مؤتمر الرياض. 

انحسار الدور الفعال للأحزاب السياسية في التأثير على مجريات الأحداث في الداخل وإدارة 
العملية السياسية. 

معالجات وحلول = 


- 1 - 


قيام السلطة الشرعية بإتباع سياسة فعالة لتفكيك الحواضن الشعبية للحوثيين وشركائهم في 
أقصى الشال» عبر تحسيسها بان السلطة تمثل اليمن بكل أطيافه» ومحاولة استقطاب 
الشخصيات الاجتاعية والمؤثرة في تلك المناطق عبر ربطها بمصالح في السلطة. 

على الأشقاء في التحالف العربي تفعيل الشراكة مع السلطة اليمنية في الجانب السيامي» من 
أجل تفعيل الأداء السياسي للسلطة اليمنية» وتطوير منهج وأدوات عملهاء با يحقق أهداف 
مؤتمر الرياض في استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار. 

تعزيز الثقة بين مؤسستي السلطة التنفيذية باعتبارهما وجهي السلطة الشرعية المستمدة 
صلاحياتها من الدستور اليمني والمبادرة الخليجية ولائحتها التنفيذية. 

تفعيل السياسة الخارجية كأداة لخدمة السياسة الداخلية» عبر تعزيز الكفاءات القادرة على 
إقناع المجتمع الدولي بعدالة قضيته» والنأي بالجهاز الدبلوماسي عن الصراعات الداخلية. 
تفعيل ودعم الدبلوماسية«الشعبية والبرلانية» وتكثيف التواصل مع الجهات الرسمية 
الأجنبية ومؤسيساتةالمتجتمتع الملاني العالمي! 

تفعيل دور الأتخزاب والقوى السياسية وتوسع الشواكة معها مرنوقيل اليسلطة. 

لا يمكن إدارة المرحلة الراهنة إذن».تمهيدًا لإعادة بناء الدولة» من دون رؤية واضحة ومقنعة 
تقدمها القيادة السياسية بالشراكة مع القوئ السياسية والاجتاعية الفاعلة. وبناء على ذلك 
فإنَ ما يجب أن يحكم سلوك القيادة السياسية» في مثل هذه الأحوال» الحرص على المؤسسات 
الوطنية» وتوسيع الشراكة العامة» ووحدة الدولة قبل أي شيء آخر» وعدم السماح لأيٌّ جهة - 
مهما كان توجهها- بفؤض نفسها بطريقة القوة؛ لأنّ ذلك سوف يدخل البلاد في أتون 
صراعات أهلية مُدمّرة» بخاصة أن السلاح في أوقات الحروب» أمر متاح. 

ومن ثم» إذا لم تسارع القيادات» إلى وأد خلافاتها والتضحية بجزء من تطلعاها الشخصية؛ من 
أجل إعادة بناء الدولة التي غيبها الانقلاب الحوفاشي» فسوف تتحول اليمن إلى دولة أمراء 
حرب» تحكمها ميليشيات تفرض شرعيتها بقوة السلاح. 

إدارة الدولة = 
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= في ظل تداعيات الانقلاب» وبهبدف مواجهة أثاره المدمرة على الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وعلى جهاز الدولة الإداري فإنء اليمن اليوم بحاجة إلى سلطات حقيقية قادرة 
على أن تحافظ على هياكل الدولة ونظمها الإدارية وتعزز من مصداقيتها وفعاليتهاء وهذا لن 
يتأت إلا من خلال إرادة سياسية تعطي للمواطن الثقة في قدرة السلطة في تدبير الحياة 
الإدارية» وفق قواعد متوازنة. 
ومن خلال مراقبة ومتابعة أداء السلطة التنفيذية في الوقت الراهن يلاحظ مايلي: 
غياب العمل المؤسسي وأدوات الإدارة العصرية من سياسات وخطط وبرامج. 
اختلالات في بنية المياكل الفوقية» وتحديدًا رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء تعمثل في 
الارتجالية في الأداء وانتشار الفساد والمحسوبية. 
العمل خارج إطار القوانين واللوائح التنفيذية والتنظيمية لجهاز الدولة الإداري واعتاد آليات 
عمل عشوائية. 
انعدام الرؤية لمر حلة امعت ريز اا مدن لبنا#الموسسات والإدارات؛ 
جمود في المياكلل المؤسسية, إذ أن أغلبها معوقفة»,وجدى التي يعمل منهاي فإنها لا تعمل حتى 
بواحد في المئة من طاقتها ولا تعمل وفقًا للأساليب التنظيمية والإدارية:المتعارف عليها. 
الاختلال في إجراءات اختيار وتعيين القياذات الإدارية دون الالتزام بأي معايير تنص عليها 
القوانين واللوائح النافذة.ع101112111215 Bas du‏ 
تشتت الجهود وغياب التناغم وضعف التنسيق. 
معالجات وحلول 
بعد التحليل والتشخيص لواقع بنية الإدارة العامة في اليمن إبان الأزمة ومعرفتنا بأسباب 
الإخفاقات فإنه» لا بد من إعطاء أولوية قصوى لآليات التنظيم والتخطيط التي لا وجود 
لدولة حديثة بدونها. 
وذلك من خلال اتخاذ التدابير الآتية: 
تفعيل القوانين واللوائح التنفيذية والتنظيمية كأساس لأي شرعية إدارية. = 
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خلق آليات وهياكل ضرورية لإدارة المرحلة بكفاءة وفعالية. 

الاعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة في التعيين وأدوات التقييم والرقابة. 

التأهيل: باعتباره حقًا واستثمارًا. 

لقد أصبح من المسلمات أن الإدارة الحديثة عنصر من عناصر التنمية» لكن الإدارة اليمنية كا 
يعرف الجميع» تعاني من عدة أمراض إن جاز التعبير» تعطل السير العادي والجيد هذه 
الوحدات الإدارية» والتي تكمن في عدم قدرة مسؤوليها على إعادة بنائها نتيجة بروز ظواهر 
الفساد الإلي الإداري الناتج عن انعدام المسؤولية» كما إن المرحلة اتسمت بغياب الاحتكام 
للنظم ولوازع الحكمة والتبصر والتواصل الفعال بين الجهات المدبرة للعملية الإدارية 
خصوصًا المتواجدة منها في صنعاء. 

ثانيًا: الشرعية والشرواكة 

التكامل بين السلطة'التتفتينايّةوالقوى السياتاقية نجسي للشراكة العوافق 

انطلقت ثورةبالشباب في ٠ ١١.رياربف ١١‏ کم احتجايجًا علج احتكان الرئيسن السابق علي عبد الله 
صالح وعائلته لمفاصل السلطةء وهيمنته على الثروة» ووصول البلاد في أواخر عهده إلى 
مشارف الانبيار؛ بسبب سياساته وإدارته الفاشلة» التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود 
سياسيًا واقتصاديًا وأمئيا.. وانضمت القوى السياسية الفاعلة إلى ثورة الشباب وساندتهاء 
وأدى ذلك لتحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية» وبرزت المبادرات السياسية المختلفة 
لتجنيب البلاد الدماء والحرب الأهلية» فكانت المبادرة الخليجية أبرزها ومحل قبول الجميع - 
عدا الحوثيين- وكانت المدخل الأساسي للحل السياسي والحفاظ على سلمية الثورة الشبابية 
وإنجاز التغيير المنشود ونقل السلطة. 

كان مبدأ التوافق والشراكة السياسية» هو جوهر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية» وهي 
شراكة شملت كذلك حزب المؤتمر الشعبي العام» رغم رئاسة الرئيس السابق الذي خرج 
الشباب ضده له. حرصًا على عدم الإقصاء وتعزيز التوجهات السلمية للمعالجات = 
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= السياسية.. وهكذا تم وضع آليات محددة لإدارة السلطة ترتكز على مبدأي الشراكة والتوافق 
حتى نباية الفترة الانتقالية بالاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية 
كان توزيع السلطة التنفيذية قد تم على أساس أن يكون رئيس الجمهورية الجديد هو نائب 
الرئيس صالح» وتم التوافق عليه» ويكون رئيس الوزراء نمثلا لقوى الثورة وهو الآخر تم 
التوافق عليه.. وعلى أن تتشكل الحكومة مناصفة بين المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وقوى الثورة 
(المشترك وشركاؤه) وتدار أعمالها بالتوافق.. وعلى أن يدار مجلس النواب هو الآخر بالتوافق 
مثله في ذلك مثل السلطة التنفيذية رئاسية وحكومية.. وإنهاء كل أسباب التفرد بالقرار 
والحيلولة دون عودة النمط الفردي والعائلي السابق في احتكار السلطة والقرار السيامي. 
وللأسف فمنذ تشكيل حكومة الوفاق عقب التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية» 
جرت مخالفات وتجاوزات لروح وجوهر المبادرة المتمثل بالشراكة والتوافق في عدد من 
الجوانب الحامةم فلجايتمتشكيال الجنة تفسِال/المبادرة واستمر رفظق تشكيل هذه اللجنة حتى 
هذه اللحظة. 
كما انفردت الرئاسة بالملفين العسكري والأمني بعيدًا عن الحكومة» رغم تبعية وزارتي الدفاع 
والداخلية لهاء تما جعل الحكومة مغيبة كليّاعن الملفين.. وبلغت التجاؤزات لمبدأي الشراكة 
والتوافق ذروتها يوم ١١‏ يونيو 5١١1م‏ بانفراد الرئاسة بإجراء تعديل حكومي واسع خارج 
القواعد التي حددتها المبادرة وآليتها لأسس تشكيل الحكومةت ودون أي تشاور مع القوى 
السياسية: وكان ذلك خط فادكا قيلت به القوى السياسية وصمدت عنه:. ومنذ ذلك 
التجاوز تسارعت الأحداث فتم تسليم عمران للحوثيين» والعمل على إعداد اتفاق سياسي 
جديد بديلًا عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية باسم اتفاق السلم والشراكة الذي تم 
توقيعه يوم إسقاط صنعاءء وهو الاتفاق الذي فتح شهية الحوثيين وحليفهم صالح للاستيلاء 
على السلطة والانقلاب الكامل على السلطة التوافقية. 
من خلال التشخيص السابق يتضح لنا بجلاء» أنه ليس أمامنا سوى طريق واحد لمعالجة = 
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كل التعثرات التي حدثت» وأي تغاض أو تهرب منه لن يؤدي إلا إلى مزيد من الارتباك وتمزيق 
صفوف الشرعية» وهذا الطريق هو العودة إلى المسار السيامي التوافقي الذي رسمت معالمه 
المبادرة الخليجية وفصلته آليتها التنفيذية والالتزام به حتى نهاية الفترة الانتقالية» باعتبار 
المبادرة وآليتها حاكمة وناظمة للعملية السياسية برمتها في البلاد ويشكل رعاتها ضمانة كاملة. 
مفهوم الشرعية والشراكة 

ما تقدم يتبين أن الشرعية والشراكة المقصودة في هذا المقام» هي الشرعية والشراكة غير 
التقليدية والمتمثلة بشرعية الفترة الانتقالية والشراكة في القرار خلال هذه الفترة» با يحقق 
التكامل في إطار السلطة التنفيذية وتكامل دورها مع دور القوى السياسية» وهي الشرعية 
التي قامت عليها الفترة الانتقالية وبها يتحقق إنجاز مهامها.. وقطع العملية السياسية بشن 
العدوان من قبل ميليشيات الحوثي وصالح لا يجب أن يحقق أغراضه في زعزعة هذه الشرعية 
أو إضعاف الشراكة»#الأمرهالذي:بيشتو جب تكاتف جهود السلطة التنفيية والقوى السياسية 
الداعمة للشرعية بالاختكاة إلى هذه الشركة وتعزيز_الشراكةوتينهما لضان وحدة الموقف 
لاستعادة الدولة ودحر العدوان على الدولةيوالمجتمع. 

تجمع شرعية الفترة الانتقالية بين ,الشرعية الدستورية والشرعية التوافقية طبقًا للمبادرة 
الخليجية وآلية تنفيذها وضانات خر جات الحوار الوطني. 

تتجسد الشرعية الدستورية بشرعية الرئيس المنتخب الأخ عبدربه منصور هادي» وهي شرعية 
تكتسبها السلطة التنفيذية بمؤسستيها الرئاسية والحكومية.. كما أن حكومة الكفاءات أتت 
نتيجة لتوافق القوى السياسية» ونالت الثقة من الميئة التشريعية بكل كتلهاء وبالتالي هي 
حكومة تتمتع بكل الصلاحيات الدستورية» وهي حالة لا بد من الحفاظ عليها في هذه 
الظروف الاستثنائية» وعدم التفريط بها مهما كانت الرؤى التي تتطلع للأفضلء وهذا 
يستوجب الابتعاد عن أي تصرف قد يؤدي بالقول أو الفعل إلى إضعاف الحكومة بأي صورة 
من الصورء إذ أنه في حال استقالتها أو إقالتها سوف تكلف وفقًا للدستور بتسيير الأعمال» 


وهذا لن يحقق أية نتيجة إيجابية غير الانتقاص من شرعية الحكومة وبالتالي إضعاف شرعية = 
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السلطة التنفيذية ككل.. بين ظروف الحرب تتطلب من الشركاء في إطار السلطة ومن القوى 
السياسية المزيد من تعزيز الشرعية وتكامل الأدوار با يحقق فاعلية أكبر لإنهاء العدوان 
واستعادة الدولة. 

من ناحية النصوص الدستورية ثمة تكامل وتعاون بين رئاسة الجمهورية والحكومة» فرئيس 
الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية» والحكومة هي اطيئة التنفيذية والإدارية 
العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء كافة المؤسسات والأجهزة التنفيذية للدولة. 

من هناء فإنه لا وجود لشرعيات متعارضة أو محل خلاف بين الرئاسة والحكومة» بل يجب 
استعادة فاعلية هذه الشرعية بتكامل عمل وأداء رئيس الجمهورية والحكومة» وإشراك 
الشركاء السياسيين الداعمين للشرعية في وضع السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية» أو 
المتعلقة بشغل المناصب المامة في الدولة» التي تعد مناصب سياسية» واحترام القانون 
وإجراءاته عند التعيين:في:الوظيفةبالعامة. 

ثمة مسائل إشكاليةافعَتَمَقَالتتتتالطة,التدفيقاية وصححح آنا يتاك ومن :عظائم الأمور, لكنها 
أدت إلى بروزا أكثر من مشكلة, أهمها بتجاوز الصِلاحيّات والإجراءات القانونية الواجبة 
الإتباع» وأصابت وحدة الصف في السلطة التنفيذية» وفي صفوف القوى السياسية المؤيدة 
للشرعية والمشاركة في مواجهة عدوان ميليشيات الحوثي وصالح» وتأتي في مقدمة هذه 
الإشكاليات التعيين في الوظائف السياسية دونا اعتبار للشركاء في إطار السلطة نفسها 
والقوى السياسية» ناهيك عن إقصاء كامل لأحزاب هي شريك أسامي وفقًا للمبادرة 
الخليجية وآلية تنفيذهاء وعدم إشراكها بأي تشاور كان» وعدم إخضاع قرارات التعيين 
للإجراءات القانونية الواجبة الإتباع لكي يتم إصدارها بإجراءات قانونية صحيحة تمنع 
الطعن عليهاء وهي ممارسة تمكن المتمردين من الحصول على حجج للطعن في الشرعية. 

يحدد القانون إجراءات التعيين لشغل المناصب في الوظيفة العامة» وهي إجراءات واضحة لا 
لبس فيها ينص عليها قانون الخدمة المدنية» وقانون الخدمة في القوات المسلحة وقانون الشرطة 
وقوانين الميئات المستقلة.. والقاعدة العامة هذا التعيين تتمثل با يلي: = 
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المستوى الأول للتعيين في وظائف الإدارة العليا وما في حكمها يتم بعرض من الوزير المعني 
ويصدر تحت توقيعه إلى جانب إجراءات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أي أنه يتم التعيين 
بقرار جمهوري. 

المستوى الثاني وما في حكمه يتم التعيين تحت توقيع الوزير المعني ورئيس مجلس الوزراء أي 
أنه يتم التعيين بقرار رئيس الوزراء. 

التعيينات التي يتطلب القانون فيها وجود اقتراح من المحافظ أو رئيس المصلحة أو هيئات أو 
لجان محددة في القانون. 

وفي كل الأحوال فإن إجراءات إصدار القرارات يجب أن تمر بالعملية المرسومة قانوتًاء وتقوم 
بها الجهة المخولة بذلك بموجب القانون» وهي وزارة الشئون القانونية. 

والتعيينات في الوظيفة العامة ما كان ينبغي أن يظهر بشأنها مشكلء طال| القانون قد حدد 
الصلاحيات يؤالإجواءات» ,لولا ,أن |التعيينات قد صارت منذ مغادرة السللطة التنفيذية صنعاء 
خارج الصلاحياتوالإجرّاءئَات"القانونية اللقتحيحة وهو أمر تلد تٍ عليه ليس ضعف روح 
التضامن والخزوج على القانون فحسبيي بل أدى إلىسضعفرفاعلية السلطة التنفيذية» 
وإجهاض دور قطاعات هامة وتحييدها إزاء معركة تمدد وجود الكيان الوطني مثل السلك 
الدبلوماسي. 

وأمام هذا الوضع الخطر فإن القوى السياسية والمجتمعية المنضوية في الهيئة الاستشارية» ترى 
ضرورة وضع حد لكل ما يؤدي إلى عدم التوافق أيا كان مستواه» وتطالب رئيس الجمهورية 
والحكومة الالتزام الكامل بمبدأي الشراكة واحترام سيادة القانون» لأنه لم يصدر إجراء قانوني 
استثنائي يجيز الخروج على الدستور والقانون النافذ ناهيك عن متطلبات المرحلة التي 
تستوجب رص الصفوف وحل المشكلات بوئام وتوافق. 

يتطلب إنجاز مهام المرحلة حالة من الاستقرار النسبي للحكومة» ووجود الحد الأدنى من 
العمل المؤسسيء بتواجد المسئولين والمختصين الضروريين للعمل وتسيير شئون كل وزارة 
ومؤسسة.. وهذا يتطلب تعاون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لتوفير الإمكانيات = 
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اللازمة للعمل» وإيجاد مقر آمن للحكومة في الوطن وتأمين تحركات أعضائها بحيث لا تكون 
الحكومة مضطرة للمغادرة مرة أخرى» أو مضطرة إلى البقاء في مقرهاء ونقترح تجهيز عدد من 
المباني في (معاشيق) تكون مقرًا للرئاسة والحكومة. 

التزام مرجعيات المرحلة في إدارة الدولة وانتظام العلاقة بين مؤسساتها 

لقد أكد القرار الدولي ۲۲٠١‏ ومقررات مؤتمر الرياض على أن الأساس الحاكم للفترة 
الانتقالية هو المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية» وأمّا ما طرأ عليها مثل اتفاق السلم والشراكة 
فقد أسقطه انقلاب الحوثي وصالح على الشرعية وعلى الدولة وعلى مخرجات ال حوار» وبالتالي 
فقد رسم القرار الدولي وإعلان الرياض خارطة طريق مكتملة لإنهاء انقلاب الحوثي- صالح 
واستعادة الدولة.. وأصبح الطريق مفتوحًا للعودة إلى الالتزام التام بالمسار السياسي المتمثل في 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على مبدأي التوافق والشراكة» مع الأخذ في الاعتبار 
التوصيات الؤار دة فيإضهانات خررجخات مور الحوار آلوطني آلتي أكدتاعلى ذات المبدأين با 
لا يتعارض معلا سنن المتخلادة في المبادرة وآليعها باعتبارها حاكفقة وناظمة للعملية السياسية 
حتى نهاية الفتزآة الانتقالية. 

إن نجاح عملية استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب مرهون أولًا وأخيرًا بالعودة الكاملة غير 
المشروطة لمبدأي التوافق والشراكة بين القياذة السياسية“والقوى السياسية الفاعلة المؤيدة 
للشرعية؛ ورفض أي توجهات تسمح بقدر ولو ضئيل من الفردية في السلطة والتفرد بالقرار 
السياسي» لأن ذلك يعني إسقاط أهم أهداف ثورة فبراير. 

كما أن الشرعية القائمة لا تكتمل ولا تأخذ وضعها الطبيعي إلا بالالتزام بجوهر المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتمثل بالتوافق والشراكة» وعدم 
انفراد أي كان بالقرار السياسي سواء كان فردًا أو طرفًا سياسيّاء وسواء كانت القيادة السياسية 
أو القوى السياسية.. ومن المعلوم دائمًا أن الشراكة في القرار السيامي إن لم تملأه القوى 
السياسية الفاعلة والمؤسسات الدستورية» فإن النزعات الفردية أو الشللية أو العائلية تدمو 
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= ومصالحها.. وقد تنازلت القوى السياسية خلال السنوات السابقة عن الكثير والكثير من 
حقوقها السياسية التي حددتها المبادرة وآليتها التنفيذية فملأ الفراغ غيرهاء وعليها تدارك 
هذه الثغرة وسدها خلال الفترة القادمة. 
وعلى ذلك فإن مبدأي التوافق والشراكة يجب أن يكونا أساسًا لأي قرار سيامي في هذه 
المرحلة» سواء كان القرار يتعلق بالمواقف السياسية للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي» 
أو التعيينات للمناصب ذات الطابع السياسي» وحيث لا مجال لإعمال مبدأ التفويض للقيادة 
السياسية إلا في حددته الآلية التنفيذية للمبادرة في حالة الخلاف داخل السلطتين التنفيذية 
والتشريعية» وفيا عدا ذلك» يظل مبدأ التوافق هو الحاكم بين قيادة الدولة والقوى السياسية 
في هذه المرحلة تجسيدًا للشراكة السياسية في أرقى صورها. 
ثالًا: استعادة الدولة وإدارة المحافظات المحررة» بعد ثانية أشهر من العمل العسكري 
والسيامي الررامي لإنهاء,الانقلابرؤاستعادة التراب الوطني» لبسط سيطرة الشرعية على كافة 
ربوع اليمنء والعواذة:إنّاتتتتكتافت العملية:الشيّاسية. وإنجازما ققق مخ استحقاقات المرحلة 
الانتقالية وفمّاالمرجعيات المرحلة من المبادرة الليجيةيواليتها#التنفيذية ومخرجات الحوار 
الوطني نجد أنفسنا أمام مجموعة من التحديات التي تفاقمت مع تحدد هذه الأزمة وتحرير 
بعض المحافظات» وبقاء البعض الآخر تحت سيطرة الانقلاب» واشتعاك بعض الجبهات في 
محافظات أخرى ويمكن أن نجمل تلك التحديات في تحديين رئيسيين يتمثلان في الاتي: 
أولا: استكال تحرير ما تبقى من المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة المليشيات الانقلابية. 
ثانيًا: تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة واستعادة الأمن والاستقرار فيها. 
تضمن الجزء الأخير من الوثيقة نصوص تفصيلية للمجالس السياسية والعسكرية» وتدابير 
إصلاح الأداء الحكومي والمؤسسات المتوفرة. 

() ألكسندر متريسكي: المرجع السابق» صل". 

(۳۳)ورد في البرنامج ما يلي: 
المهام الأساسية للبرنامج: = 
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أولا: الجانب السياسي: 

المهام: 

وتتمثل المهام الأساسية في الآتي: 

البدء بتنفيذ برنامج عاجل لتأهيل مدينة عدن» وتبيئتها للعمل كعاصمة مؤقتة» صالحه 
لاستقبال السفارات» والبعثات الدبلوماسية» والمنظات الدولية» ومقرات الوزارات» 
والمصالح والمؤسسات الحكومية والعامة» ودعم انتقال مراكز الأحزاب ومنظات المجتمع 
المدني والإعلام للعمل من داخلها. 

البدء بتنفيذ معالجات القضية الجنوبية وفقًا لمبدأ الشراكة والتوافق» وضمان حق أبناء الجنوب 
في المناصفة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني. 

استكال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر وكل المقررات المتعلقة بالقضية الجنوبية» وفقًا 
لمقررات مؤتمز الحوار:الوطني:الشتامئل» ووفق جدول زمني محدد. 

تطوير العلاقة مع الا شتقاء اسن "ذول,التحالاك العري الداعم للفتؤعية. “وني مقدمتها المملكة 
العربية السعورذية ودولة الإمارات,العربيةالمتحليةي عل «أساس ه«الشراكةوالتعاون والتكامل 
واحترام طبيعة الأنظمة.السياسية والخصوصية للدول الوطنية؛ ودعم جهود انضمام اليمن 
لعضوية مجلس تعاون دول الخليج العربي. 

وضع خطة دبلوماسية نشطة وفاعلة تستطيع مواكبة المتغيرات في الواقع وفي السياسة الدولية» 
وقادرة على حشد الرأي العام الدولي والإقليمي» وتفعيل الدبلوماسية الشعبية لمساندة 
الشرعية» وكشف وتعرية تمارسات الانقلابين وملاحقتهم في كافة المحافل والمنظمات 
الإقليمية والدولية» وملاحقة قادتهم كمجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية. 
التأكيد على أهمية العمل السياسي والالتزام بقيمه وأدواته» وعدم التنازل عنها تحت أي ظرف 
كان» وعدم التعامل مع الكيانات التي قامت على أساس مذهبي أو جهوي أو مناطقي. 

تعمل الحكومة والتحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية على استعادة ثقة المجتمع 
بالسياسة والأدوات السياسية» وإزالة التأثيرات السلبية التي خلفتها الحرب على الوضع - 
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السياسي بصورة عامة في عموم الوطن» وتغذية الروح الوطنية» وإقامة علاقة متينة مع 
المجتمع» والتفاعل مع قضايا الجاهير والحضور الفاعل في موم الناس» وعدم ترك الفراغات 
لقوى ما قبل الدولة لتغطية الفراغات السياسية. 

تقوية التحالف السيامي وربط العلاقات مع كل الأطراف السياسية التي تؤمن بالعمل 
السياسي وأدواته السلمية» وبالشكل الذي يقوي مركز المجتمع وينمي الوعي الوطني. 

ب - الإجراءات التنفيذية: 

ولإنجاز المهام المحددة في هذا الجانب ينبغي القيام بالإجراءات والخطوات التالية: 

التعجيل بإعداد الترتيبات اللازمة لعودة مؤسسة الرئاسة لأداء مهامها وبشكل مؤسسي من 
داخل العاصمة المؤقتة عدن. 

عودة كامل قيادات الدولة والأحزاب والمكونات السياسية للعمل من داخل العاصمة المؤقتة 
عدن» وتفعيلل العمل:المؤسسسولهيئات ومؤسسسات الدولة في كآمل الجمهاؤورية وملئ الفراغات 
الشاغرة. 

تفعيل دور مجلس النواب ليعمل بشكل توافقي وفتَا للميادرة الخليجيةيوآلية تنفيذها. 

تفعيل مجلس الشورى واستيعاب كافة, القوى السياسية الداعمة للشرعية وإصلاح 
الاختلالات فيه» خاصة ما يتعلق بالمناصفة بين الشمال والجنوب في قوّامه وفقًا لمخرجات 
الحوار الوطني ووثيقة الضمانات. 

إعادة النظر في وضع وأداء الحكومة وتعزيز أدوارهاء بها يضمن إيجاد حكومة قوية وفاعلة» 
تتحمل فيها القوى السياسية المسئولية الأكبر في استعادة وإدارة الدولة. 

اتخاذ التدابير والإجراءات التشريعية والمؤسسية لتحقيق العدالة الانتقالية» وضان حماية 
حقوق الإنسان وتجريم انتهاكها. 

تعزيز أعمال للتنسيق بين الجانب اليمني ومجلس التعاون الخليجي» وتشكيل الفرق المشتركة 
التي تتولى تنسيق الجهود الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية» با في ذلك» التنسيق وتوحيد 
المواقف بخصوص إناء الانقلاب واستعادة الدولة. = 
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تفعيل الدبلوماسية الشعبية» وتشجيع مبادرات المجتمع اليمني في التعريف با مشكلة اليمنية» 
وتقديم إجابات للجهات الخارجية تعزز من مطلب بناء الدولة الوطنية. 

تفعيل أدوار الشباب والمرأة خاصة. والقوى الاجتاعية بشكل عام» في مساندة الشرعية ودعم 
التحالف في عملية استعادة الدولة واستكال العملية السياسية. 

تعديل وزاري يضمن فيه حق كافة الأطراف الداعمة للشرعية في التمثيل والشراكة وتسمية 
تقر الحكومة برنامج شامل لتصحيح وإصلاح الاختلالات الإدارية والمالية في أجهزة الدولة» 
لإنباء حالة الانفلات والاختلال الإداري والفساد المالي. 

إنشاء هيئات ومكونات التحالف السياسي التنظيمية على المستوى الأعلى والفرعي» ومباشرة 
العمل مع قيادة السلطة والتحالف الداعم للشرعية» على تحريك ملف استعادة وبناء الدولة 
على المستويين|ا لمحل روالدولي» وإنجاز المهام المطلوبة وفقًا للبرنامج التنفيدي. 

انتهاج الخطوات الوتشتمتية للتتشتيق مع الا شاعا التحالف. 

المهام: الجان ب العسكري والأمني: 

المهام: 

وتكمن أهم المهام المطلوب إنجازها في هذا المجال بالاي: 

تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة» وفرض هيبة الدولة» وتمكين سلطاتها من تثبيت الأمن 
والاستقرار في المناطق المحررة» وتوفير الخدمات الأساسية وتلبية الاحتياجات الضرورية 
للسكان. 

إعداد إستراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب والتطرف والعنف وظاهرة انتشار السلاح خارج 
إطار الدولة» ومكافحة التهريب وفقا لمخرجات الحوار الوطني. 

دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية بشكل يعيد لها الاعتبار واستعادة ثقة المواطنين بهاء ومن 
خلال إعطائها الحق الكامل في الحفاظ على الأمن وبسط سيادة الدولة وحمايتهاء بمنأى عن أي 
تدخل أو مشاركة لما في مهمتها الوطنية النبيلة من أي تشكيلات غير قانونية» والكف = 
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عن حملات التعبئة المغرضة والخاطئة لمنتسبيها ضد أي طرف من أطراف العمل السياسي 
المدني» وبا يحقق التوازن الوطني شالا وجنوبًا ىا نصت عليه مقررات بناء الجيش والأمن في 
مخرجات الحوار الوطني. 

دعم جهود القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية» وتلبية المتطلبات لاستكال تحرير 
العاصمة صنعاءء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابين. 


الإجراءات التنفيذية: 
وترتكز أهم الإجراءات والخطوات التنفيذية لإنجاز المهام في الجانب العسكري والأمني 
بالآي: 


تفعيل مجلس الدفاع الوطني الأعلى لآداء مهامه وتحمل مسؤولياته الدستورية» بعد ضمان 
توافقها مع خرجات الحوار الوطني. 

إجراء المراجغات راللازمة ولس العمليات العسكرية والأمنية وإدارتئماء واتخاذ الخطوات 
الضرورية لتعزيز عتملتيات التتتتتيق المشتركةمع_الأشقاء بالتحالفك العري» وبا يضمن إنجاز 
مهمة استعادةإالدولة واستكىال تحرير المحافظات بأقصر مدة زمنية. 

استكال تحرير ما تبقى من المحافظات التي لإتزال تحت سيطرة المليشيات الانقلابية. 

تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤّقتة عدن-واستعادة الأمن والاستقرار فيها وتفعيل لدورها 
كعاصمة لكل اليمنيين. 

وضع خطة شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف والعنف» والحد من أسباب هذه الظواهر 
الدخيلة» التي تبدد المجتمع اليمني وهويته وثقافته» وبا يحقق الشراكة الفاعلة مع المجتمع 
الدولي في مكافحة الإرهاب وفقًا لمخرجات الحوار الوطني. 

إقرار برنامج موحد لاستيعاب تكوينات المقاومة الوطنية ضمن الجهاز الوطني للجيش» 
وبالشكل الذي يفضي إلى جعل القوات المسلحة هي صاحبة الحق الوحيد في حيازة واستخدام 
القوة لا يجوز منافستها من أي جهة كانت. 

وضع برنامج موحد للتوجيه المعنوي» هيدف لصناعة عقيدة قتالية قائمة على الولاء الوطني = 
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= والدفاع عن النظام الجمهوري وسيادة الشعب اليمني» وتؤكد أن هدف الجيش حماية الوطن 
ومكتسباته» وأن مهمته ضان الحالة السياسية لا الانخراط في صراعاتها. 
تفعيل اللجان الأمنية بالمحافظات» ووضع خطة أمنية شاملة ومزمنة لتحقيق الأمن 
والاستقرار في المناطق المحررة. 
متابعة تنفيذ الخطط العسكرية والأمنية» وتنظيم وتنسيق الجهود والعمليات العسكرية» 
لاستعادة ما تبقى من المناطق التي تسيطر عليها المليشيات المتمردة الانقلابية. 
استكال بناء دوائر وزارت الداخلية والدفاع وهيئة الأركان العامة» على أسس مهنية 
وتفعيلهاء وتوفير متطلبات التسليح اللازمة للقوات المسلحة» وبا يمكنها من إنجاز مهامها 
في هزيمة الانقللاب وحماية الوطن وسيادته. 
إيلاء الوضع العسكري والأمني والإنساني في حافظة تعز وبقية المحافظات الاهتتام الكاني من 
قبل الحكومة|الشرعية:والعحالفتءال] له من أهمية في إنجاز عمله لتحرير باقي المحافظات 
وإسقاط الانقلاب! 
إعادة بناء الجيش والأأمن على أسس وطنيةيوفقًا له نصتيعليه ريجات ,الجوار الوطني. 
اتخاذ إجراءات سريعة وعاجله لإزالة كافة الأسباب والموانع التي تعيق حركة تنقل الأفراد 
والبضائع داخل المحافظات المحررة وبينها:وبين بعضها. 
إلغاء أي تشكيلات مسلحه لا تقبل الاندماج في المؤسسة العسكرية في المناطق المحررة» وتلك 


التي تدار من خارجها ولا تتبعها. 
إنباء ظاهرة حمل السلاح في المناطق المحررة لاسيما في المدن ومواجهة ظواهر الاختلالات 
والانفلات الأمني. 


(٤۳)ني‏ شهر أغسطس من عام م تم على متن طائرة الأمم المتحدة تبجير ستة بهائيين هم: 
حامد کال بن حيدة» وليد عياشء أكرم عياش» كيوان قادري» وائل العريقي» بديع الله 
سنائي» وفائزة سنائي. 


= ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ۸٤۱۹م في المادة 16 على أن: «لكل شخص حق‎ )١( 
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= في حرية الفكر والوجدان والدين» ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده» وحريته 
في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والمارسة والتعليم» بمفرده أو مع جماعة» 
وأمام اللا أو على حده». وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 
5م في مادته ۱۸ على أن: -١«‏ لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. 
ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما» وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره» وحريته 
في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والمارسة والتعليم» بمفرده أو مع جماعة» 
وأمام اللا أو على حدة. ۲- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين 
بدين ماء أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. 7- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في 
إظهار دينه أو معتقده» إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحاية السلامة 
العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم 
الأساسية. > -لأتتعهد الدول الأطراف ني هذا الغهد-باحترام-حرية-الآبإء» أو الأوصياء عند 
وجودهم» في تأمين تربية أولادهم دينياً وختلقياً وفقاً لقناعا) الخخاصة»: ونصت الادة (۲۷) 
من هذا العهد على أ6 5لا جو زاف الدول التي تو جد فيها أقلياتأتنْية»أو دينية أو لغوية» أن 
يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة امن حوةالتمتع#إثقافتهتم الخاصة أو المجاهرة 
بدينهم وإقامة شتغائره أو استخدام لغتهم؛ بالاشتر لقاع الأععضاء الآاخزيّن في جماعتهم». 

(") هذه المحافظات هي: تعز» عدن البيضاءء الضالع» الحديدة» حجة» مأرب» شبوة» صنعاء 
إب» لحج» الجوف» صعدة» العاصمة صنعاء» عمران» أبين» وذمار. راجع: اللجنة الوطنية 
للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» تقرير أولي بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق 
الإنسان في الجمهورية اليمنية. عدن 7١١7م‏ ص ”10-7 وص؟١٠.‏ 

(۷) راجع: الملتقى الوطني لحقوق الإنسان» حالة حقوق الإنسان في اليمن لعام ١١6‏ 1م, التقرير 
السنوي» مارس 5١١7م‏ ص ١١١‏ وما بعدهاء أيضًا المرصد اليمني لحقوق الإنسانء بيانات 
مكتبية ۲١٠۹‏ م. 

(۳۸) راجع: اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» المصدر السابق» 


ص ةا .١٠١‏ 
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(79) راجع: التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن» تعز» ١‏ يناير- ١‏ يونيو 
75م ص۳۷ -. 

(40) تنص الادة ۷ من الدستور على: («يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط 
الاقتصادي با يحقق مصلحة الفرد والمجتمع» وبا يعزز الاستقلال الوطني وباعتاد المبادئ 
التالية:- أ- العدالة الاجتاعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية المادفة إلى تنمية الإنتاج 
وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتاعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى المجتمع. ب- 
التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية 
العادلة بين جميع القطاعات. ج-حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة وللصلحة 
عامة وبتعويض عادل وفقًا للقانون». 

)5١(‏ راجع: المرصد اليمني لحقوق الإنسان» التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في 
اليمن ٠١5‏ "بغ صنعاء أبززين»/ابدية ٢‏ م» ص 0۷-0 . 

)٤5(‏ تقرير لجنة الوزيريق صالخ اضر ة وعبدالقادّر هلال المكلفة بتقتصى الحقائق حول الأراضي 
المنهوبة من قبل متنفذين في اليمن الصادريعام 4 م٠‏ م..والتقريرهالبرلانييشأن تقصي الحقائق 
حول نهب الأراضي في محافظة الحديدة الصادر عام ١١٠١١م.‏ إذ ورد في تقرير الوزيرين صالح 
باصرة وعبدالقادر هلال بأل عد المساكن والمنشئات الحكومية التي لازالت منهوبة منذ حرب 
54م في محافظة عدن وحدها تبلغ )۱۳١۷(‏ مسكن ومنشأة. 

)٤۳(‏ نص القرار في الفقرة )١(‏ منه على أنه: «نظرًا لعدم حصول التوافق حول مشروع قانون 
العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يفوض المجلس رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع رئيس 
الجمهورية». 

)٤٤(‏ المقصود بالطرفين طبقًا للفقرة (۳/ ت) من أتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية: ((التحالف 
الوطني (المؤتمّر الشعبي العام وحلفائه) كأحد الطرفين» والمجلس الوطني (أحزاب اللقاء 
المشترك وشركاؤه). 

(54) وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في حور قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية= 
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= والعدالة الانتقالية- التقرير النهائي» المقدمة» بند ۷. 

(57) انظر وثيقة الحوار الوطني الشامل» ص١4‏ ؟. 

00 أنظر: قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ”/ /ا/ ١5‏ ١7م.‏ 

() أنظر: قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ”/ /ا/ ١5‏ ١7م.‏ 

(59) أنظر: قرار مجلس الأمن رقم )7١54٠0(‏ لسنة 5١١7م.‏ 

(00) نص برنامج حكومة الكفاءات على: «استكال إجراءات إقرار مشروع قانون استرداد 
الأموال المنهوبة ومشروع قانون العدالة الانتقالية وإحالتهما إلى مجلس النواب». 

(01) تنص وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في حور قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية 
والعدالة الانتقالية- التقرير النهائي» الفقرة ١۷/ه‏ على: «تأطير تدابير العدالة الانتقالية 
وتوقيتهاء وضمان مراعاة برامجها للأسباب الجذرية للصراعات ومعالجة جميع الانتهاكات» با 
في ذلك الحقواق الاقتصادية:والاجفاعية والثقافية مثل (فقدان حقوق الملكية والحرمان منهاء 
والتمييز المنهجي."والقؤزيع غير المعساوي#لللثروة واتخدمات الاتجماعتّة واستشراء الفساد 
وذلك على نو يتسم بالعدالة والإنصافتي وعلىيأن يكون ذلك من>قبل مؤسسات عامة 
موثوق بها وبنزاهتها). 

)٥(‏ تنص وثيقة مؤمر الحوار الوطني الشامل في حور قضايا ذات بعد وطنيّ والمصالحة الوطنية 
والعدالة الانتقالية- التقرير النهائي» الفقرة ۷١‏ على: «وضع تدابير خاصة تضمن إنصاقفًا 
مناسبًا للمرأة في حالات النزاع والصراعات والانتهاكات» بشكل منصف وعادل» مع ضرورة 
مشاورة النساء لتحديد أولوياتهن في آليات العدالة الانتقالية». وتنص في الفقرة ۷١‏ على: 
«إيجاد سبل إنصاف فعالة للأطفال وحمايتهم وتعزيز حقوقهم» واعتبار الأطفال الذين هم 
علاقة بقوات أو جماعات مسلحة مجنيًا عليهم وليس جناة» ولا ينبغي تحميلهم المسئولية 
الجنائية» وعند خضوعهم لإجراءات قضائية يجب معاملتهم وفقًا للعهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا 
لإدارة شؤون قضاء اللأحداث». وتنص في الفقرة ۷۸على: «تنشأ بمقتضى قانون العدالة = 
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= الانتقالية هيئة عليا مستقلة تسمى هيئة العدالة الانتقالية» وتتمتع بالشخصية المعنوية 
والاستقلال المالي والإداري». وتنص في الفقرة 88 على: «يجب تحديد أشكال جبر الضرر في 
وثيقة مبادئ أساسية وتشمل: أ- الاسترداد: يضمن استرجاع الحرية والحقوق القانونية 
والوضع الاجتتماعي والحياة الأسرية والعودة إلى مكان الإقامة واسترداد العمل وإعادة 
الممتلكات. ب- التعويض يتم تقيمه اقتصاديًا ويشمل: -الضرر البدني أو الذهني» با في ذلك 
الألم والمعاناة والاضطراب العاطفي. -ضياع الفرص با فيها فرص التعليم. -الأضرار المادية 
والخسائر في الكسب با في ذلك الخسارة في الكسب الممكن. - الضرر بالسمعة والكرامة. - 
تكاليف المساعدة القانونية أو مساعدة الخبراء والأدوية والخدمات الطبية والنفسية 
والاجتاعية». وتنص في الفقرة 84 على: «جبر الضرر على المستوى الشخصي وجبر الضرر 
الجماعي ويشمل: أ- رد الاعتبار عن طريق كشف الحقيقة وعو آثار الانتهاكات. ب -التأهيل 
الصحي والنقاسي. جب بإعادة:الإدقاج الاجتاعي. د- تسوية الأوضاع القانونية. ه-متابعة 
التعليم المهني. و=#جبن#الضرر عن الأكتراز_اللادية_والمعنوية» بر-بؤامج التدمية وإعادة 
الإعمار». 

(0) تنص وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في حور قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية 
والعدالة الانتقالية- التقرير النهائي» الفقرة 85 على: «جبر الضرر نظام-يقوم على التعويض 
المعنوي أو المادي أو كليهما ورد الاعتبار وإعادة الحقوق والتأهيل والإدماج» ويمكن أن يكون 
فرديًا أو جماعيّاء ويؤخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال والأشخاص ذوي 
الإعاقة». وتنص في الفقرة 46 على: «أ- يكون صندوق جبر الضرر والتعويض صندوق 
واحد» ولا يجوز تجزئة الصناديق. ب- يكون اختصاص صندوق جبر الضرر والتعويض تحت 
إشراف الهيئة» ويخضع لرقابة الأجهزة الرقابية ذات العلاقة. ج-يؤول اختصاص جبر الضرر 
التي لما أثر مالي يتسم بالديمومة للضحايا وأسرهم إلى الميئة العامة لرعاية أسر الشهداء 
ومناضلي الثورة. د- تتكون موارد الصندوق مما يلي: - اعتاد سنوي مخصص من ميزانية 
الدولة. - المبات والمنح والمساعدات الخارجية غير المشروطة. - تبرعات المواطنين = 
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= والجمعيات والميئات في الداخل والخارج غير المشروطة. - أية موارد أخرى». 

(64) تنص مسّّودة الدستور في اللادة ١١14‏ على: -١(‏ حق اللجوء مكفول وفقًا للقانون. ۲- يحظر 
تسليم اللاجئين السياسيين. ۳- لا يجوز إبعاد اللاجئين قسرًا إذا كان في ذلك خطرًا على 
حياتهم. -٤‏ يتمتع اللاجئون بحقوق الإنسان الأساسية وفقًا ل يحدده الدستور والقانون». 
وتنص في المادة ١١19‏ على أنه: «يحظر التهجير القسري المتعسف للمواطنين أو إجبارهم على 
النزوح من مناطقهم» ويعد ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم». وتنص في الادة ٠٠١‏ على أن: 
«للنازحين بسبب كوارث طبيعية أو نزاعات» الحق في الحماية والمساعدة الإنسانية» وتكفل لهم 
الدولة العيش الكريم والتعليم» والرعاية الصحية المناسبة دون تمييز» وتعويضهم» وتعمل 
على إنهاء أسباب النزوح». 

)٠١(‏ تنص مسّودة الدستور في المادة 477 على أن: «يصدر قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة 
الوطنية وفمّإلوثيقة؛الحوار:الوطتي الشامل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ 
هذا الدستور» ٠.‏ وتنققافيالتّاقة757؟,على أنه أتنشأ (هيئة للعد الة#الانتقالية) بمقتضى (قانون 
العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية) ويبين الققانون اختصاصاتها وآليات عملها وشروط 
العضوية فيها بيا يضمن الحياد والاستقلال والكفاءة». وتنص في المادة 578 على أن: «ينشأ 
بقانون صندوق للتعويضات يخضع لإشراف"هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية». 

(07) تنص مسودة الدستور في المادة 577 على أن: «تلتزم الدولة وفق سياسة وطنية باتخاذ 
الإجراءات الكفيلة لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تتضمن: -١‏ كشف حقيقة 
انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الماضية. ۲- عدم التنصل من المسؤولية عن الانتهاكات 
ووضع آلية لمساءلة ومحاسبة الأفراد والجماعات والمؤسسات المسئولة عن هذه الانتهاكات. - 
رد الاعتبار وجبر الضرر والتعويض العادل للضحايا. -٤‏ إصلاح المؤسسات التي مارست 
الانتهاكات. ه-ضان عدم تكرار الانتهاکات». 

(01) تنص مسّودة الدستور في اللادة ٤١۹‏ على أن: «تلتزم الدولة باسترداد جميع الأموال والأراضي 
العامة والخاصة» با فيها تلك التي تم التصرف بها استغلالا للسلطة» وتعويض أصحاب = 
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= الأملاك الخاصة عن مدة حرمانهم من الانتفاع بممتلكاتهم. وتستكمل آثار قانون التأميم 
بشكل عادل». 

(0) تنص مسّودة الدستور في المادة 457 على أن: «ينشأ بقانون صندوق لإعار الجنوب ينظم 
إدارته ويحدد مهامه وفقًا لبرنامج زمني يبدأ تنفيذه خلال عام من تاريخ نفاذ هذا الدستور». 
وتنص في المادة ٤٤٤‏ على أن: «يعمل صندوق إعادة إعمار صعدة على تعويض المتضررين وفقًا 
لبرنامج زمني يبدأ تنفيذه خلال عام من تاريخ نفاذ هذا الدستور». وتنص في المادة ٤٤٥‏ على 
أن: «تلتزم الدولة بمعالجة آثار الحروب في صعدة وفي جميع المناطق» وتتخذ التدابير اللازمة 
تحقيق ذلك في مختلف المجالات» وبالأخص في) يتعلق بالحقوق الوظيفية والطلاب 
والمزارعين والمهجرين». وتنص في المادة 57 4 على أن: «تلتزم الدولة باستكال تنفيذ النقاط 
العشرين والإحدى عشرة وفق برنامج زمني محدد). 

(64) ينص مشروع قانونالعدالة#الانتقالية والمصالحة الوطنية في الآدة 8. الفقرة ب/ ه على: 
«للهيئة في سبيل اتخقيق أهلدافها ممارسة"اللقام_والصّلاحياتالعالية: 5- اتخاذ قرارات 
التعويض وجبر الضرر لضحايا الانتهاكابتي الذين لم يتمييجبر ضرزورهم يمن قبل والتي وقعت 
بسبب النزاعات والصراعات. بها في ذلك رد الحقوق الوظيفية والممتلكات المنهوبة بغض 
النظر عما إذا كان مرتكبها الدولة أو أحد“أجهزتها أو مؤمنساتها العامة أو المختلطة أو مراكز 
قوى نافذة أو تشكيلات أو جماعات مسلحة مارست السيطرة على مناطق» كا تقوم بتعويض 
ورثة من قضوا نحبهم من جراء تلك الانتهاكات ب فيها متطلبات تعليم أبناء الضحايا». 
وتنص الفقرة ب/١١‏ من نفس الادة على: «إصدار قراراتها الملزمة للحكومة لإنصاف أفراد 
أو مجموعات الضحايا عبر أي من الطرق المحققة للعدالة والرضاء كالتعويض المادي 
والمعنوي» والإصلاح المؤسسيء وإعادة التأهيل» وتوفير ضانات قانونية ومؤسسية بعدم 
التكرار» وقد تشمل القرارات إنماء مناطق الضحايا المحرومة وبناء مختلف المؤسسات التربوية 
والصحية والاقتصادية والاجتاعية لتحقيق التنمية» وبناء النصب التذكارية وإنشاء المتاحف 
لتخليد ذكرى الضحاياء وإصدار الاعتذارات الرسمية وتخصيص يوم للذاكرة الوطنية = 
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وغيرها من الإجراءات المناسبة». وتنص الفقرة ب/ ٠١‏ على: «متابعة وضمان تسريح وإعادة 
تأهيل وإدماج كافة الأطفال (دون سن الثامنة عشر) الذين جرى تجنيدهم واستغلالهم في 
النزاعات الأخيرة سواء كان ذلك من قبل جهات رسمية أو غير رسمية». وتنص الفقرة 
ب/18 على: «(وضع وتنفيذ المعايير والضوابط اللازمة لتقدير التعويضات وجبر ضرر ضحايا 
الانتهاكات». ونصت الفقرة ب/ ۲٤‏ على: اوضع تدابير خاصة تضمن إنصاقًا مناسبًا للمرأة 
في حالات النزاع والصراعات والانتهاكات» بشكل منصف وعادل» مع ضرورة مشاورة 
النساء لتحديد أولوياتهن في آليات العدالة الانتقالية». وينص مشروع قانون العدالة الانتقالية 
والمصالحة الوطنية في اللادة ٠١‏ الفقرة ٣‏ على: «يتم دفع التعويضات المستحقة للضحايا 
والمحددة بقرارات الهيئة من قبل الصندوق وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار 
الميئة بمنح التعويض» واستفناء من هذا الموعد يجوز أن يقوم الصندوق بصرف تعويضات 
مستعجلة للخالات»العي تقون #اطيئة استعجاما وفقًا لا تضعه من ضوابط ومعايير بهذا 
الشأن». ونصيمشلؤاع"القنانؤانافي الهادة /١#على:‏ «يشمل جير الور الأشكال الآتية: أولا/ 
الاسترداد: بتظمن استرجاع الحرية والحقوق القانونيةوالوضيعهالاجتجاعي والحياة الأسرية 
والعودة إلى مكان الإقامة واسترداد العمل وإعادة الممتلكات, المنهوبة...ثالكًا/ جبر الضرر 
الشخصي والجاعي ويشمل: -١‏ رد “الاعتبار عن ظريق كشف “الحقيقة ومحو آثار 
الانعهاكات.۲- التأهيل الصحي والنفسي .7- إعادة الإدماج الاجتماعي. 4 - تسوية الأوضاع 
القانونية.٠‏ - متابعة التعليم المهني.7- جبر الضرر عن الأضرار المادية والمعنوية.۷- برامج 
التنمية وإعادة الاعتبار»). 
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اباس لان 


النتائج وَالآتارّعلى العملية الديمقراطية 
وحقوق الإيسان 


الفصل الأول 
النتائج والآثار على التوازن بين هينات الدولة 

لقد خصّصت وثيقة العهد والاتفاق عددًا من نصوصها لإنهاء هيمنة السلطة 
التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية وتحقيق حكم علي يحقق اللامركزية 
الالية والإدارية» حيث نصت الفقرة ۲ من ثانيًا على: «إن بناء الدولة واستكال 
مؤسساتها وهيئاتها المركزية واللامركزية وقوانينها وأنظمتها ولوائحها مهمة رئيسية 
استهدفها كل المشاركين في لجنة الحوار وكافة المشاريع التي عرضت عليها رغبة في 
تصحيح مسار رتنا الوحَدوَيّة'والديمقراظية:الوليدة وبناء دولة النظام والقانون» 
دولة المؤسساتء التي تعتمد على قاعدةتإللامركزية الإدازية والزإلية» لإدارة شئون 
الدولة اليمنية الوإاحدة» التي تستوعب مضامينها الدولة الوظنية“القائمة على قاعدة 
الحكم المحلي باختصاصاته التدموية والخدمية والإدارية والمالية...»(") 

إلا أن من أهداف حرب ١145‏ تكريس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين 
التشريعية والقضائية» وتركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية. وتم تغيير الدستور 
لإلغاء الرئاسة الجماعية وتحويلها إلى رئاسة فردية» وإزالة كل أحكام الدستور التي 
تجعل شكل نظام الحكم أقرب إلى النظام البرلاني» وتم استعادة النظام شبه الرئاسي 
الذي كان قائمًا في الشمال» وهو نظام مختلط أستعاد تقاليد السلطة الفردية المطلقة» 
وركز السلطات بيد رئيس الجمهورية؛ دون مسؤولية أو مساءلة أو حاسبة كما سبق أن 
بينا في الباب الأول. ومكّل هذا الأمر أحد العوامل الرئيسية لتفاقم الأزمة التي خلفتها 
الحرب وعجز النظام عن التخفيف من آثارهاء ولتعطيل مسار الوحدة بإعاقة التحول 
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الديمقراطي. وترتب على طبيعة شكل نظام الحكم الجديد في الجمهورية اليمنية 
فقدان شروط المنافسة بين الأحز اب» وبالتالي فقدان إمكانية التداول السلمي للسلطة» 
وهو الأمر الذي كان معلومًا لدى الجميع بأنه سوف يقوض الوحدة حتمّاء وصار 
مركز رئيس الدولة مصدرًا من مصادر فقدان الأمل بإمكانية التغيير بالوسائل 
الديمقراطية» ولعب دورًا أساسيًا في مآلات حرب ١145‏ والحروب التالية: حروب 
صعدة» وحرب العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. ونبين أثر ذلك على التوازن 
بين هيئات الدولة وبإيجاز فيا يلي: 
أولاً: الهيئة التشريعية : 

كرس دستور -١1445‏ المعدّل سنة ٠١١١‏ هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة 
التشريعية. ومثال ذلاك»#نضر#التادة( ٠١‏ التي زادت من إضعاف مجلس النواب في 
تعديل عام 670٠١‏ :في “ذلك إضعاف, رقابة المجلس على السلطة التنفيذية 
ومحاسبتهاء وذلك #لااخخلان#قتتتخارئيس الجمهورية السلطة: المطلقة في حل مجلس 
النواب. وترتب عإن"ذلاك إختضتاع البرلات لإؤادة السلطة التنفيذية ومشيئتهاء تحت 
ضغط التعدّض للحل° عاا رة عل امتلاك الرئيس وحزبه أغلبية-كاسحة» صارت 
كسيحة. ولو كان المجلس قويًاء كان بالإمكان أن يسمح بنتيجة انتخابات تقلل من 
التدخّل لفرض سيطرة حزب الرئيس بحصوله على الأغلبية الكبيرة» وهي نسبة 
كانت تُحدّد سلمفًا. 

وبفعل الهيمنة التي جعلت السلطة التشريعية ضعيفة أمام السلطة التنفيذية» كان 
مجلس النواب أداة تنقٌّذ إرادة الرئيس» بغض النظر عن مصلحة البلاد وعن مخالفة 
الدستور والقانون النافذ". ومن أمثلة ذلك» نص في قانون السلطة المحلية يجيز أن 


ينتخب أو يعين رؤساء المجالس المحلية» بين) كانت الادة ٠٤١‏ من الدستور تنص 


صراحة على انتخابهم. 

ومن الطرائف التي ظهرت بعد حرب عام ١145‏ أن السلطتين التشريعية 
والقضائية صارتاء وبدون مواربة» تخضعان لتعليمات الرئيس بانتهاك الدستور دونا 
حرج أو وجل. إذ تم اللجوء إلى المحكمة العليا - الدائرة الدستورية لرفع دعوى عدم 
دستورية المواد 85 281١‏ 74 8 من قانون السلطة المحلية لمخالفتها المادة ٠٤١‏ من 
الدستورء قدمها عدد من الشخصيات السياسية والقانونية» منهم: جاراللّه عمر» ود. 
محمد عبدالملك المتوكل» وأحمد علي الوادعي المحامي» ود. محمد أحمد علي المخلافي 
المحامي وآخرون» وكانت المفاجأة أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا باتفاق 
مواد القانون مع المادة الدستورية بنصها الذي كان قائمًا عند رفع الدعوى» بين كان 
الرئيس نفسه قد تقدم:بمقترح:تعدين دستؤزري..ب| في ذلك تعديل الادة 57 ١‏ لمواءمة 
أحكام الدستور مع#أحكام المواد ۸۲١۸۱١۳۹١۳۸‏ من قانون السلطة المحلية» وذلك 
بإضافة لفظ تعيين إ كفصن" الا5ة#١٤‏ ١ء‏ والتي صارت بمو جعبًة تعذيل الدستور عام 
”٠١‏ المادة 1۱٤١‏ 

وظلت الأغلبية اي بالل التؤاب تنفذ حرفيًا توجيهات علي عبداللّه صالح بعد 
أن غادر الرئاسة» ولم يفقد هذه الأغلبية إلا بعد الانقلاب» إذ صارت الأقلية مؤيدة 
للانقلاب» والأغلبية رافضة له» ومع ذلك لم يستطع رئيس الجمهورية الجديد تعزيز 
شرعيته بتفعيل دور مجلس النواب» وظل المجلس معطلا بسبب حسابات شخصية أو 


مخاوف ذاتية للرئيس الجديد. 
ثانيا: الهيئة القضائية: أسس ومقاصد القضاء الحديث!: 


لا يقوم القضاء الحديث إلا في إطار بنية حديثة للدولة والمجتمع» أي في إطار 


دولة ديمقراطية منتجة» ومجتمع مدني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية» الذي يجعل 
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الانتماء والولاء للمجتمع ولدولة المجتمع» وتغيب فيه الولاءات الطائفية والعشائرية 
والسلذلية: 

لقد رافق القضاء الحديث قيام الدولة القومية: دولة المجتمع. ويناط بالقضاء 
حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضان ممارستهاء بغرض احترام مبداً 
المشروعية وسيادة القانون. 

ولما كان القضاء الحديث يستهدف حماية حقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية» با 
في ذلك التداول السلمي للسلطة» ارتبطت المعايير العالمية للقضاء الحديث بحاية 
حقوق الإنسان» ومن ثم تضمنت الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تلك 
المعايير» ابتداءً بأول وثيقة دولية والمتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي 
اعتمدته الجمعية العاصةاللأسم#اللتخدة في ٠١|‏ ديسمبر ۸٤۱۹ء‏ ليكفل كافة حقوق 
الإنسان. 

وتضمنت المواد ۷ و۸ و١٠‏ و١١‏ معايير القضاء الحليّث “قي الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان» وهي حقوق الإنسان أمام القضاء. وتتمثل في: 
)١‏ المساواة أمام القانون و أمام القضاء. 
۲) سهولة ويسر اللجوء للقضاء. 
۳) استقلال القضاء ونزاهته. 
)٤‏ العدل والإنصاف. 
٥‏ علنية المحاكمة. 
(٦‏ كفالة حرية الدفاع. 


وأضافت المادة (5 )١‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر 
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عام 1957. أن تكون المحكمة مختصة» وأن تكون منشأة بحكم القانون. 

وأضافت صكوك دولية أخرى. مثل: وثيقة مبادئ توجيهية لمنع الجريمة 
والقضاء الجنائي في سياق التنمية وإقامة نظام اقتصادي دولي جديد» التي اعتمدها 
مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في إيطاليا عام 
0 »؛ معايير إضافية للقضاء الحديث» كسهولة الإجراءات والمساعدة القانونية 
للدفاع» ومجانية القضاء» وعدم التأخير في إقامة العدالة» واستخدام منجزات العلم 
والتكنولوجيا في عمل القضاء. 

ولعل المحور الرئيس لعايير القضاء الحديث يتمثل في معيار استقلال القضاء. 
ووفقًا للصك الصادر عن المؤتمر السابق ذكره والمعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة برقم 0/6و المؤزخ#انج| ۳ إديسمير ١۱۹۸ء‏ بشأن المبادئ الأساسية 
لاستقلال السلطة القظتاتية»'يتتتحقق هذا المعيار من_خلاللإعمال عدد من المبادئ التي 
يمكن تقسيمها إلى مجَمَوعَات ثلاثك: 

الأولى: أن تتول المحاكم وظيفتها في تحقيق العدالة والإنصاف دون أي قيود أو 
تأثيرات أو إغراءات آو ضعوط أ ديدات أو تدخلات» واحترام”ولايتها على جميع 
المسائل ذات الطابع القضائي. ولا يجوز التدخل في الإجراءات القضائية» ولا تخضع 
أحكام القضاء لإعادة النظر من سلطة أخرى. 

الثانية: أن توفر الدولة الموارد لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة 
سليمة» وتوفير الشروط الوظيفية والادية لاستقلال القاضي با يمنع خضوعه للغير 
ويحصنه من الحاجة إليهم وتوفير الأمن والطمأنينة له» وكفال حرية القضاة في التعبير 
عن آرائهم وتكوين جمعياتهم المستقلة لحاية مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني 
وحماية استقلاهم القضائي. 
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الثالثة: تطبيق القضاء للإجراءات القانونية» وحظر المحاكم الاستثنائية» وضمان 
سير الإجراءات بعدالة واحترام حقوق الأطراف. وضرورة توفر العلم بالقانون لدى 
القاضي» وأن يكون اختيار أو تعيين القضاة من بين من يحملون مؤهلات مناسبة في 
القانون. 

ويتبيّن من مختلف الصكوك الدولية أن المقصود بالقضاء الحديث القضاء الذي 
يسهم في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييزء 
ويسهم في بلوغ الهدف المتمثل في حفظ السلم والنظام» من أجل تحقيق التدمية 
الاجتاعية والاقتصادية العادلة» ويفرض احترام المشروعية وسيادة القانون. 

ويعد تحديث القضاء جزءً من عملية التحديث الذي تفرضه ضرورة التطور 
والتقدم» وهي ضروزاتالماتغداذات”طايع وطن صرف» بل صارت ذات طابع كوني 
في عصر الديمقراطية وَتَحَقوّق"الإنسان والتقدم التكنولو جيل ال هائل:وصولا إلى العولمة» 
وهي متطلبات تست وجب ليس القبول بفكرة تحديث القضاء فقظ “ل وتحقيق ذلك في 
الواقع العملي في إطاز"تظاء حَديث للدولة والمجتمع» ب)"يجعل "القضاء قادرًا على 
استيعاب التطور وحل معضلاته القانوتية» والنهوض بدوره الذي أصبح خطيرّاء 
ومهامه التي صارت كبيرة ومتشابكة ومعقدة وتتعلق بقضايا الديمقراطية والتداول 
السلمي للسلطة» وحماية حقوق الإنسان كافة: المدنية والسياسية والاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية» وحقوق الأفراد والجماعات والمجتمع ككل» وحماية مشروعية 
الحكم» إلى جانب متطلبات التدمية التي تقوم ليس على التعاون الدولي الاقتصادي 
والتكنولوجي- العلمي وما يصاحبه من توسع العلاقات المدنية - التجارية ذات العنصر 
الأجنبي المرتبط بتوسيع دائرة التعامل التجاري والاستثار ونقل التكنولوجياء فحسب» 
بل ظهور تحديات أكثر تعقيدًا تتمثل في فرض العولمة الرأسية لتشمل كل دول العالم» 
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والأفقية لتشمل كل نالات التجارة والاستشار وحماية حقوق الملكية الفكرية. 
وسوف يترتب على ذلك علاقات ومنازعات بالغة التعقيد لا يستطيع النهوض با إلا 
قضاء حديث ومعاصر: سلطة وإدارة وأداء. وليس بمقدور القضاء النهوض بهذا 
الدور الخطير وتلك المهام الجسام إلا متى ما قامت بنيته وسلطته الحديثة والمعاصرة» 
ومتى ما كان القاضي مؤمئًا بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية العادلة والتقدم 
وسيادة القانون» ومستوعبًا لمشكلاتها ومنازعاتها» ومتسلحًا بالمعارف القانونية 
المتجددة مع كل تطور ليس في مجال القانون الداخلي فحسب» بل وني جال القانون 
الدولي» فيا يتعلق بحقوق الإنسان أو القانون التجاري الدولي للقرن الحادي 
والعشرين الذي صار يتشكل من خلال هيئات الأمم المتحدة مثل: مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية(أونكتاد )من خلال لجنة القانون التجاري (أونستيرال)» إلى 
جانب تسلحه بالمعارف السياسية والاقتصادية والاجتاعيةبالمناسبة. 

وبالعودة إلى البل<داالعربية» يعد الأساس القانوني للقضناء الحلآيث موجودًا على 
وجه العموم» إذ من خلال إقرّاز احترام القضاء الحديت. نقد نمّتك مختلف دساتير 
البلاد العربية على الكَتَزَاءَامَعَاببرالقضاء الحديث» بم في ذلك دساتير دول جزيرة 
الاستثناء - شبه الجزيرة العربية(. 

بيد أن احترام القضاء الحديث يتجاوز المعايير المشار إليها آنقاء وذلك لغياب 
الضمان الرئيس لاحترامه والمتمثل» من وجهة نظرناء في غياب بنية الدولة الديمقراطية 
الحديثة» وبالتالي عدم احترام الشروط التي يترتب عليها احترام القضاء الحديث في 
التشريع» وفي المارسة العملية. 

لهذا لم يه يتحقق القضاء الحديث في بعض البلاد العربية إلا جزئيّاء وفي البعض 
الآخر مثل اليمن لم يتحمّق أساسًا. 
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وقد وقف اليمن» بعد قيام الجمهورية اليمنية على أعتاب مرحلة جديدة وفَّرت 
لها الوحدة والقبول بالديمقراطية شروط التقدّم والتطوّر والتحديث. غير أن حرب 
5 والحروب التالية لما قد فوّتت تلك الفرصة السانحة إلى حين» وهي حروب 
كان من نتائجها على صعيد احترام القضاء الحديث ما يلي: 
)١‏ تعميم نمط القضاء التقليدي وضعفه وفساده على اليمن كُلّها. 
؟) تغليب سلطة القبيلة وأعرافها وعاداتها» بصورة أكثر فجاجة مِمّا كانت عليه في 

الشمال قبل قيام الجمهورية اليمنية» وعدم تورع مسئولي الدولة عن إقرار قاعدة 

الثأر ودعم عودة السلطة القبلية إلى الجنوب من خلال إحياء الروابط العشائرية 

والقبلية» وتنصيب مشايخ قبائل وعشائر وعقال حارات ومناطق. وأقدمت 

السلطة عل «نااتتشبةالإعلانالاحتكاري: عبر التلفزيون عن سيادة الأعراف 

والعادات القبلية عل القنانون وعلى سلطة القضاء. 

وتم إلغاء النص» الذي كانت تتضمنه الإدة ۲۷ من اللاستور قبل تغييره» على 
المساواة أمام القانون وحظر التمييز لأي سبب كانء كا سبق ,أن أوضحنا. وركز 
الدستور الجديد السلطات الفعلية في يد السّلطة التنفيلّية» ورئيسهاء با في ذلك تحكم 
الرئيس بالسلطة القضائية. 

يتوقف احترام فكرة القضاء الحديث» من وجهة نظرناء على مدى توفر شروط 
أخرى غير النصوص القانونية المتعلقة بالفكرة» وأهمها المواطنة وقيام البنية 
الديمقراطية للدولة» واحترام حقوق الإنسان وتعزيزها وصيانتهاء ووجود سياسة 
حديثة وعادلة للتنمية» واحترام المشروعية وسيادة القانون. 

ومع عناصر التحديث قد دخلت على الدولة القطرية في الوطن العربي» توضح 
الدراسات الفلسفية والسياسية أن عناصر الدولة في الوطن العربي لم تكتمل لتكون 
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دولة ديمقراطية حديثة: دولة القانون والمواطنة» ودولة المجتمع المنتجة» وما لازالت 
الدولة الطائفية تقوم على العصبية الأقوى: الأسرية» العشائرية» القبلية» أو الطائفية 
الدينية أو المذهبية أو السلالية أو الجغرافية» وبالتالي لا زالت دولة تسلط عصبوي 
محتكرة للسلطة والثروة» وهذه الدولة الطائفية والعلائق التي ترتكز عليها سائدة في 
الوطن العربي بشكل متفاوت”"» وما العديد من الحروب في البلدان العربية إلا نتيجة 
هذه العوامل. 

ومع وجود دساتير عربية تقر بمبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي 
للسلطة» ليست هذه المبادئ أكثر من مجرد نصوص شكلية يتم نفيها في الدستور نفسه 
من خلال تركيز السلطة الفعلية في يد السلطة التنفيذية وفي مؤسسة رئاسة الدولة على 
وجه التحديد. .وبفعا#الوكون»#إن#القوة إوعدم احترام الشرعية لم يحدث التداول 
السلمي للسلطة في واقع أقطار:الوطن العربي باستفناء التجربة اللبيانية» وهي تجربة لا 
زالت مقيدة ومعاقة##تأضبحت مهددة اليوم بتسلط القيئ” الدالنية المدعومة من 
إيران. 

وترجع حالة القضاء المتردية في اليمن إلى نمط الحكم الذي فرضته حرب ٤۱۹۹ء‏ 
إلى جانب قوة تأثير المؤسسات التقليدية التي لا نظير ها في أي بلد عربي آخرء وبالتالي» 
تمكنت هذه القوة من إعاقة التحديث وأبقت على اليمن في آخر سلم التطور في 
البلدان العربية. ولذلك أصبح اليمن أقل البلدان العربية في آسيا نموّاء ليس بمعيار 
الفقر فقط. بل وبمعايير التحديث والنمو والتحضر. وترسّخ هذا الوضع خاصة بعد 
حرب ٤۱۹۹ء‏ وصار القضاء مغيبًا منذ اندلاع حرب ۰۲۰۱٤‏ کا يتبين لاحقًا. 

وسار التطور في اليمن» خاصة بعد حرب ٤۱۹۹ء‏ ليس نحو تحديث القضاءء بل 
نحو ضمور سلطة القضاء وغيابه منذ حرب »7١١54‏ ومن أمثلة ذلك ما يلي: 
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)١‏ قيام قادة معسكرات الجيش ومشرفي المليشيا والمتنفذين من زعماء العشائر 
باغتصاب أجهزة السلطة التنفيذية» وإجبار المواطنين على الاحتكام إلى العرف 
القبلي واللجوء إليهم لفظ المنازعات» وفتح سجون خاصة بهمء فيأمرون 
بالاعتقال والحبس في سجونمم الخاصة وفي السجون الحكومية» ووصل الأمر 
الآن إلى دخول الجماعات الجهادية ومشايخ القبائل إلى قاعات المحاكم وانتزاع 
الماثلين أمامها لمحاكمتهم وتطبيق العقوبات عليهم» بها في ذلك إصدار الأحكام 
بالإعدام والتنفيذا". 

”) سيادة النظام العرفي القائم على الانتقام والثأر والتمييز بحسب المكانة الاجتاعية 
والسياسية والانتماء السلالي» وحل المنازعات طبقًا لقواعد الأعراف والعادات 
دون اعتبارللقانون: 
وم تتم في الباة"العربيةتخولات ف بنية الدولة -#السلطات وآليات عملها 

والبنيان السيامي. با يكفل احترام الشرعية وتداول السلطةة"وَ يكل ضانة بنيوية 

لاستقلال السلطة القتقتاتية»وبالتالي فإن هذه الاستقاالية عرضة للأنتهاك والتلاعب 
بها. وكون استقلال !1793 اسا للقضاء الحديت واحترامة قولا وفعلا فهو 
يحدد مدى احترام فكرة القضاء الحديث» لأن عدم توفر الضمان البنيوي لاستقلال 

القضاء يجعل احترام فكرة القضاء الحديث لا يتجاوز الطابع الشكلي - القانوني. 
وفيما يتعلق باليمن» وعلى الرغم من نص الدستور على استقلال القضاء: قضائيًا 

وماليًا وإداريّاء فإن قانون السلطة القضائية هدر حتى هذا الضمان الشكلي منذ عام 

65 إذ أصبح للقضاء اليمني مكانة لا تُؤهّله لامتلاك سلطة لا تقل عن سلطات 

هيئات الدولة الأخرى الموازية وصدها لحاية المشروعية فحسب» بل أصبحت مكانته 

أدنى تجعله خاضحًا للسلطة التنفيذية من حيث!) بنيته المؤسسية, لأن البناء المؤسسي 
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للقضاء نتيجة طبيعية للحفاظ على البنية التقليدية في الدولة والمجتمع ولعدم توفر 
شروط استقلال السلطة القضائية. ومن ذلك نشير إلى أنه بعد حرب ١1945‏ تم 
الحفاظ على اختلاط تكوينات القضاء بأجهزة السلطة التنفيذية مثل هيئة التفتيش 
القضائي كأحد أجهزة وزارة العدل» ومجلس القضاء الأعلى التابع للسلطة التنفيذية. 
فهذان الجهازان التنفيذيان يحددان وفقًا لللادة >٥‏ من قانون السلطة القضائية 
تكوينات السلطة القضائية نفسها (المحاكم الابتدائية ومراكزها ونطاق اختصاصها). 

وكثيرًا ما تتعرض حقوق الإنسان في اليمن للانتهاك بسبب الأعمال الإدارية 
للسلطة التنفيذية» أو حتى على يد السلطة القضائية نفسهاء أو الميئات الأخرى المعنية 
بتنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان» كاللجنة العليا للانتخابات» أو لجنة شئون 
الأحز اب والتنظيمات+السياسية#ويخيص القضاء بإلغاء القرارات الإدارية التي يشوبها 
عيب مخالفة القانون» أو:انحراف:الإدارة عن المصلحة العامة التي تعتبر حدًا لسلطتهاء 
وحماية حقوق الا انو ماسر اجهة السياسة العدواناك فة التنفيذية ضد 
القضاة قيام محكمة إدارية لخت دون غيرها بالنظر ي هذه القضاياء تعمتع بالقدرات 
التخصصية وبقدر عال من الشجاعة والنزاهة. وكانتالمحكمة الإدارية قد تشكلت 
في العاصمة صنعاء» وباشرت عملها أثناء الفترة الانتقالية» وعملت بصورة مرضية» 
غير أن الدولة سرعان ما أسقطت عام 7٠١١5‏ وحلت سلطة المشرفين الحوثيين غير 
القانونية وغير الدستورية محل القضاء. 

وعادت بعد حرب ١145‏ سيطرة القوى التقليدية» وتمتعت بسلطات ونفوذ 
أكبر ما كانت عليه قبل قيام الوحدة اليمنية. وبسبب سيطرة العنصر التقليدي على 
القضاء من داخله ومن خارجه» وعدم قبول تحديث القضاء لأسباب تعود إلى قناعات 
فكرية أو مصالح شخصية» تتعزز باستمرار معاناة العدالة من الاختلالات الخطيرة 
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التي أدت إلى بؤس وضع القضاء وإلى عدم اطمئنان المواطن إلى عدالته التي لا تصمد 
أمام القوة والنفوذ والرشوة» فيتم الاعتداء على الآخرين وانتهاك حقوقهم. وزاد 
القضاء تعميق هذه الاختلالات الخطيرة بالتطويل في القضاياء وعدم الالتزام بقواعد 
الترافع والإجراءات القضائية» وعدم تسبيب الأحكام بسبب ضعف مركز القضاء 
أمام السلطة التنفيذية وقوة الفساد والرشوة. ولعل من العوامل المهمة سيطرة الثقافة 
التقليدية والجهل بحقوق الإنسان ولا سيم السياسية والاقتصادية والاجتاعية. 

فلا يكفي وجود نصوص دستورية تكفل حماية حقوق الإنسان واحترام فكرة 
القضاء الحديث لتتم هذه الحاية في الممارسة العملية» بل يتطلب توفر شروط وآليات 
عملية تطبق في الواقع العملي» وفي مقدمة ذلك بناء دولة القانون ومؤسساتها الحديثة 
التي تكفل احترام أجهرةرالدولة با لمخدلفة واجميع مسئوليها لسيادة القانون» وانقيادهم 
التام لمبدأ المشزوعية» وعدم الخروج عليها. ويندرج ضيمن ذلك احترام استقلال 
السلطة القضائية اواضتعهااانع#اتركز يمكنها من التحرر#مق#التأثيرات والقيود 
والإغراءات والضغوط#والتهاديدات من أي “جهة ولآي ثبب “ويترتب على هذه 
السلطة مسئولية القاضي بيترتب على استعال هذه السلطة» ولا يكون هناك ما يخشاه 
على وظيفته غير الانحراف بهذه السلطة أو عدم القدرة على أدائها كا ينبغي» ومن ثم 
يكون القاضي غير قادر على التمييز أمام القانون بين حاكم ومحكوم» قوي أو ضعيف» 
فقير أو غني» ذكر أو أنثى. وهذه مهمة تاريخية لا يستطيع اليمن أن ينهض بها في ظل 
سيادة الفساد السياسي والولاء لموسسات ما قبل الدولة أو للمتنفذين فيهاء كونهم 
الأضدر الأساسي للجاه والثروة والنفوذ» والمعيار الأساسي لشغل الوظائف العامة 
المغرية» بها في ذلك في سلك القضاءء والإفلات من المحاسبة أو العقوبة بفضل ذلك. 

من هنا تكون النتيجة أن دور القضاء اليمني بعد حرب ١145‏ في طابعه العام قد 


ات 


أصبح أبعد ما يكون عن حماية حقوق الإنسان في الممارسة العملية» وبالتالي يغيب 
احترام فكرة القضاء الحديث. 

لم يتفق اليمنيون على شيء مثل اتفاقهم على عدم قدرة القضاء على تحقيق العدالة 
فكان هذا ما يشكو منه صفوة القضاة أنفسهم» وتعترف به السلطة التنفيذية في 
الخطاب الرسميء وفي وثائق الإصلاح المتعاقبة» مثل خطة إصلاح القضاء التي 
وضعتها وزارة العدل في صنعاء عام 1175 »١‏ وبرنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة 
عام »١137‏ وكان آخر خطة إصلاح وضعتها وزارة العدل عام .١1517‏ 

لم يكن عدم توفير القضاء لحاية حقوق الإنسان» التي ينتهكها تمثلو السلطة: 
أجهزة الضبط أو النيابة أو مسئولو الإدارة والقيادات العسكرية أو القبلية» حالة 
استفنائية أو شذوذايعتخ#الققاعدة##ت#تجسد إقاعدة الإفلات من العقاب وقبول القضاء 
طوعًا أو كرمًا هذه القاعدة»الأن مركز السلطة القضائية اؤتعيين القضاة وفترة شغل 
المنصب القضائي والآوآظنَاع”اليالبّة للقضاة لا توفر ضمانات/انلدّد“الأدنى من الكفاءة 
والنزاهة والاستقلال ركلا تراجت الىايّة نحو الأعل أصبّحت أكثر ضعمًاء ومنذ 
صيف ١445‏ أزداد ضعف السلطة القضائية وتسلطت السلطة التنفتيذية عليها. 

يجب قانوئًا أن تكون المحكمة العليا في اليمن» بصفتها محكمة نقض» أن الضمان 
الم لحاية حقوق الإنسان» كونها محكمة قانون لما سلطة الرقابة القضائية لفرض 
ضمانات حماية حقوق الإنسان» وإبطال الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى لعدم 
إعمال مبدأ سيادة القانون» أو لإهدار حقوق الإنسان أمام القضاءء أو لأي خطأ في فهم 
القانون» وبالتالي تستطيع محكمة النقض أن تزيل التناقض بين الأحكام الصادرة عن 
المحاكم المختلفة في القضايا المتماثلة» ومن ثم توفّر فهما موحدًا للقانون لدى القضاء 
كله إلى جانب إنشاء الحاية لحقوق الإنسان المستجيبة للتطور في هذا المجال على 
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المستويين المحلي والدولي. 
بيد أن تاريخ المحكمة العليا في اليمن يجعل حمايتها لحقوق الإنسان جرد افتراض 

لا وجود له في الواقع» إذ يتضح أن هذه المحكمة أقل اكترانًا باحترام سيادة القانون 

وأبعد عن الفهم السليم للقانون» وبالتالي أقل قدرة على حماية حقوق الإنسان. يتضح 

ذلك من خلال الممارسة العملية التي نشير هنا إلى بعض جوانبهاء على سبيل المغال: 

(١‏ من الثابت من خلال الخبرة الشخصية أو دراسة أحكام المحكمة العليا أن أحكام 
محكمة النقض تخلو في الغالب الأعم من التسبيب القانوني. 

)١‏ أصدر رئيس الجمهورية عام ١144‏ توجيها للمحكمة يقضي بنظر نزاع بين 
جامعة صنعاء ومغتصبين لأراضيهاء فقام رئيس المحكمة العليا بالتنفيذ الفوري 
وتشكيل محكدةاالتلتقتائيّةابزاتائئلته للنظز في :النزاع بقصد إصدار الحكم في النزاع 
ابتداءً وانتهاءً. وعتدما تم الاعتراض: على ذلك بكوان_المحكمة العليا لا تملك 
ولاية النظر ابتداء في المنازّعات» ولمخالفتها الصريحة للقائؤن ولا حكامه التي تعد 
من النظام العام» أصدر رئيس المحكمة أمره بمنع المحامي مقدم الاعتراض ليس 
من الترافع فقط» بل ومن دخول المخكمة '» دون أي حرج» بَسبب فهم رئيس 
المحكمة أن مصدر الشرعية إرادة الدولة المجردة وليس القانون» والدولة هي 
رئيس الجمهورية بحسب قوله أمام المؤتمر الثاني للمنتدى القضائي المنعقد في 
صنعاء بتاريخ ٠‏ "أغسطس .١113‏ 

*) ولآن هذه المحكمة لا تحترم سيادة القانون» ولا يتوفر لأصحاب القرار فيها الفهم 
السليم لأحكامه» ولا تكترث بحاية حقوق الإنسان وسرعة الحصول على 
الإنصاف وتحقيق العدالة» فإنها تقبل أو تأمر بقبول المراجعات غير القانونية وعدد 
كبير من الطعون بالتاس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم خلانًا 


کا 


لأحكام القانون وفي حالات يمنع القانون قبولها!'". 

)٤‏ بُعيد إعادة تشكيل هذه المحكمة أواخر عام ۱۹۹۸ء أصدرت أمرًا إداريًا إلى كافة 
المحاكم بإلغاء نظام نفاذ أحكام محاكم الاستئناف خلاقًا للمادة ۲٠١‏ من قانون 
المرافعات والتنفيذ المدني» التي تقضي بنفاذ حكم الاستئناف بغض النظر عن 
الطعن عليه لدى المحكمة العليا. وبذلك تكون المحكمة قد ألغت بقرار إداري 
أحكام قانون نافذ» ومنها ما يتعلق بالنظام العام» وبإجراء إداري بُعطّل حجية 
أحكام القضاء التي تعد من النظام العام أيضًال"". 

٥‏ تصدر هذه المحكمة أحكامًا متناقضة في القضية الواحدة. فبعد التشكيل الجديد 
للمحكمة أصدرت قرارًا إداريًا بمعالجة المشكل با هو أسوأ منه ويمس بمبداً 
المشروعية وسيادة|القانؤن»اإذاقظق القرار بتشكيل هيئة غير قضائية للتعقيب على 
أحكام القضاء#اولعل "هنذا قد ساهم في تشجيع الخكومة للإقدام على الخطوة 
الماثلة دون أدنى حرج. 
وإذا كان الوجه الآخر لحاية المحكمة لحقوق الإنسان يتمثل في إبطال القوة 

القانونية الإلزامية للقوانين واللوائح التي تقضي بعدم دستوريتهاء كونها تؤدي وظيفة 

المحكمة الدستورية في حماية مبدأ المشروعية الدستورية» ولمنع المداخل التشريعية 
لانتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» لم تود المحكمة العليا في اليمن هذه 
الوظيفة بالأصل» على الرغم من وجود الكم المائل من القوانين واللوائح غير 
الدستورية التي تمثل المدخل القانوني لانتهاك حقوق الإنسان أو على الأقل تقيدها 
وتدنتقص منها. وقد رفضت غاولات رفع دعاوى عدم الدستورية» ومنها دعوة 
تقدمت بها أحزاب المعارضة بعدم دستورية اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب 
والتنظيمات السياسية الصادرة عام ١٩۱۹ء‏ وأصدرت أول حكم في تاريخها كله في 
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قضية لا دستورية قانون السلطة المحلية في شهر سبتمبر ٠٠*١‏ ولكنها لم تنظر في 
القضية وتصدر فيها حكما إلا بعد أن أصبحت القضية بدون محل» وجرى تعديل 
الدستور لمواءمته مع القانون. 

وأمام هذا الحال» يتم ازدراء القانون وتعطيله من رأس الهرم القضائي المناط به 
حناية القانون» وتُعطّل حجية الأحكام بإجراءات إدارية» وتغتصب سلطة المشرّع» 
ويقبل القضاء اغتصاب سلطات أخرى لسلطته» وينفذ بنفسه التدخحل في شؤون 
القضاءء ولا يقوم بمسئوليته الدستورية» وكأن الحديث عن نهوض القضاء بتحقيق 
العدالة وحماية حقوق الإنسان ضرب من التضليل» ناهيك عن الحديث عن احترام 
فكرة القضاء الحديث. 

ونود التأكيد هنااعاق أن"أزاقنة#القضاء لم تكن أزمة ذاتية» وإنما جزء من أزمة عامة 
وعميقة مظاهرها الزقياية:استبادة الفساد السيامي الذي له اهالغ الأثوعلى إدارة القضاء 
وأدائه واستقلالى را۶5 اتلك بعد لا أسس القضاق"اتلخلايث ولا المركز أو 
الولاية التي نمكنه من التاصان لمواجهة السلطات ال حرى لدولة ما قبل القانونء 
بالإضافة إلى فعل القوة الذي يمتلكه أصتحاب النفوذ ونفوذ الرشؤة» وبالتالي تكون 
5 مة القضاء الذاتية انعكاسا طبيعيًا للأزمة العامة» ومن ثم فإن القضاة الذين قاوموا 
الضغوط والمغريات وتمسكوا باستقلاليتهم دفعوا ثمكا باهضًا من المعاناة والخوف 
والحرمان» بها في ذلك الحرمان من الحقوق الوظيفية» ناهيك عن المستقبل الوظيفي» 
وبالنتيجة تكون نتيجة المقاومة محدودة الأثر وإلى أن يتمكن الفساد من اجتثاثهم من 
طريقه. 

والاستنتاج الرئيسي ما تقدم» أن عدم الثقة بقدرة القضاء في اليمن على تحقيق 
العدالة وحماية حقوق الإنسان» سمة مميزة لهذا القضاء. 
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وللحقيقة والإنصاف. يعد القضاء مظلوما بقدر ما هو ظالم بالنيابة» فهو ذاته غير 
قادر على الدفاع عن حقوق المنتسبين إليه» ومن ذلك» حقوقهم النقابية» وبالتالي 
ارتبطت معوقات الحاية القضائية لحقوق الإنسان بالأزمة العامة في البلاد» والمعمثلة 
بغياب دولة القانون. وترتب على ذلك قيام معوقات خاصة بالقضاء تمنع تحديثه 
واحترام فكرة القضاء الحديث» أي أن أزمة القضاء ترتبط بأزمة بنيوية عامة يتطلب 
الخروج منها العودة إلى أسس قيام الوحدة اليمنية» وإزالة أزمة الدستور المستحدثة 
بعد حرب ٤۱۹۹ء‏ والتي رسخت الأزمة البنيوية لدولة ما قبل القانون. 

وكا هو معلوم» تعطّل القضاء في أنحاء البلاد بعد استيلاء الثورة المضادة على 
العاصمة صنعاء في سبتمبر ٠۲٠٠٤‏ وامتداد طيش ميليشياتها إلى معظم محافظات 
الجمهورية» وغادر,معظججالقضتاة؛العاصمة صنعاء» أو رفضوا العمل في ظل سيطرة 
قوى متمردة على السلطة:في:كل المحافظات. وحينئكٍ قامت قيادة التمرد بتشكيل 
محاكم جديدة وجلساقضاء الايد وتشكيل نيابة العامة» بتركيبة تقليدية قبلية 
سلالية '"» وإعداد قظناة ادان معهد القتضاء العالي لى أساس سللالي» أي من قبيلة 
الحوثي. ولأن التشكَبَالوَالتَعَبينَاتت صادرة من غير ذي ولاية دستورية وقانونية» فقد 
عانى القضاء والمناطق الخاضعة للحوثي من معضلتين: الأولى تعيين قضاة غير 
مؤهلين وبمعيار سلالي» والثانية فقدان الشرعية» إذ تم تشكيل المحاكم والهيئات 
القضائية تمن لا يمتلك السلطة الدستورية والقانونية للقيام بذلك» ما جعل القضاء 


غير شرعى وأحكامه معدومة. 
ويستخدم الحوثيون القضاء هدفين لا يحيدون عنهماء هما القمع والترويج 
الإعلامى: 


فقد أستخدم الحوثيون القضاءء» بصورة واضحة ودون مواربة» لقمع الحريات 
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والاستيلاء على الأموال» وعلى رأس الحريات التي يُستخدم القضاء لقمعها حرية 
الرأي والتعبير» والتجمع؛ وتكوين الجمعيات أو الانضام إليهاء وحرية الدين 
والمعتقد؛ بإصدار أحكام غاية في القسوة» تشمل بدرجة أساسية» أحكامًا بالإعدام» بم 
في ذلك» على الصحفيين والمنتسبين إلى مذاهب أخرى كالبهائيين وكل من بدرت عنه 
معارضة للحوثي» وبمحاكمة صورية بإجراءات استفنائية» حيث وثقت محاكمة 57 
شخصًا أمام المحكمة الاستثنائية في صنعاء والمساة بالمحكمة الجزائية المتتخصصة» 
وذلك بين عامي 7١١5‏ و٠۲٠۲‏ بالإضافة إلى أحكام الإعدام بحق أربعة 
صحفيين وبحق البهائيين ونفي ستة منهم خارج اليمن. 

ولدى الحوثي شبكة من قبيلته وسلالته يستخدمها للاستيلاء على الأموال العامة 
والخاصة» كا يستخددم#القضناءوغيوجالدسفوري لتحقيق أغراضه السياسية والمالية 
كالاستيلاء على أمؤال القيّادات الحكومية والمعارضين» وومصادرة أموال القيادات 
الحكومية الشرعية وَعَتيَراةالمؤالينَاللتحوثي. والحكم عليهم بالجعتذام» كالحكم بالإعدام 
على ٠٠١‏ من الأكاديميينوالسياسيين والمعارضيك1؟". 

ويقوم القضاء الخوثي بإصدار أحكام بمصادرة الأموال التي يستولي عليها 
الحوثيون» عبر شبكة تقوم بالاستيلاء غير القانوني على أموال معارضين يتم اعتقالهم أو 
يجبروا على اللجوء إلى خارج اليمن» ويشمل هذا الاستيلاء الأموال العامة والخاصة» 
والاستيلاء على أموال مشاريع تمولها منظمات دولية عاملة في اليمن. واستحدث 
الحوثيون لغرض هذا الاستيلاء جهازين سموا الأول: «لحنة حصر واستلام ممتلكات 
الخونة»» وسموا الثاني «الحارس القضائي على الأموال والأصول». وشكلوا شبكة 
تشارك بالاستيلاء على هذه الأموال أو غسلها يشرف عليها عبدالملك الحوثي - زعيم 
الحركة» ويديرها صالح مسفر الشاعر» وهو تاجر سلاح من قيادة الحركة» ورئيس 


ع ا 


هيئة الإسناد اللوجستي الذي منحوه رتبة لواء» والحارس القضائي على الأموال 
والأصول المنزوعة من المعارضين للحوثيين» ويشمل ذلك إدارة الشركات والمؤسسات 
المستولى عليهاء ويشاركه في الإدارة أفراد عائلته» ويشارك القضاء في الشبكة عبر 
المحكمة الجزائية المتخصصة. بالإضافة إلى جهاز الأمن الوقائي» والبنك المركزي 
اليمني في صنعاء» ودوائر سجل الشركات التجارية في وزارة التجارة والصناعة 
وبنوك خاصة"". 

ويتم الاستيلاء على أموال الأفراد والشركات والمؤسسات بأوامر من القضاء» أو 
الاستيلاء المادي عبر الاستيلاء على المساكن با فيها من ممتلكات» أو تدبير عمليات 
اعتقال للالكين ولمديري البنوك لكي يمتثلوا لأوامر الحارس القضائي ويسلموا 
الامو ال تحت تہديدرالتهمة رال حاهرةءراإغيانة |العظمى والتعاون مع الأعداء. والأحكام 
بشأنها جاهزة» وهي #أحكام تعاقب» كقاعدة, بالإعدام على هذه التهمة. 

ويستخدم الحوثي القضاء للترويج السياسي والدعاية القامة التفسه» والمستهدفة 
شرائح بسيطة من الاجتمع: رمن أمثلة "ذلك إصدار المحكمة .الجزائية المتخصصة 
إعلانًا قضائيًا يأمر ول ياتا وأجتبيًاء يشملوك رؤساء دوك وملوك ومنهم 
الرئيس اليمني» ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية» ورئيس وزراء المملكة المتحدة 
البريطانية» وملوك المملكة العربية السعودية» والأردن» والمغرب وغيرها من دول 
العا 

لم تحل سلطة المشرفيين الحوثيين في المدينة والريف محل السلطة التنفيذية فحسب» 
بل حَلّت محل القضاءء فأصبح المشرفون يمنعون المواطنين من اللجوء إلى القضاء 
ويفرضون عليهم اللجوء إليهم لحل المنازعات» وهذا يُركّر كل السلطات بيد 
المشرفين» ويُوفْر لهم المزيد من الال والجاه. 


او ات 


وإذا كانت الدولة في ظل حكم علي عبداللّه صالح» أجهزة ومؤسسات. دولةً ما 
قبل القانون» لا بخضع الجميع فيها لحكم القانون ولمبدأ المواطنة. فقد أتت سيطرة 
الحوثي لتلغي وجود الدولة من الأساس وتُغيّبٍ القضاء. يضاف إلى هذا كله» عدم 
صرف مرتبات القضاة والموظفين عدا المنتميين إلى قبيلة الحوثي السلالية. 

ولم يستقر في المناطق والمحافظات التي توجد فيها سلطة قضائية شرعية عمل 
المحاكم والأجهزة القضائية» بسبب تدمير المؤسسات القضائية وضياع أرشيفها بفعل 
الحرب في مختلف المحافظات التي جرت فيها مواجهات عسكرية» عدا محافظات: 
حضرموت والمهرة وسقطرى. لكن العامل الأهم قد كان عدم استقرار السلطة 
الشرعية في هذه المناطق» وإهمال عودة عمل المحاكم» واختلالات الأمن» وتهديد 
الجماعات المسلحة.المسيطررة»ههايجعل القضاء ضعيفًا وغير قادر على حماية حقوق 
الإنسان وحريائه الاستاسية» إذ.لا يستطيع, التحقيق في بادعاء الانتهاكات الخطيرة 
كالقتل» والاخنفاء االقتتتزؤي#التخذيب». وسوء المعاملة» والاششيلاء على الممتلكات 
والمساكن وغيرها مخا#تؤتكاتت"اتناعات المسلحة» سواء الماضية“صوريًا للحكومة 
الشرعية» أو غير الحابعة ابال فقا القضاة إلى أمنهم الشخصيء ويعانون من التهديد 
والإرهاب والقتل. 

وهكذا فالقضاء في صنعاء غير شرعي وأحكامه معدومة الأثر القانوني. إلا أن 
الأحكام الصادرة في المعاملات بين الناس وني الحقوق الخاصة قد انتزعت حقوقا 
مشروعة أو غير مشروعة» وأوجدت مراكز قانونية قامت على باطل؛ لأن المحاكم 
مشّكلة بإجراءات باطلة وخلاقًا للقانون» وهي أحكام معدومة لا حجية لأحكامهاء 
وبالتالي سوف تثور نزاعات واسعة بين الناس خاصة في قضايا الملكية» والوظيفة 
العامة» وقد يترتب عليها نتائج اجتاعية خطيرة لا تساعد على استقرار الأوضاعء 
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الأمر الذي يتطلب معالجات خاصة في اتفاق السلام لمواجهة مشكلات مرحلة ما بعد 
الصراع» وأن يشمل اتفاق السلام النص على استبعاد القضاة وموظفي الدولة التي 
صدرت بتعيينهم قرارات من غير ذي صفة وفقًا للدستور والقانون» لم تحترم حكم 
القانون» لكيلا يواجه القضاء وإدارة الدولة استمرار الفساد وانعدام القدرة على أداء 
مهام القاضي أو الموظف العام بسبب تعيين الحوثيين لأشخاص يتولون القضاء مع 
أنهم غير مؤهلين قانونيًا وعمليًا هذه المهمة النبيلة» أو تعيين موظفين غير مؤهلين في 
الوظيفة العامة. 

وسيواجه القضاء الشرعي في المناطق التي لم يسيطر عليها الحوثي مشكلات أقل» 
لكنها صعبة ومعقدة: مثل استيلاء الجماعات المسلحة على ممتلكات الآخرين» 
والتحقيق في انتهاكات#حقوق#الإنسان.: وإعادة إعمار منشآت القضاء بعد حصر 
الأضرار» وحل مشكلات ملفات القضايا المفقودة والأرشيف المفقود» والفصل في 
المنازعات والدعاوك#الإدازاتةاضتد القرارات الباطلة المتعلقة»بالتعيلينات في الوظيفة 
العامة وغيرها. 

وبصورة عامة» يتطلب تحقيق فعالية“القضاء واخترام استقلاله في فترة ما بعد 
النزاع معالجة في اتفاق السلام وني الأحكام الانتقالية لدستور اليمن الاتحادي» حتى لا 
يستمر وضع القضاء كما كان عليه أثناء الحرب أو يعود القضاء ما كان عليه قبل 
الحرب. وتعد العودة إلى التشكيل الذي كان قائا سنة 7١١5‏ تدبيرا أوليا لإعادة 
هيكلة النظام القضائي أو تشكيله في الفترة الانتقالية» ثم إصدار التعديل المقدم عام 
4 إلى مجلس النواب لقانون السلطة القضائية» وبناء عليه تُجرى حركة قضائية 
شاملة جديدة. 


ما تقدم» وعلى ضوء الصكوك الدولية» يتبين أن معايير القضاء الحديث» بصفة 
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عامة» من معايير النظام الديمقراطي والعدالة والتحضرء أي معايير تطبيق القانون على 
يد قضاء مستقل وعارف بالقانون» وتتوفر له الضانات البنيوية المتعلقة ببناء الدولة» 
وأن تتوفر الشروط القانونية والإدارية والمعلوماتية التي تمكنه من أداء مهامه بطريقة 
مستقلة» وأن يتسم عمله بالنزاهة بها يجعله قادرًا على تحقيق العدل والإنصاف وحماية 
حقوق الإنسان» والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتاعية والاقتصادية العادلة» وأن 
يلعب دورًا فاعلا في تشجيع التنمية المفيدة والمنصفة مع المراعاة الواجبة للاعتبارات 
المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الاجتاعية. وتلتقي غاية إقامة النظام الحديث مع 
غايات ومقاصد النظام الديمقراطي والعدالة» أي تحقيق أو حفظ السلم والنظام على 
الأصعدة الوطنية وعلى الصعيد الدولي. 

وتتمثل أهم تحدبات راحترامرفكرة القيضاء الحديث في الوطن العربي بغياب البنية 
الديمقراطية للدولة» وعدم اكتمال التحديث الشامل» وسيطرةيموروث التخلف 
واستدعاء الحاكميناتلنذذا'المؤزاؤاث: كلما ضغطت عليهم ضروزاكاالتغييرء والتبعية 
الاقتصادية للخار ج“ اولح "الدولة عن مهامها الننموية وبالتالي عدم احترام مبادئ 
الديمقراطية وآليات مارات ها زاعام احترام مارسة حقوق الإنسات» وإهدار العدالة 
الاجتاعية. 

وني اليمن» توجد بقوة التحديات المعيقة للتحديث والتحولات المتعلقة ببنية 
الدولة وآليات عملها الحديثة» وبالتالي احترام فكرة القضاء الحديث» بفعل سيطرة 
القبيلة على الدولة» واعتاد عمل الدولة ذاتها على دعم القبيلة وتغليب أعرافها 
وعاداتهاء ب| في ذلك» في المناطق التي لم تعد بنية القبيلة فيها قائمة» كما أن السلطة 
تدعم حتى قيم القبيلة المناهضة للدولة وشرعيتها بدلا من تكوين آليات الدولة 
الحديثة والمجتمع الحديث» نما جعل القوة القبلية (المحصورة في مناطق محدودة من 


اليمن وأصبح أفراد القبائل أنفسهم يضيقون بها) قادرة على إعاقة التحديث» وإعادة 
إنتاج التخلف» والتلاعب بمؤسسات الدولة ذات الشكل الحديث وإفساد آليات 


وترجع قوة القبيلة والقبلية وسيادة أعرافها وتقاليدها إلى: 

هيمنة المؤسسات التقليدية وعلى رأسها القبيلة على سلطة الدولة التي ترفض 
باسم الدولة» من الأساس» قيام دولة القانون» واستطاعت بواسطة الدولة نفسها 
أن تفرض الأعراف والعادات القبلية في كل اليمن» ولهذا السبب تمكنت 
الزعامات القبلية من أن تلعب دورًا كبيرًا يفوق حجمها بط لا يقاس» وساعد على 
ذلك: 

العبرير الأيديولؤاجقٍ اللتنبتظزاةالقاؤة القبلية وأعرافها وغاداتها من تيارات سياسية 
تستخدم الخطاتٍ الدينيٌ» وتكفر أنصار التحول والتحديث وشيادة القانون. 


ب) التقاء مصالح الزعامات القبلية ففيرفض سيادة القانول مع مصالح الشرائح 


(۲ 


الطفيلية» التي تمكنت. في ظلرغياب دولة القانون من الانتحراف بالسلطة» أو 
تمارسة الاستيلاء على الال العام أو الخاصء أو الإثراء عن طريق الرشوة. 

جمع الزعامات بين المسؤوليات في الدولة والزعامة القبلية. 

انتشار الفساد السيامي با له من آثار على القضاءء باستخدام القوة والنفوذ 
والرشوة» ما زعزع الثقة بالقضاء. 

ولقد أدت هذه العوامل مع استمرار القضاء التقليدي» من حيث الإدارة والآداء 
والعنصر البشري» إلى عدم التزام القضاة كظاهرة عامة بقواعد الإجراءات 
القضائية وبالقانون الإجرائي والموضوعيء وعدم تسبيب الأحكام» وطول أمد 
التقاضي» وغياب الإنصاف» وعدم تنفيذ الأحكام القضائية إن صدرت ضد 
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أصحاب القوة والنفوذ. ومن هنا صار الناس مجبرين بالمعنى المباشرء أو ميلا 

للأخذ بأهون الشريين» على اللجوء إلى الحل القبلي لنزاعاتهم. 

من الآر اء والاجتهادات المختلفة التي تطرح باستمرار في اليمن بهدف إخراج 
يؤدي دوره في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتحقيق العدل» وحماية 
مؤسسات الدولة والتدمية من الفساد والرشوة» ترسيحًا للشرعية والديمقراطية 
وإقامة الأمن والاستقرار» نستخلص تصورا عامًا لاتجاهات وخطوات الإصلاح كما 

يلي: 

)١‏ الإسراع في إقامة بنية قضائية تضمن استقلالية القضاءء والرقابة والتوجيه لأعمال 
المحاكم ب|: يكف اتزاء#اشتيئادة القانون؛: والفهم والتطبيق الموحد للقانون» 
وسرعة تحقيق العلدالة»عَإِنَ أن تكون كافة أجهزة الرقاية والتوجيه جزءً من البنية 
القضائية وبعيااة "ع700 الأجهزة التنفيذية» ب ف "لك جهاز التفتيش 
القضائي ومجل ل القضناء الأعلى. ومرآعاة خصوصيات القضاء الجنائي فيم| يتعلق 
بدرجات التقاضىء ب) في ذلك: 

أ) إيجاد جهاز تفتيش قضائى فاعل ومستقل عن السلطة التنفيذية» وقادر على 
تخليص القضاء من العناصر التي لد تحترم سيادة القانون» ولا تلتزم بقواعد 
الإإجراءات» أو غير قادرة على استيعاب القانون وتطبيقه بدقة» وهى في كل 
الأحوال تمارس ولايتها خارج الشرعية القضائية. 

؟) إعادة النظر بالسلك القضائيء واختيار القضاة من بين المؤهلين الذين أثبتوا 
جدارة قانونية» سواء في سلك القضاء أو المحاماة أو الإدارة أو الأبحاث 


کک 


( 


والدراسات القانونية» مع الاستعانة بالخبرات القانونية العربية من بين المشهود 
هم في المجال النظري والتطبيقي. 

إصدار قانون خاص بالعقوبات على الجرائم ضد القانون وانتهاك حقوق الإنسان» 
يحدد عقوبات انتهاك مسئولي الدولة والقضاة المعنيين بتطبيق القانون للقانون 
ولإهدار حقوق الإنسان» ويدخل في عداد مرتكبي الجرائم ضد القانون الإدارات 
القانونية في الأجهزة المعنية بتنفيذ الأحكام والقرارات. 

إصلاح المؤسسات المعنية بتأهيل القانونيين والقضاة وإعدادهم من حيث الإدارة 
وهيئة التدريمس والمناهج. 

إيجاد وحدات خاصة بالبحوث القانونية في المؤسسات المعنية أو ذات العلاقة 
بالمشريع وتطبيقالقناتؤان# "واف قار اكز الا بجاث والدراشات» وتشجيع الأبحاث 
القانونية ودعمها. 

إشاعة الثقافة القانونية بين المواطنين. 

بيد أن إقامة, القضاء الحديث في اليمن واحترام فكرته يتطلب أولًا إقامة دولة 


القانون والمواطنة والنظام الديمقراطي» وآستكال عملية التحديث الشامل» وإقامة 
بفية الدولة الديمقراطية» و إجاد الشروط الكافية للخلاص من التبعية: 


تحققت خلال الفترة الانتقالية خطوات تشريعية هامة نحو استقلال القضاءء إذ 


أعدت وزارة الشئون القانونية بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى مشروع قانون 
السلطة القضائية» ب يحقق الاستقلال الكامل للقضاء الطبيعي» ويحظر إنشاء المحاكم 
الاستثنائية والمحاكم الجزائية المتخصصة. وقد تم ذلك على مرحلتين: فَقُدُُم مشروع 
التعديل الأول إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليه» وأقره مجلس النواب» وأصدره في 
القانون رقم ۸ لسنة .۲٠٠١‏ وبعد صدوره» بُعث الأمل بإمكانية التغيير لدى نخبة 
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من القضاة» فقدموا دعوى بعدم دستورية عدد من مواد قانون السلطة القضائية» 
وصدر حكم من المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية المواد المتعلقة باستقلالية 
القضاء الطبيعي» وبناء على الحكم» أعدت وزارة الشؤون القانونية تعديلات جديدة» 
وأقر مجلس الوزراء مشروع التعديل بقراره رقم ١45‏ لعام ۲٠٠١‏ وتمت إحالته إلى 
مجلس النواب لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره» غير أن الانقلاب 
والحرب حالا دون صدور التعديل الأخير الذي كان سيزيل كل لبس أو مساس 
باستقلالية السلطة القضائية. 

وأتت وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل لتوفر شروط ومقومات التوازن بين 
هيئات الدولة» وتحيق سلامة توزيع السلطة بينهاء با يحقق الفصل بين السلطات. 

ووفقًا هذه الوثيقة»اتقتؤة|التنتانظة التنفيذية على أساس ثنائي» ويتخذ نظام الحكم 
شكل النظام البرل|نٍ 'عَنَدَاافترّة"انتقالية مدتها دورتان انتخابيتان» #يؤخذ فيها بشكل 
نظام الحكم الرئابي: 

وقضت نصوص الوثيقة بقيام السلطة التشريعية على أساس نظام المجلسين 
المنتخبين عبر الاقتراع العام السري ال حر المجاشر» طبقًا للقواعد الأسّاسية للانتخابات 
النسبية: مجلس النواب ومجلس الإتحاد. 

كما قضت الوثيقة بأن يتكون القضاء من المحكمة العلياء والمحكمة الدستورية» 
والقضاء الإداري. 

وقضت الوثيقة بإقامة دولة اتحادية مدنية» وإقرار لامركزية الحكم سياسيًا وإداريًا 
وماليّاه وحدّدت شروط تولي السلطة المحلية لتكون هيئة حكم منتخبة تتوفر لما كافة 
الصلاحيات والإمكانيات لإدارة الشأن المحلي. 

ونتناول الرؤية الجديدة التي أتت بها مخرجات الحوار الوطني لتوازن هيئات 
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الدولة» والفصل بين السلطات» وتوزيعهاء في الباب الثاني من الجزء الغالث من هذا 
العمل. 
ثالثًا: هيئة الحكم المحلي : 
١‏ - المقومات البنيوية للسلطة المحلية : 
يقصد بالسلطات المتعددة في إطار سلطة الدولة: «بنية هيكلية مستقلة عن 
بعضها البعض» وتشكل كل بنية هيئة مستقلة عن الهيئات الأخرىء. وها سلطة منفصلة 
عن سلطات الميئات الأخر ى» تمارسها في حدود الصلاحيات والاختصاصات التي 
تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات» وكهيئة موحدة متكاملة البنية». 
وطبقًا لأسس ومبادئ الدستور النافذ وأحكامه الكلية» القائمة على أحكام المادة 
٤‏ من الدستور» والتيجااتختفتظت تصن دستؤز ١۱۹4ء‏ تورّع سلطة الدولة على هيئات 
أربع هي : 
)١‏ الميئة التشريعية» وتترل سلطة سن القوانين والرقابة عل تتفيڈهاء وتتكون من 
مجلس النواب وهيئة رئاسته. 
”) الهيئة التنفيذية» وتتولى سلطة الإدارة العليا والتخطيط في البلادء وتنقّّذ القوانين» 
وتتكون من الحكومة وأجهزتما المركزية والسيادية» ورئاسة الحكومة» ورئيس 
السلطة التنفيذية - رئيس الدولة. 
*) الميئة القضائية» وتتولى سلطة الرقابة القضائية على أعمال الميئتين التشريعية 
والتنفيذية» وتتكون من محاكم الدرجات الثلاث» وهيئة رئاسة المحكمة العليا - 
رأس هرم السلطة القضائية. 
4) هيئة الحكم المحلي (سلطة إدارة الشأن المحلي)» وتتكون من مستويين: مجلس 
المديرية وهيئة رئاسته» ومجلس المحافظة وهيئة رئاسته» وأجهزة السلطة المحلية 
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التي تتبعهاء عدا الأجهزة ذات الطابع الوطني التي تتبع الحكومة وإن تواجدت 

في نطاق الوحدة الإدارية المحلية. 

ونصت المادة 5 من الدستور صراحة على أن هيئة السلطة في الوحدة الإدارية 
المحلية هي: (المجلس المحلي المنتخب)»» شأنها في ذلك شأن هيئة السلطة التشريعية» 
أي مجلس النواب المنتخب» وكون الميئة أو المجلس بنية هيكلية واحدة» أي أن تطبيق 
هذا المبدأ الدستوري يقوم على الاختيار الإرادي الحر لهيئة السلطة المحلية التي تدير 
الشأن المحل» وذلك بانتخاب المجلس بكافة أعضائه الذين تتشكل منهم تكوينات 
هذه الهيئة: رئيس» أمين عام» مسؤولي لجان المجلس المتخصصة التي تتولى الإشراف 
على الأجهزة التنفيذية المحلية. 

وتأكيدًا عن ويحدةاهتيكةالتتتلظة|المحلية المنتخبة» نصت الادة ١١١‏ من الدستور 
على انتخاب رؤساء 'الوتخلدانت"الإدارية» وشمل دستور عام 445 ا«تعديل هذه المادة» 
وورد في مذكرة أسبا التغنايّل أنامن أسباب تعديل هذه الادة نها على أن: «يعين 
القانون طريقة اختياز"زَوَسَاء الواحدات الإدارية والا سس والمعاييرٌ التي يقوم عليها 
الاختيار»» وكان نص مشروع التعديل ينص على أن: «يُنتكّب المحافظون ومدراء 
المديريات» ويبين القانون طريقة ترشيحهم وانتخابهم» ويكون المحافظون محاسبين 
ومسئولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراته| ملزمة هم» ويجب عليهم 
تنفيذها في كل الحالات»» وأضاف التعديل مادة جديدة هي: «تقسيم أر اضي 
الجمهورية إلى وحدات إدارية (...) يعين القانون عددها وتقسيماتها كا ينظم القانون 
توزيع الاختصاصات لرؤساء الوحدات الإدارية». ثم تم جمع النصين عند الصياغة 
النهائية للتعديل في مادة واحدة هي المادة 57 ١‏ في دستور عام 5 » وأتى نص المادة 
على النحو التالي: «تقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية يبين القانون 


ا 


عددها (...) كا يبين القانون طريقة ترشيح وانتخاب رؤسائهاء ويحدد اختصاصاتهم 
واختصاصات رؤساء المصالح فيها»). 

وأتت المادة ١55‏ لتؤكد على أن المجلس المحلي هو صاحب السلطة المحلية في 
الوحدة الإدارية» ويتولى» إلى جانب الإدارة المحلية في الوحدة الإدارية» اقتراح البرامج 
والخطط والموازنة الاستثارية للوحدة الإدارية» وتتبعه الأجهزة المتخصصة للسلطة 
المحلية» حيث تنص على أن: 

«تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون ا مجالس محلية منتخبة 
انتخابًا حرًا مباشرًا ومتساويًا على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهاتها 
وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية» وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات 
الاستفارية للوحدةبالإدازتة»كهااتقتوام بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة 
المحلية وفقًا للقانون» وخاد" القانون-طريقة الترشييم_والانعخاب للمجالس 
المحلية...). 

وأتت المادة 0 15 من الدّستور لتو كد على أن المجالس المحلية صاحبة السلطة 
المحلية» ولا تخضع لسلطة أخرى إلا منَ“حيث الرقابة على أعالهاء كونها جزء من 
سلطة الدولة التي تخضع فيها الميئات للرقابة المتبادلة» حيث تنص المادة 6 على أن: 
«تعتبر كل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءً لا يتجزأ من سلطة الدولة» 
ويكون المحافظون محاسبين ومسئولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء» ويحدد 
القانون طريقة الرقابة على أعمال المجالس المحلية». 

من هذا يتبين أن هيئة السلطة المحلية هي المجالس المحلية» وأن المقصود باختيار 
رؤساء الوحدات الإدارية طريقة انتخابهم؛ ومن ثم ليس للمشرع العادي أن يختار بين 
انتخاب أو تعيين المحافظ ومدير المديرية» وإنما اختيار طريقة انتخابهما عن طريق 
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الانتخاب المباشر من السكان المحليين» أو انتخابه| مع بقية أعضاء المجلس المحلي 
انتخابًا حرًا ومباشرًا ومتساويًا على مستوى المحافظة والمديرية حسب المقتضىء وبالتالي 
يقوم أعضاء مجلس المحافظة بانتخاب المحافظ من بين الأعضاء» وينتخب أعضاء 
مجلس المديرية من بينهم مدير المديرية» أي أنه يتم انتخابه| بطريقة الانتخاب المباشر 
كأعضاء في المجلس المحليء أو بطريقة يقة الانتخاب غير المباشر كمحافظ ومدير مديرية. 

وبسبب وجود مؤسسات وأجهزة ذات طابع سيادي» أو ترتبط مهامها بمهام 
واختصاصات السلطة التنفيذية المركزية» فإنها تخرج عن السلطة المحلية وعن 
اخنتصاصاتها. ولكي تتولى السلطة المركزية الإشراف على عمل هذه المؤسسات عبر 
رئيس الوحدة الإدارية وعلى أساس العلاقة القانونية» تنح رئيس الجمهورية الحق 
بإصدار قرار بتسميةمالمحافظ وال لععخب» |وبالتالي يصدر رئيس السلطة التنفيذية 
ورئيس الحكومة توجيهات وأوامر إليه تتعلق بمهامه التي إتخرج عن نطاق اختصاص 
هيئة السلطة المحليّة/>#المجلتتن#اللحي. و تخضع الأعمال التع*تتولآها المحافظ دون 
مشاركة هيئة السلطة"اللتخلتية'لواقابة السلطة الكتفيذيةأما أغال هيّكّة السلطة المحلية 
التي يتولى إدارتباء كَوَنَةالآوالَبَيَنَ متساويين في هذه الطيئة كمنتخبين» تكون سلطة 
الرقابة والمحاسبة فيها للهيئة» وترك الدستور تحديد سلطة الرقابة على هيئة الحكم 
المحلي- المجلس المحلي - للقانون» لكن الدستور استبعد أن تتولى السلطة التنفيذية - 
الحكومة هذه الرقابة. 

وهكذا لا تقوم السلطة المحلية وفمًا للدستور النافذ إلا بقيام المجالس المنتخبة» 
كهيئة موحدة صاحبة ولاية لإدارة الشأن المحلي» وتقوم بصلاحياتها وفقًا لمبدأ الفصل 
بين السلطات» ومبدأً الرقابة المتبادلة. 

لقد نشأ الخلاف الحاد الأول بين قيادات الدولة المنتمين إلى المؤتمر الشعبي العام 
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وبين زملائهم من الحزب الاشتراكي اليمني حول الحكم المحلي. وبحسب شهادة 
الدكتور ياسين سعيد نعمان» رئيس مجلس النواب يومئدٍ» بدأت الأزمة بعد ستة 
أشهر من قيام الوحدة» بنشوء خلاف كبير حول قانون «الحكم المحلي»» وكان الخلاف 
بشأن الاسم ومضمونه؛ إذ رفض علي عبداللّه صالح وحلفائه تسمية القانون بقانون 
الحكم المحل» أو قانون السلطة المحلية» وأصروا على الاكتفاء بالإدارة المحلية. 
وبمجرد حدوث الخلاف «على الفور رفعت في وجه من يطالبون بالحكم المحلي شبهة 
الحنين إلى التشطير»» حتى أن البعض في معسكر علي عبداللّه صالح بدأ يوجه أصابع 
الابام بتصنيف الآخرين - أي الاشتراكيين «بين وحدويين وانفصاليين بناء على 
موقفهم من التسمية)» ومن حينئذٍ بدأ الترويج للانفصال بقصد التخويف منه» 
واستخدام سيف الوحدةالمنع,التغيين وللاجتفاظ بالنظام الشطري السابق في الشمال» 
وبذلك «أنتهك مشروع الوحدة في مقاومة الإصلاحات.بوتكريس اللادولة» وتبرير 
العنف والاغتيالا ت واطرب)»رونرى اليوم البعض عن يسيريعلينقس الطريق» وإن 
كان بخط معاكس» اباستتغخلال"القضية الجتؤبية 'التحقيق مصالح ضيّقة» وتبرير العنف 
من أجل هذه المصالخ! 

واتجهت الحكومة بعد حرب ١945‏ إلى حسم الخلاف الدائر حول إقامة حكم 
حلي عبر انتخاب مجالس محلية تتولى السلطة المحلية وفقًا للأسس السابقة» إذ صارت 
الفرصة سانحة لفرض أمر واقع بإقامة إدارة محلية تقليدية تتبع السلطة التنفيذية 
المركزية» وإلغاء السلطة المحلية المحددة في الدستور بقوة فرض الأمر الواقع. غير أن 
بعض التوازن الذي ظل في مجلس النواب جعل الحكومة تضع أكثر من مشروع قانون 
للإدارة المحلية ثم تتراجع عن طرحه لمناقشته في المجلس وإقراره» ثم أتت حكومة 
فرج بن غانم بُعيد الانتخابات النيابية عام ۷ وحسمت هذا التردد» بوضع 
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مشروع قانون الحكم المحلي الذي يجسد مبادئ وأسس الدستور بشأن السلطة المحلية؛ 
لكن رفض من أتوا ببن غانم إلى رئاسة الحكومة لبرنامج حكومته جعل عمرها 
قصيرًا. وعادت الحكومة المشكلة التي حلت محل الحكومة «الاستثناء» إلى طرح 
مشروع قانون جديد للإدارة المحلية» أخذ. من قبيل التضليل» ببعض ما جاء في 
الدستور» ليخرج عليه بصورة واضحة» إذ اقتصر الانتخاب المباشر لأعضاء المجالس 
المحلية للمديريات (مادة .)۷٤‏ أنَا مجلس المحافظة فيتكون وفقًا للادة ۲۲ من ذلك 
المشروع من مثلي المجالس المحلية للمديريات» ولا سلطة لكلي المجلسين سوى الرقابة 
الشكلية على جزء من الإدارة المحلية. وكان جوهر مشروع القانون استمرار لسلطة 
الميئة التنفيذية المركزية عبر فروع الوزارات وتمثلٍ السلطة المركزية في الإدارة المحلية. 

ولا كان الخروج#عان«الدسعور:وعلى إمفهوم الحكم المحلي» الذي يناط به تول 
السلطة المحلية؛ غاية في:الفتجاعة» فقد جعل لصوت المعارضة بعضى الأثر على موقف 
الحكومة» فوضعت#اقتثتزقكا#آعتوًا أصبح قانونًا نافذًا تحت« متشستع قانون السلطة 
المحلية رقم ٤‏ لعام ٠٠“‏ 0اوعلالت بعضنصوص المشرو ع السابق ولكن با لا يمس 
جوهره كثيرًا. 

وبالعودة إلى قانون السلطة المحلية النافذ يتبين أن وجود السلطة المحلية فيه ليس 
حُكمًا محليًا فعليّاك ولذلك لم يستطع هذا القانون تعريف ما هي السلطة المحلية» وإنا 
نص في المادة ” على أن: «تتألف السلطة المحلية من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس 
المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية التي تعبر عن سلطة الوحدة الإدارية...»» 
وبموجب الادة ١‏ فإن الأجهزة التنفيذية المحلية هي: مكاتب وفروع الوزارات 
والمصالح» وسائر الأجهزة الحكومية في الوحدات الإدارية» ورئيس الوحدة الإدارية - 


هو محافظ المحافظة» ومدير عام المديرية حسب الأحوال» وتقوم هذه الأجهزة 


التنفيذية بدور أجهزة السلطة المركزية وتخضع لسلطتها (مادة )١5‏ والمتمثلة برئاسة 
الجمهورية» ورئاسة الوزراء» ودواوين الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية 
والميئات والمؤسسات العامة» ى| تخضع السلطة في الو حدة الإدارية الأعلى (المحافظة) 
للإشراف المباشر لوزارة الإدارة المحلية. 

ويرأس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي للمحافظةء محافظ غير منتخب» معين 
من السلطة التنفيذية ويمثلها في أعمال السلطة المحلية» وإدارة وتصريف كافة أوجه 
الشأن المحلي» وله سلطة تعيين الموظفين» والترشيح» والنقل» والندب» والإعارة 
والإحالة إلى التحقيق والتأديب» وتتبعه الأجهزة التنفيذية إلى جانب تبعيتها للأجهزة 
التنفيذية المركزية» وهو رئيس لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المحافظة» 
وتنقل له السلطات»والصلاحيات#المقررة:للوزارة من حيث التعيين والنقل ... إلخ» 
ويخضع للإشراف المتاشرلوزارة:الإدارة المجلية» وذلك وفقا للمواديمن ۳۸ إلى ٤٨۸‏ من 
القانون. 

ووفقًا للمواد هن۲ إ ٥۸‏ من قانون السلطة المحلية .يتولى المحافظ مهام 
السلطة التنفيذية المركزية في إدارة الوحدات الإدارية المحلية وكافة الشؤون المحلية في 
المحافظة» بمساعدة مكتب تنفيذي يتكون برئاسة المحافظ» ونيابة أمين عام المجلس 
المحلٍ كأحد مرؤوسي المحافظ» أو أحد وكلاء المحافظ المعينين» وعضوية وكيل 
المحافظة» ومديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. 

ووفقًا للمواد ٥۹.4۱.۹۷‏ يتولى سلطة المحافظ على صعيد المديرية» بها في ذلك 
رئاسة المجلس المحلي للمديرية» مدير عام المديرية المعين من السلطة التنفيذية» 
ويساعده في تنفيذ مهامه المجلس التنفيذي للمديرية الذي يتكون على نمط مجلس 
المحافظة. 


ك 


ما تقدم نستخلص الآتي: 
)١‏ ليس في قانون السلطة المحلية سلطة محلية ولا بنية هيكلية مستقلة لهيئة السلطة 
المحلية. 
؟) جوهر القانون تفويض السلطة التنفيذية المركزية لممثليها ومكاتبها بعض 
الصلاحيات الإدارية والمالية على أساس الإدارة المحلية وليس الحكم المحلي أو 
السلطة المحلية. 
؟-مركز المجالس المحلية : 
بالعودة إلى قانون السلطة المحلية» تتكون المجالس المحلية من ممثلي سكان 
الوحدات الإدارية المنتخبين» لكن هذه المجالس علاوة على أنها ليست هيئة تتولى 
السلطة المحلية» فهو الااتتمقع باكر القانوتي للهيئة أنّا كانت صلاحياتهاء إذ لا تتمتّع 
بالشخصية الاعتبارية التي تعظيها حق التمثيل المستقل| أمام القضاء وأمام الغيرء 
والتمتع بذمة مالية مستقلة» حيث أن الشخصية الاعتبارية #توحة للوحدة الإدارية» 
ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير تمثلو السلطة التنفيذية المركزية: المحافظ» أو مدير 
عام المديرية حسب مقتضى المواد 217 15 ۸٤ »5١‏ بصفته رئيسًا للوحدة الإدارية 
ورئيسًا لموظفي السلطة التنفيذية في الوحدة الإدارية» ثم رئيسًا معيئًا للمعجلس 
المحلي. بل إن المجلس المحلي لا يشكل هيئة بأي معنى من المعاني» حيث إن دعوة 
المجلس للانعقاد لا تتم إلا من المحافظ أو من مدير المديرية أو وزير الإدارة المحلية» 
حسب الأحوالء ويرأس الاجتماع من وجه الدعوة لعقد الاجتماع بصفته هذه. (المواد 
١1١99 586‏ من القانون). 
وتأسيسًا على ما تقدم» وحيث أن المجلس المحلي» وفمًا للمادتين 5١و59‏ من 
قانون السلطة المحلية» لا يتكون من مجموع الأعضاء المنتخبين» فإن المجلس المحلي لا 


اك ت 


يشكل هيئة بالأصل طال) تعين السلطة التنفيذية رئيسه» ويصير أمينه العام بعد 
انتخابه مساعدًا للمحافظ أو مدير عام المديرية بصفته| هذه ويخضع الأمين العام 
لسلطتهم| كممثلين للسلطة التنفيذية المركزية. وكون رئيس الوحدة الإدارية رئيسًا 
لموظفي السلطة التنفيذية المركزية في الوحدة الإدارية» يترتب على هذا عدم قدرة 
المجالس المحلية اللجوء إلى سلطة أخرى غير السلطة التنفيذية نفسهاء للتظلم من 
سوء استخدام ملي السلطة التنفيذية للسلطة» أو في حالة الإخلال بواجباتهم» أو 
خروجهم على القانون والانحراف بالسلطة وممارسة الفساد. وليس لمذه المجالس 
حتى الحق في اللجوء إلى القضاءء لأن لجوء المجالس إلى القضاء لا يكون إلا عبر تمثلٍ 
السلطة التنفيذية: محافظ المحافظة أو مدير المديرية. 

ولا تنطوي صلاحيّات,المجالسن,المحلية» وفقًا لكل أحكام قانون السلطة المحلية» 
على أية سلطةء عدا بحالة عزلالمسئولي الأجهزة التنفيذية ها دون اللحافظ ومدير عام 
المديرية كا يتبين لاما اإذايتمكل#جل صلاحيات هذه المجالس» وفقًا للقانون خاصة 
المواد 51١-١9-4‏ مته»#باقتراح#البرامج وا ظط والؤازنات الاستغارية للوحدات 
الإدارية» والإشراف عل تاها والرقابة الشعبية» والإشراف على الأجهزة التنفيذية 
للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها. 

وعندما نأتي إلى الأحكام التفصيلية تتحول هذه الصلاحيات إلى مجرد ستار غير 
ساتر لأعمال السلطة التنفيذية في الوحدات الإدارية» والتي تجعل أجهزة السلطة 
التنفيذية تتحلل من مسؤولية الفساد» أو تحمل المواطنين المزيد من الأعباء المالية» عن 
طريق فرض رسوم أو أعباء ضريبية جديدة على السكان» وذلك من خلال الآتي: 
)١‏ اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثارية يتم من قبل أجهزة السلطة 

التنفيذية التابعة للسلطة التنفيذية المركزية» وعبر المكاتب التنفيذية للوحدات 
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الإدارية التي يتكون منها المكتب التنفيذي برئاسة المحافظ أو مدير المديرية 
حسب مستوى الوحدة الإدارية» ويتمثل دور أعضاء المجلس المحلي المنتخبين 
بإقرار هذه المقترحات (الادتان 07.47). وحتى بعد إقراره هذه المقترحات» 
تخضع وفقًا للمواد ٠۳۳-٠١١‏ للتعديل من قبل لجنة الخطة والموازنة في الوحدة 
الإدارية- المحافظة المشكلة برئاسة المحافظء وعضوية مدير فروع الوزارات: 
(المالية» والخدمة المدنية» والتخطيط» والتنمية). وتُمكّل المجالس المحلية برؤساء 
اللجان المتخصصة بالمجلس المحلي للمحافظة. وبحكم نفوذ وصلاحيات ممثلٍ 
السلطة التنفيذية» يتم التعديل وفق ما ترغب فيه السلطة التنفيذية» وتكون 
الحكومة مطلقة اليد بالأخذ با تراه من هذه المقترحات. ثم تأتي السلطة المطلقة 
لوزارة المالية التي رترخص لصرف اعتبادات الوحدة الإدارية بحسب ما ترغب 
فيه» وتمنع صرف مالا ترغب بصرفه. وهو ما عبرت عنه السلطة التنفيذية نفسها 
كا جاء في البتئانجالخنتامي«للمؤقر الأول للمجالس المحليّةياللنعقد في صنعاء 
والذي نظمته الحكومة وأجهزنمها وقادت آله خلال القترة من ١6-١7‏ مايو 
7 ليعبر بالظللقاعق]اإزاقتبا؛ حيث أظهر هذا ا لمو غر أن صلاحيات المجالس 
المحلية ليست شكليه دون محتوى فحسب. بل إن تفويض بعض صلاحيات 
السلطة التنفيذية المركزية لممثليها دون مستوى الإدارة المحلية» ولم يتم الاعتراف 
في الممارسة العملية بإقرار القانون للشخصية الاعتبارية للوحدات الإدارية» إذ 
ورد في البيان: 

«التأكيد على قيام وزارة المالية بصرف المخصصات والمستحقات المالية 
لرؤساء الوحدات الإدارية الجاري صرفها سنوبًاء ولم يعرز بها للعام المالي 
الجاري» وكذا صرف المستحقات والمخصصات الالية للمديريات الجديدة 


ك ت 


(...) التأكيد على قيام وزارة المالية بصرف المبالغ والمخصصات المالية 
للإدارات العامة للواجبات الزكوية وغيرها من الأجهزة التنفيذية في 
الوحدات الإدارية للعام الاي ۲٠٠۲‏ في ضوء المستحقات المالية المعتمدة ها 
بموازنة عام .23٠١ ١‏ 

أنَا في) يتعلق بصلاحية المجالس المحلية الخاصة بمراقبة ومتابعة تنفيذ الخطط 
والبرامج ومراقبة تطبيق القوانين» فإن ذلك مجرد كلمات فارغة تتطاير في الهواء إذ 
كيف يمكن للمجالس المحلية أن تتخذ تدابير منع الفساد والخروج على القانون 
طال) ليس لما سلطة فعلية» وكل ما يمكن أن تفعله هو الشكوى إلى السلطة 
التنفيذية الغارقة في الفساد أصلاء والتي عجزت عن إقامة التنمية المحلية. وقد 
جاء في هذا البلا ما يؤكد ذلك ضمكا بالقوك «التأكيد على ضرورة التزام أجهزة 
السلطة المحلية (أجهزة السلطة التنفيّزية) بالقواعد المنظمة لليّتعيين في الوظائف 
الإشرافية وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها قانون السلطة المحلية (...) 
التأكيد على إضرؤرة تفعيّل: الوقابة المركزية. والمحلية وتطؤير آلياتها وأساليبها 
وتكثيف عملياتها لإععال مبدأ المساءلة والمحاسبة وكشف الفسادٌ ومكافحته». 
أا سحب الثقة من مسئولي السلطة التنفيذية - تمثلي السلطة المركزية: المحافظون 
ومديرو عموم المديريات» فلا تستطيع المجالس المحلية استخدام هذه الصلاحية 
ابتداءً إلا بموافقة السلطة التنفيذية نفسها: وزير الإدارة المحلية ورئاسة الوزراء 
ورئاسة الجمهورية بالنسبة للمحافظء إذ أن هذا الإجراء يتطلب موافقة السلطة 
التنفيذية المركزية على دعوة الوزير لاجتماع استثنائي للمجلس ورئاسته للاجتماع 
ثم قبول السلطة التنفيذية بتعيين البديل. ويتطلب سحب الثقة من مدير عام 
المديرية نفس الرغبة والقبول من السلطة التنفيذية» فيقوم المحافظ بدعوة المجلس 
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المحلي للمديرية لاجتاع استثنائي ويراس الاجتاع ويقبل بالنتيجة تعيين البديل» 
ومن ثم تكون هذه الصلاحية للمجالس المحلية افتراضية» بل لا تستطيع 
المجالس المحلية إقالة أمين عام المجلس المحلي أو هيئته الإدارية إلا بموافقة 
السلطة التنفيذية المركزية وممثليها في الوحدات الإدارية. (المواد٤۲»‏ 56”. /ا3» 
١84‏ ۹ء ١١١‏ ) من قانون السلطة المحلية. وتتمثل السلطة الوحيدة 
للمجالس المحلية وفقًا للمادة ١77‏ من القانون بصلاحية سحب الثقة من رؤساء 
الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية. بيد أن استخدام المجالس المحلية هذه 
الصلاحية بالأصل» بغض النظر عن النتيجة» يفترض أن انتخابات أعضاء 
المجالس المحلية تتم وفقًا لمبادئ وإجراءات الانتخابات الحرة والنزيهة» وتوفر حد 
ما من احترام“سيادة>القانوني وارتباط صعود أعضاء المجالس والاحتفاظ 
بمواقعهم بالإرادة الحرة للسكان المحليين وليس بإرادة الحكومة» وهو مالم يتوفر 
في أغلبية أعضاءةالمجالسالمحلية. وفد ترتب على ذلك: 

توضح وقائع تلذاقلتهنا'وشتائل الإعلام: الضحف "لاأهلية والحزبية أن جرد طرح 
أعضاء في لمجال اللتكالبةاطللتألة سحب الثقة من مسئولي السلطة التنفيذية دون 
المحافظ أو مدير عام المديرية أو رئيس جهاز تنفيذي في الوحدة الإدارية» أو 
التصدي للأخطاء والدفاع عن مصلحة عامة» يعرّض هؤلاء الأعضاء للإيذاء 
والملاحقة» بل وللاعتقال والسجن. 

تعتمد الموارد المالية للوحدات المحلية على الدعم المركزي من السلطة التنفيذية» 
وهذا يخضعها لإرادة هذه السلطة» وبالتالي لم يتغير في الأمر شيء بصدور قانون 
السلطة المحلية ووجود المجالس المحلية» كما سبق أن أوضحناء فقد اقتصر 
القانون على إضافة تمثلين للسكان المحليين بدون سلطةء إلى جانب ممثلي السلطة 
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التنفيذية وفروع الوزارات والمؤسسات المركزية - أصحاب السلطة الفعلية في 
الوحدات الإدارية» ليسمي ذلك سلطة محلية» وعلى غرار ما كان قائمًا في 
الجمهورية العربية اليمنية (سابقا)» مع بعض ملامح اسمية من الإدارة المحلية 
اللامركزية ودون تحقيقهاء ليس بسبب استمرار المارسة المعتادة قبل صدور 
القانون وانتخاب أعضاء المجالس المحلية فحسبء بل بحكم القانون نفسه الذي 
حافظ على جوهر المركزية» بل أعطى الحكومة صراحة (بموجب المادة )٠١‏ الحق 
في أن تقرر إرجاء نقل كل أو بعض السلطات والصلاحيات المقرر انتقالها 
بموجب نصوص هذا القانون من أجهزة السلطة المركزية إلى الوحدات الإدارية 
في محال تنفيذ مشاريع التدمية. وني ظل الفساد وعدم احترام القانون الشائع في 
اليمن» يتحول الاستثناء إلى,أصل. ويتمثل. المصدر الثاني للموارد الالية برسوم 
وأوعية ضريبية هامشية» وبالدرجة الأولى رسوم الخيمات التي تقدمها أجهزة 
السلطة الحنفيلاية:خحدمنات التعليم» والصحة» والتطتيتبءاآ والسجل المدني 
والعقاري» والنظافة»:وتحسين المدن. الرسؤم والظثرائبةالتي يجري جبايتها باسم 
التعاون والمجالالق#اللتخلتيةاوختناديق.النطوير المحلية» وهي أعباء إضافية تفرض 
على المواطن كالرسم المضاف على فواتير الكهرباء والمياه والتلفون والرسوم 
والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يجري جبايتها أو يمكن فرضها في 
المستقبل وجبايتها باسم المجالس المحلية (المادة ١77“‏ من القانون). والأهم من 
التعويل على هذه الموارد لإقامة تنمية محلية فرض المزيد من الأعباء الالية على 
كاهل المواطنين باسم المجالس المحلية من رسوم» وضرائب إضافية» وأوعية 
ضريبية مزدوجة» تقوم أجهزة السلطة التنفيذية بجبايتها مرة باسم السلطة 
المركزية وأخرى باسم المجالس المحلية» وتصب الأموال المحصلة في قناة الفساد 


TIN 


- أجهزة السلطة التنفيذية التي عجزت بالأصل عن القيام بالتنمية المحلية» 
وبالتالي» تستخدم المجالس المحلية غطاءً لتخلي الدولة عن تقديم الخدمات 
المجانية الضرورية لحياة الإنسان» خاصة. للأغلبية الساحقة من الفقراء» بل 
وزيادة الجبايات التي ترهق كاهلهم ويلتهمها الفساد باسم المجالس المحلية» التي 
لا تملك سلطة على أجهزة السلطة التنفيذية في الوحدات الإدارية فحسب» بل 
تخضع هي نفسها للسلطة التنفيذية المركزية من خلال ممثليها أو مباشرة كا 
أسلفناء وتخضع لقرارات السلطة التنفيذية وفقًا لللادة ٠٤١‏ من القانون» ويحق 
هذه السلطة حل المجالس المحلية بقرارات إدارية وفقًا للمواد ٠١١ - ۱٤٩۹‏ من 
القانون» وليس للمجالس المحلية حتى حقوق الموظف الفرد الذي يحق له التظلم 
من القرارات الإدارية,الصادرةبعين السابطة التنفيذية أمام القضاء. 
ما تقدم» يتبين"أن"قانون"التسلطة المحلية لم يجعل من المجالس المحلية هيئات 
حكم علي تتولى السلطة المتخلية» بل لم يجعلها هيئات”تالا لل وبالتالي ليس 
ثمة مجال للحديت عن تجربة السلطة المحلية على أساس الفترة الممتدة من 
مارس ٠۲٠*١‏ أي منذ انتخاب أعضّاء المجالس المحلية. 
۲ - الشروط القانونية لإقامة السلطة المحلية : 
يظهر بوضوح أن قانون السلطة المحلية لم يجعل من المجالس المحلية هيئات حكم 
حلي تتولى سلطة إدارة الشأن المحلي» بل لم يجعلها شريكة في السلطة المحلية» الأمر 
الذي يترتب عليه عدم وجود أساس للحديث عن سلطة محلية تتولاها هيئات حكم 
حلي منتخبة - المجالس المحلية» التي استهدف القانون جعلها شكلا من أشكال 
ديمقراطية الواجهة ودون محتوى. لكن الأمر الأهم أن القانون استهدف إيجاد المداخل 
العملية للسلطة التنفيذية لجعل المجالس المحلية شريكًا مطيعًا في الضراء. تؤكد ذلك 
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الممارسة العملية خلال الفترة الممتدة من تاريخ نفاذ القانون وحتى اندلاع حرب 
5م وتعد وقائع المارسة المبينة لسياسة الحكومة هذه كثيرة ولا يتسع لها هذا 
المقام» ونكتفي هنا بإيراد مثل واحد كشاهد حي على هذا التوجه وذلك من البيان 
الختامي الذي جسد نتائج المؤتمر الأول للمجالس المحلية المنعقد بتاريخ ١5-١7‏ 
مايو .۲٠٠۲‏ وبالرجوع إلى هذا البيان يتضح أنه يتمحور حول مطالب جزء من 
السلطة التنفيذية: حافظون» وزراءء تجاه الجزء الآخر الذي بيده سلطة القرار الفعلية» 
والتصرف بالدخل الوطني وبالموازنة العامة للدولة وبالوظيفة العامة وفرصهاء الأمر 
الذي يترتب عليه إضعاف نصيب المجموعة الأولى من السلطة وما يتعلق 
بالصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قانون السلطة المحلية على أساس اللامركزية 
الإدارية والالية التي رلم تعترف بها بالمجموعة. الثانية» وهو ما عبرت عنه القرارات من 
٠١-۲‏ من البيان» بويعمثل جل التوصيات الموجهة إلى الحكومة بالتزام السلطة 
التنفيذية المركزية#بأحكام#قانون السلطة القضائيةء وبزياذقا الدعم المركزي 
للمحافظات وتسليمتهاللمتحافظين» وعلام حجر مختقاصاك المحافظات في الموازنة 
العامة» وتخصيص 1232| القتاؤاض والمساعدات ا لار جية للمحافظات» واستكمال 
النقص في البنية الإدارية في الأجهزة التنفيذية القائمة في الوحدات الإدارية» وإعادة 
توزيع القوى الوظيفية العاملة في الجهاز الإداري للدولة باتجاه تحقيق أغراض 
اللامركزية الإدارية والالية» مثل إلغاء القرارات المستحدثة التي تنتقص من سلطة 
وزير الإدارة المحلية والمحافظين خلاقًا لقانون السلطة المحلية» كقرار الحكومة 
بإخراج (هيئة الشرطة من جال انطباق قانون السلطة المحلية)» وقرار نائب رئيس 
الوزراء وزير الالية بإنشاء الوحدات الحسابية المركزية التابعة لوزارة الالية في 
الوحدات الإدارية المحلية وغير ذلك. 
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غير أن الاهتام بالمجالس المحلية قد تركز في التوصية رقم ١‏ والمتمثل في إلغاء 
الانتخابات المحلية الدورية خلاقًا للدستورء وتمديد فترة المجالس المحلية القائمة 
لدورة أخرى دون انتخابات» وكان هذا القرار وتلك التوصية علا للتنفيذ الفوري من 
قبل الحكومة» وظهر ذلك من خلال السرعة الفائقة وغير المعهودة في وضع الحكومة 
مشروع تعديل قانون السلطة المحلية» وإقراره دون مناقشة في مجلس النواب» بفضل 
وجود الأغلبية الحكومية في مجلس النواب التي تعتبر رغبة السلطة التنفيذية مقدسة 
ومن الغوابت الوطنية التي لا يجوز مناقشتهاء وظهر أن غاية الحكومة من عقد المؤتمر 
هو الخروج على الدستور بإلغاء الانتخابات الدورية بحجة وجود توصية من المؤتمر. 

وكان لدى السلطة التنفيذية وحزبها هم آخرء وهو إضافة نص في قانون 
الانتخابات العامة والاستفتاء يرقم ٠#‏ لسنة ١١١٠م‏ بموجب المادة ١55‏ جاء فيه: 
«تباشر اللجنة العليا:(للانتتخابات) بعد صدور هذا القانوون إجراء القيد والتسجيل 
على مستوى كل دائرّةامخليّةواإعلَاة جدول الناخبين فيهاء ولععتر هذا الجدول وفمًا ل 
نصت عليه الفقرة (س) "من "الهادة (۲) كو المعتمد ف الانتخابات المحلية والنيابية 
والرئاسية وإبداء الرأي "ق الاتفقاء». وكان هذا النصن قد جاء بعد نضال مرير من 
أحزاب المعارضة للحد من تزوير الجداول. ونصت المادة ٠١‏ من قانون السلطة 
المحلية على الدائرة كا يلي: «تقوم اللجنة العليا للانتخابات في ضوء أحكام المادة 
السابقة بتقسيم المديرية إلى دوائر انتخابية محلية بحيث تمثل كل دائرة منها بعضو 
واحد في المجلس المحلي للمديرية»» وطبقًا لهذا القانون لقانون الانتخابات العامة» يتم 
هذا التقسيم على أساس المعايير المحددة فيهم| ومنها: المعيار السكاني» أي التقسيم 
المتساوي لعدد السكان» ولمعيار الجغراني» أي الاتصال الذي به يتيسر للسكان 
المشاركة في الانتخابات دون مشقة. وكان في هذا ميزة أخرى للمشاركة السياسية 


وتخفيف أعباء النفقات المالية بالنسبة للأحزاب. 

ومن أجل إلغاء هذه المميزات» وللتلاعب بالتقسيم الانتخابي وبجداول 
الناخبين» كما سار عليه الحال في الانتخابات التي تمت بعد حرب 145١م‏ ومنها 
الانتخابات المحلية» قامت الحكومة وحزبها وباسم المجالس المحلية واللجنة العليا 
للانتخابات بتقسيم الدوائر المحلية خلاقًا للقانون» وبا يمكنها من التحكم بالعملية 
الانتخابية وتزويرهاء وبالتالي كانت التوصية مدخلا لتعديل آخر للادة ٠١‏ با يتوافق 
مع التقسيم الذي تم. 

وحسب تقرير لحنة السلطة المحلية وإقراره في مجلس النواب دون مناقشة» أقر 
مشروع الحكومة ى) جاء عليه منهاء وشمل التعديل المادة ٠١‏ بالنص على أن: «تقوم 
اللجنة العليا للانتخابات في اضوء أتحكام الادة السابقة بتقسيم المديرية إلى دوائر 
انتخابية محلية» بحياتة نمثل كلل "دائرة منها يعضو واحد إأو أكثرهني المجلس المحلي 
للمديرية). 

وأستحدث ,نص انتقالي نص ,على: «تمدد مدة المجالس المحلية القائمة وقت 
صدور هذا القانون لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارًا من 5" مارس ۲۰۰۴م). ولم يتم 
انتخاب جديد لأعضاء السلطة المحلية إلاعام 5١١٠م‏ وانتهت ولايتها عام 9١٠5م؛‏ 
ومدد لها أربع سنوات أخرى بتعديل قانوني وظلت تمارس عملها بعد انتهاء ولايتها 
بتاريخ ۲۰ سبتمبر ۲۰۱۳م '. 

وبهذا تم تعديل قانون السلطة المحلية خلال شهر من إصدار الحكومة توصيتها 
باسم مؤتمر المجالس المحلية. 

ما ترك من أحكام لصالح السلطة المحلية في القانون» جرى تعطيلها في الممارسة» 
أو إصدار قرارات أو تفسيرات تعطل أحكام القانون» ومن ذلك: 
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١‏ - عدم الالتزام بأحكام القانون» مثال: 

أ) عدم الالتزام بأحكام المواد /٠١‏ أ المتعلقة بتحديد الصلاحيات الخاصة بكل من 
السلطة المركزية والسلطة المحلية لصالح السلطة المركزية!'". 

ب) عدم الالتز ام بأحكام المادة 5٠“‏ المتعلقة بسلطة المحافظ في التعيين والنقل والندب 
والإعارة لجميع المدنيين» با في ذلك» موظفي الشرطة والأمن» وبكافة الدرجات 
ما دون المدير العام!"". 

ج) عدم الالتزام بأحكام اللادة 55 التي لا تجيز السلطة المركزية مخاطبة مكاتبها 
وفروعها ومؤسساتها التي ليست بمستوى وطني إلا من خلال المحافظ'. 

د) عدم الالتزام بأحكام المادة ٠۷١‏ التي توجب إبطال أحكام القوانين الأخرى التي 
تتعارض مع,قاتون السلطة المحلية!' ؟. 

؟) تعطيل الأحكام.القانونية عبر بالقرارانتة الجمهورية أو.تفسييّها بها يخرجها عن 
مقاصدهاء مثل: 

أ المادتين ٣‏ وده الت اتعتبر أحكامه) أجهزة الشرطة والأمُنِ جزء من السلطة 
المحلية وتخضع لا وتنفذ أوامرهال”". 

ب) المادة /٤۳(‏ ب) المتعلقة بصلاحية المحافظ الحصرية في ترشيح مدراء عموم 
مكاتب فروع الوزارات والمؤسسات"”' ". 
علاوة على إصدار قوانين أخرى كالقانون رقم ٠١‏ لسنة ١٠٠٠م‏ بشأن هيئة 

الشرطة ولائحته التنفيذية لتعطيل أحكام قانون السلطة المحلية» وأحكام القانون بهذا 

الشأن لا دستورية لمخالفتها المادة ۳۹ من الدستورء كا لا يجوز تطبيق أحكامه المخالفة 

لقانون السلطة المحلية» وذلك إعمالا لنص الادة ١07‏ من قانون السلطة المحلية التي 

لا تجيز تطبيق أحكام قوانين أخرى مخالفة لأحكامه. 
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من كل ما تقدم» يتبين أن قانون السلطة المحلية وممارسة السلطة التنفيذية تسير 


ه تحقيق أهداف مناقضة كُليّا لأهداف الحكم المحلي التي منها: 


إقامة سلطة محلية تتولاها هيئات الحكم المحلي- المجالس المحلية المنتخبة. 

إقامة البنية الديمقراطية لسلطة الدولة على الصعيد المحلي» با يسهم في معالجة 
الخلل البنيوي في سلطة الدولة» عن طريق إيجاد شيء من التوازن بين سلطات 
هيئات الدولة» بالتخفيف من تركيز السلطات بيد السلطة التنفيذية» ومكتب 
رئيسها على وجه التحديد» والأجهزة المتصلة به أو يتم بها التحكم والسيطرة. 
الحد من مركزية احتكار السلطة والثروة» مصدر دورات العنف والانقسام 
الاجتماعي على أساس جغرافي أو طبقي- فئوي» وأداة تلك الدورات من العنف» 
الممسكوت عنهااالفعل اقوةاالظلعف ,أو ضعف القوة الذي يجعل المسئولية تجاه 
الحاضر والمستقإل ف نى اتو ياتا وإن شئت منعدمة. 

إيجاد البديل؛ الديمقراطي لتحقيق ,التدمية ,التي سعجزت عن تحقيقها السلطة 
التنفيذية المركزية».والذي.من شأنه توسيع المشاركة للسكان: المحليين في السلطة 
والعملية التنموية والاستفادة من نتائجهاء علاوة على مواجهة الفساد الذي 
صاحب مركزية السلطة في إدارة الشأن المحلي. 

المساهمة في بناء دولة القانون والحق. 

غايات الحكم المحلي طبقًا لا سبق» جسلتها وثيقة مخرجات الحوار الوطني 


الشامل ومسودة دستور جمهورية اليمن الاتحادية» ونبين ذلك ببعض من التفصيل في 
الباب الثاني من الجزء الثالث من هذا العمل. 


بيد أن الدور الفاعل للسلطة المحلية خلال الفترة الانتقالية وما بعد النزاع» 
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كون المجالس المحلية امتدادًا للنظام القديم وتفتقد الشرعية الشعبية والقانونية 
بعد انتهاء ولايتها في ٠١‏ سبتمبر عام 7١١5م,‏ لا بد من معالجة وضع هذه 
السلطة في اتفاق السلام» بنقل سلطات المجالس المحلية المنتهية ولايتها 
للمحافظين ومدراء المديريات وبالتوافق الوطني» والنص على تعليق العمل 
بقانون السلطة المحلية النافذ في) يتعلق بالمجالس المحلية» وتضمين ذلك في 
الأحكام الانتقالية للدستور الجديد. 

تطبيق قانون السلطة المحلية بكل موارده أثناء الفترة الانتقالية والنص على ذلك 
في اتفاق السلام. 

أن يراعي فيياتفاق"الاننللاةاائتتجداث: الأوضاعء ومتح السلطة المحلية كامل 
إدارة الشأن الملل "يتاب مع مخرجات الحوار الوطني ومقتضيات الواقع 
الجديد» بتوسنيع صلاحيات السلطة المحلية في جال الخَدّماكت كالاء والكهرباء 
والاتصالات والنقل. واقتراح المشاريع التنموية» وإعادة ,الإعار» وتخصيص 
موارد إضافية لمواجهة المهام الجديدة. 


رابعا : نتائج وآثار حرب 15١٠م‏ على هينات الدولة 


كان اليمنيون عام 7٠١١5‏ على مشارف تحقيق آمالهم وطموحاتهم في الانتقال من 


دولة ما قبل القانون إلى دولة القانون والحق والنظام الديمقراطي التعددي. وتوفر 
إمكانية تغيير الحكام بالتداول السلمي للسلطة. وتوفر الأسس والآليات المحققة لهذا 
التحول» وفي مقدمتها ضمان الفصل الحقيقي بين السلطات وتوازنهاء وذلك بإزالة كل 
ما من شأنه تركيز السلطة بيد هيئة أو فرد» وإنهاء وجود سلطة بدون مسؤولية 


ومحاسبة» والفصل بين الحزب أو الأحزاب الحاكمة وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية 
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وإمكانياتها»ء والفصل بين الال العام والمال الخاص بالقائمين على السلطة من أفراد 
وأحزاب» ومنع استغلال السلطة بالكسب والإثراء غير المشروع» وإنهاء تمركز السلطة 
في العاصمة ولدى السلطة التنفيذية المركزية» بتوفير الضمانات الدستورية لإقامة نظام 
الحكم اللأمركزي؛ وتوفير الأسس الدستورية لإقامة الدولة الاتحادية» وتوفير المزيد 
من الضمانات الدستورية لتعزيز حماية وتمارسة حقوق الإنسان وحقوق المواطنة 
المتساوية» وتمكين المرأة من الاندماج في التدمية وممارسة كافة حقوق المواطنة طبقًا 
لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز» وإيجاد نظام انتخابي يعزز التعددية 
السياسية والحزبية» ويمكن الرجال والنساءء الأغنياء والفقراء» والتيارات المختلفة 
المعبرة عن المصالح والأيديولوجيات المختلفة» من التواجد في هيئات الدولة المنتخبة 
على الصعيدين المركزي.والمحليء.ومين خلال انتخابات تعددية حرة ونزيبة ومتكافئة 
بين الأحزاب وال فراد على أساس النظام_النسبي» وحيادٍ أجهزة بالدولة ومؤسساتها 
وإمكانياتها في المنافلئتةببين:الأحززات» وكل هذا جرى التواف قْيعليْهقٍ وثيقة خرجات 
مؤتمر الحوار الوطني«الشامل»«وعلى أسالنتها أنجرتفسوةة الدنتتور التي كان من 
المفترض مناقشتها وإقرازهناامن قبل اهيئة الوطنية للتحقق من مواءمته| مع نصوص 
وثيقة المخرجات. 
وقد كان هذا كفيلا بتحقيق إصلاح مسار الوحدة بإزالة نتائج وآثار حرب 
14 » وتوفير مستقبل آمن ومستقر لكل اليمنيين من خلال مشروع دولة القانون 
والمواطنة والنظام الديمقراطي الذي جرى إيقافه بثورة مضادة قادت إلى حرب أهلية 
شاملة» أدت إلى تقويض الدولة من أساسها. 
واستولت الميليشيات التابعة لعلي عبداللّه صالح وللحوثي على عدن وعلى 
حافظات أخرى. وجرى استيلاء المليشيات على مقرات الوزارات والأجهزة 
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والمؤسسات الحكومية» وتولى المشرفون إدارتها مدعومين بالجماعات المسلحة في كل 
وزارة ومؤسسة» والتصرف بشؤونها خارج القانون. وأتخذ الحوثي من ذلك منهجًا 
لإدارة سلطة الأمر الواقع حتى بعد أن شكل حكومة ومجلس سياسي بديل لرئيس 
الدولة والحكومة الشرعية. وظلت الرئاسة والحكومة غير الشرعيتين مجرد واجهة. بين| 
يدير المشرفون مؤسسات الدولة وأجهزتها المستولى عليها في العاصمة وعدد من 
محافظات الشمال» تحت قيادة أفراد العائلة الحوثية: عبدالملك الحوثي» وعبد الكريم 
الحوثي» ومحمد الحوثي وغيرهم من أفراد العائلة. ووجد عدد من الأجهزة الجديدة 
خارج بنية الدولة تتمثل بأجهزة استخبارات تتولى التنسيق الميداني والإشراف على 
أعمال المشرفين» وهي: جهاز الأمن الوقائي» ومكتب الأمن والاستخبارات» والبحث 
الجنائي» وجهان الزينبيات»»واللجنة الثورية. ويعد البحث الجنائي الجهاز الوحيد 
الذي يندرج في البنية المؤسسية للدولة. وعلي الرغم من إعلان إلغاء اللجنة الفورية» 
ظل رئيسها يارس قنهنامهنا!عببنالمشترفين الذين وجدوا بالتبعي ةيل كجنةاالثورية. 

ويتولى إدارة هاة"الأتجهرّة"التي حلت عل السلظة التتفيذية ويعمل فيها أفراد 
ينتمون إلى قبيلة الحوثي التي تشكلت بصورة نهائية خلال الحرب» كقبيلة سلالية 
حاكمة - عسكرية وسياسية. وتبيّن التقارير الدولية» ومنها تقرير الفريق المعني 
باليمن المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ ۲۷ يناير 7١7١‏ مدى وحشية العنف 
الذي تمارسه هذه الأجهزة بجميع أنواعه وأشكاله» با في ذلك العنف الجسي» 
واختطاف الأطفال» والاعتقال والاحتجاز التعسفيين الواسع النطاق» والإخفاء 
القسري» وعمليات القتل خارج القضاءء أو بإحكام صورية» والنهب» والاعتداء 
الجسي» والضربء والتعذيب» وتيسير الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية» 
ومهاجمة المساكن ونب الممتلكات» وتنفذ هذا القمع الوحشي شبكة جميع أعضائها 


a 


من قبيلة الحوثي على رأسها عبدالملك الحوثي وتحت إشراف كل من مهدي المشاط - 
رئيس المجلس السيامي - السلطة التنفيذية» وعبدالكريم الحوثي- وزير الداخلية 
ورئيس جهاز الأمن الوقائي» وعبدالحكيم الخيواني- نائب وزير الداخلية ورئيس 
جهاز الأمن والمخابرات. وتضم الشبكة سلطان زابن- مدير عام البحث الجنائي» 
ونبيل ناصر أحمد محمد - النائب العام» وأحمد المتوكل- رئيس مجلس القضاء الأعلى» 
ومحمد الزهاري- أمين عام مجلس القضاء الأعلى» ومحمد الآنبي- مدير عام التوجيه 
المعنوي» ونجيب الآنسي- رئيس المركز الإعلامي» وجهاز الزينبيات برئاسة سلطان 
زابن» وحسن كبار - رئيس قسم البحث الجنائي. 

وهكذا لا توجد سلطة تنفيذية فعلية للحوثيين» بل توجد أجهزة قمع منفلتة لا 
تحتكم إلى القانون وتعمانخارجه»روجهذا دمزت فكرة الدولة بالأصل. 

وباستمرار الحزات وَمَرْوْرَ الوقت. تقلص وبشدة دول الحكومة الشرعية لصالح 
القوى والجاعات |00 اللتاضعة شكلبًا لماء كا هو الخال“ف#مأرب» والجرف 
وتعز. أو غير الخاضقة الا ك] َو الجال في حدد من المحافظات الجنوبية. والمشترك بين 
هذه القوى محاولة الظهور بمظهر السلطة“من خلال عاولة احتكار” العنف المسلح في 
الأراضي الواقعة تحت سيطرتهاء والاستحواذ على تدفق الإيرادات"' خارج القانون 
مع عدم القيام بواجبات الدولة تجاه السكان: وعدم دفع مرتبات موظفي الدولة» 
وعدم توفر فرص العمل وخدمات التعليم والصحة» وعدم مواجهة الأوبئة وحماية 
البيئة وتوفير المياه» وهي بذلك تعاثل مع سلطة قبيلة الحوثي التي استطاعت احتكار 
العنف والاستيلاء على كل الوزارات في مناطق سيطرتها مع عدم القيام بأي واجب من 
الواجبات التي تقوم الدولة بها تجاه مواطنيها. 


وقد استقرت الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن فترات متقطعة وقصيرة 


YY -— 


لم تسمح باستعادة أجهزة الدولة ومؤسساتهاء وبالتالي فاعليتها. بل عملت مؤسسات 
الرئاسة لإضعافها بتغيير رئيس الحكومة لمرتين خلاقًا للدستور»ء وإصدار تعيينات 
خلاقًا للقانون» ما جعل الحكومة ضعيفة ومعها ضعفت رئاسة الدولة» وكلما زاد 
ضعفها عمدت إلى تعيين متربحين في المناصب» في ظرف يتطلب حكومة قوية من 
السياسيين المتخصصين» وحاصلة على دعم كل القوى السياسية؛ لأن الحكومة فقدت 
هذا الدعم من خلال إقصاء الأحزاب والقوى السياسية وتبميشها. 

وانقسمت الميئة التشريعية بين مؤيدين للتمرد والخروج على الدستور والقانون 
شكل منهم علي عبداللّه صالح مجلس نواب خاص به وورثه الحوثي من بعده» عدد 
نوابه لا يحقق النصاب» ويمثل نسبة ضئيلة من مجوع أعضاء مجلس النواب فقدوا 
شرعية عضويتهم.في#المجلسن»#لكتهم ظلوا يجتمعون كلا أراد الحوثي الاستقواء 
بقرارات باسم السلطة الشرعية: وتفرق أعضاء مجلس النوايب الشرعي في بلدان العالم» 
وتم إهمال هذه الميكة#فلتةتغقالة#غير اجتاع واحد خلال سواط الحرب الخمس 
المنصرمة بتاريخ 031247/47/07* في مدينة سيئوك ومن ثم تكو السلطة التشريعية 
من الناحية العملية مفقودة ولا وجود لا في-واقع المارسة العملية. 
خامسا : النتائج والآثار على المؤسستين العسكرية والأمنية : 

بسبب العناية الخاصة التي أولاها نظام علي عبداللّه صالح للجيش والأمن» تولد 
انطباع أن لدى اليمن مؤسستين عسكرية وأمنية من أقوى الجيوش والأجهزة الأمنية 
في المنطقة» ولذلك كانت المفاجأة أن الجيش لم يتصدّ للمليشيات عند استيلائها على 
عاصمة الدولة- صنعاء» ولا عند انطلاق المليشيات للاستيلاء على مؤسسات الدولة 
وأجهزتها في عدد كبير من محافظات الجمهورية اليمنية» بل تحول الجيش نفسه إلى 
مليشيات» وذهب للمشاركة في حرب عدوانية ضد مواطنيه بقيادة أفراد عائلة علي 


- ۳۸ - 


عبداللّه صالح وعائلة الحوثي وقبيلته» فذابت مؤسسة الجيش كقطعة ثلج» وصار جرد 
ضباط وأفراد يقودهم متمردون وقادة مليشيات» وهو سلوك لا يمكن أن يصدر عن 
جيش محترف يمتلك عقيدة وطنية. وبالمثل خضعت أجهزة الأمن والاستخبارات 
للمتمردين ونفذت أوامرهم. ولو كان هناك مؤسسة عسكرية ومؤسسة أمنية 
لانطلقت على الأقل من رؤاها وتحليلاتهاء بأن قيادات الجيش والأمن ستكون عرضة 
للثأر» ليس بسبب حروب صعدة فقط» بل وبسبب سابق عن تلك الحرب بكثير» 
وهي الحرب العراقية الإيرانية التي شارك الجيش اليمني فيها ضد الزعيم الطائفي 
الجديد الذي يعتبر أن الله اصطفاه لحكم العالم العربي» وهو الخميني ومعه ملالي إيران. 

ومرد الدهشة والاستغراب والمفاجأة عدم إدراك أن اليمن لا يمتلك مؤسستي 
جيش وأمن تتبعانهالدولة#وذواقي#عقيدة إوطنية» وإنما أجهزة صرفت عليها أموال 
طائلة وميزانيات غين:مبوبة ومفتوحة» فنخرها الفساد. فتعامل اليش والأمن من 
منطلق عقيدب] التتتكايةوالأمننية والمتمثلة في الولاء للوكيانيا وعائلته والولاء 
للقبائل الموالية للعائلة7"وقل"تخلق ذلك “حالة موضوعية تكعلق بفقدان المؤسستين 
العسكرية والأمنية الظابعه)الؤآظتي بعد- أن حوه] الرئيس السابق إلى مؤسستين 
عائليتين تحميان أمن العائلة» حدودها حدود القبيلة التي ينتمي إليها قادة المؤسستين» 
وخضع الانتاء إليهما لمعيارين: 

معيار الولاء للرئيس وعائلته» ومعيار جغرافي سياسي. ومن هذا المنطلق نظر 
الجيش والأمن إلى قطاع واسع من الشعب بأنه عدو للدولة» وبالتالي تعامل مع الثورة 
السلمية بصورة وحشية وصل إلى إحراق ساحات الاعتصام بمن فيهاء والقتل العمد. 
وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بصورها المختلفة. ويرجع ذلك إلى أن الجمهورية 
اليمنية قامت في مايو ۱۹۹١‏ عن اتحاد دولتين» لكل منهم| مؤسساتها المدنية والعسكرية 


- ۳۹ - 


ذات التوجه السياسي والفكري المتعارض أيديولوجيّاء وعدم تجانس المؤسستين من 
حيث الكفاءة المهنية والعقيدة العسكرية والأمنية ومنهج العمل» ما جعل اندماج 
المؤسستين أمرا غير مكن التحقق» وأدى إلى بقائهم| منفصلتين ومتضخمتين» وانقسام 
الولاء. ومارس رئيس الدولة ومن معه يومئلٍ الفساد والإفساد الممنهج للأفراد 
والجماعات في الجيش والأمن لتغليب الولاء له ولعائلته وتكريس الانتاء للجغرافية 
والقبيلة التي يحتمون بهاء ما قاد إلى المزيد من التوترات والأزمات السياسية التي أدت 
إلى حرب ٤۱۹۹ء‏ وكان من أهدافها تصفية المؤسستين العسكرية والأمنية القادمتين 
من خارج العصبية المناطقية والقبلية» وبالتالي غير الموالية للرئيس وعائلته. وتحقيقًا 
هذه الغاية تم إبعاد عشرات الآلاف من منتسبي القوات المسلحة والأمن» خاصة من 

SEE 
الإقصاء بتدابير انتقامية من خلال التسريح» والفصلء» وعدم الترقية والتعيين»‎ 
والإحالة إلى التقاعل#قتان#الأوان»:أي دون حلول أحد الأجلين:(بلواغ سن التقاعد أو‎ 
سنوات العمل)» الأمز"الذيترتب عليه“ اتسام العقيدة الشكراية والأمنية بالولاء‎ 
الشخصي للرئيس واكائلتةافي#اللازاتجة الا ولی» ڈ ثم الؤلاء القبلي والمتاظقي» وهو ما نخر‎ 
جسد المؤسستين العسكرية والأمنية وأضعف هيبته) ودورهما في الحفاظ على أمن‎ 
الوطن والمواطن» وعطل مهامه) الدستورية- القانونية الناظمة والمحددة لدورهما في‎ 
لجأت السلطة إلى‎ ١145 أداء الوظيفة الدفاعية والأمنية وحماية المجتمع. وبعد حرب‎ 
ملء الفراغ الذي خلفه إقصاء شراكة المجتمع السياسي ومنظمات المجتمع المدني من‎ 
خلال التمدد في هذا الفراغ عبر قوات عسكرية خارج بنية القوات المسلحة والأجهزة‎ 
الأمنية» مثل الحرس الجمهوري والأمن المركزي» وإيجاد المزيد من الأجهزة الأمنية‎ 
ذات الولاء لشخص الرئيس وعائلته» ما جعل علاقة هذه القوى العسكرية والأجهزة‎ 


الأمنية بالأحزاب السياسية وبالمواطن قائمة على العداء والتخويف. وتم الخلط بين 
الأمن والقوات المسلحة بحكم توحد المهمة في حماية الرئيس وعائلته وحكمه فقطء 
وفقدت تماما الرقابة على أداء أجهزة الأمن والوحدات العسكرية الماثلة وموازناتهاء 
خاصة بعد أن صار حزب السلطة يمتلك أغلبية كاسحة في مجلس النواب» واستمر 
هذا الحال خلال الفترة الانعقالية“'. 

وقد كان إصلاح المؤسستين العسكرية والأمنية من المهام الرئيسية للفترة 
الانتقالية بمرحلتيها: الأولى والثانية» طبقًا لآلية تنفيذ العملية الانتقالية في بنديها 
١و۷‏ . وأنيط هذا الإصلاح بلجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار 
برئاسة رئيس الجمهورية. 
وحددت آلية الإصلاح بملمحين رئيسين : 

الأول: مهمة عناجلة'وتتمكل في توحيد إلقوات المسلجة وإنهاء الانقسام ومعالجة 
أسبابه وعودتها إلى مالك راما اوي مهمة المرحلة الأولى. لكنٌ كتلاه المهمة لم تكتمل 
بسبب الانقلاب الذي أدئ إل تدمير القوآت المسلحة وأجهزة الأمن وتحويل ما تبقى 
منها إلى مليشيات مسلحة. 

الثاني: مهمة مستمرة خلال المرحلتين» وهي بناء القوات المسلحة والأمن كل على 
حدة» با يحقق تكاملهم| تحت قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون. وهذا 
يعني استبدال الهيكلة القائمة التي أدت إلى انتهاك حقوق الإنسان وانقسام المؤسستين 
ببيكل جديد يوفر شروط حياد المؤسستين ويزيل أثر ال هيكلة السابقة وإعادة تأهيل 
المنتمين إلى المؤسستين با يجعلهم قادرين على حماية الوطن والشرعية الشعبية 
والدستورية وحماية المواطن وحقوق الإنسان. 


قد يتولد من قراءة ظاهر النص انطباع قوامه أمور ثلاثة: الأول أا آلية قصدت 


کت 


إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية. والثاني أن مرد ضرورات الإصلاح ما حدث من 
استخدام لبعض تشكيلات القوات المسلحة كالحرس الجمهوري ضد الثورة الشبابية 
الشعبية عام »3١١١‏ وما ترتب على ذلك من انقسام ومواجهة بين هذه القوة وقوة 
الفرقة قة الأولى مدرع في العاصمة» بسبب غياب العقيدة الوطنية. والثالث: البنية غير 
الوطنية للجيش والأمن وعدم وجود حدود فاصلة بين بنيتيهما ومهامهماء وفقدان 
المئؤسستين للعقيدة الوطنية. 

وما من شك أن لهذه العوامل دورا مؤثرا على واضعي وثيقة مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل ومسوّدة الدستور. 

ففي الأمر الأول وعند تشخيص واقع القوات المسلحة والأمن» كان هناك 
تشكيلات ذات: طابعامختلظاشتبهاعتشتكري | وشيه أمني» كاتلحرس الجمهوري والأمن 
المركزي ".كا أن متشكلةعلاة"احترام سيادة القانون لا تقتصر على القوات المسلحة 
دون الأمن. لذلك كا الإظلاح'ظترورة للمؤسستين معًا. 

وعن الأمر الثاني» توضح العودة إلى خلفية ما حدث عام ٠١1١‏ أن ذلك كان 
نتيجة لغياب العنبل السك رة وال منية الواضحة التي توفر شروط حياد المؤسستين 
وخضوعه | لسيادة القانون» ولعدم وضوح الاستراتيجية العسكرية أو غيابها!”'". 

وفي الأمر الثالث الذي يتسع للأمرين الأول والثاني» كان الصراع من أجل إقامة 
دولة القانون بعد قيام الجمهورية اليمنية يشمل المؤسستين العسكرية والأمنية. وهناك 
وثيقة العهد والاتفاق التي وقعتها الأحزاب اليمنية في ٠١‏ شباط/ فبراير ۱۹۹٤‏ في 
عمّان ومن أهدافها إيجاد أسس لإصلاح المؤسستين في إطار منظومة بناء دولة القانون 
والنظام الديمقراطي» كما سبق أن أوضحنا. 

وقد اعتمدت الوثيقة المذكورة أساسين لإصلاح قطاع الأمن: الأول إنهاء شرعية 


اا ت 


السرية التي يوارسها جهاز الأمن السياسي في نشاطاته» والثاني إنهاء تبعية الأجهرة 

الأمنية لغير وزارة الداخلية» وتوحيد جهاز الأمن العام. 
ويدف احترام شرعية المؤسسات والمشروعية القانونية وحماية حقوق الإنسان من 

خلال إنهاء سرية ممارسة الأجهزة الأمنية» وسيطرتها على الأجهزة والأفراد دون 

رقيب» وإفلات مسؤوليتها من المساءلة والعقاب» حددت الوثيقة جوانب الإصلاح 

با يلٍ: 

)١‏ تشكيل جهاز استخبارات بموجب القانون يحل محل جهاز الأمن السياسي ويحدد 
القانون مهامه بححاية السيادة الوطنية. 

؟) توحيد جهاز الأمن العام - جهاز هيئة الشرطة والأجهزة المساعدة له وجهاز 
الأمن الخاص١(لأ#‏ اللËكزئ)‏ والامنتخبارات_العسكرية في إطار واحد هو 
جهاز الأمن العام لاما آخَالة التعددوتعارض المهام وما تسب به من انفلات 
وتعدٍ على المواطْتِينٌ و حقر ق وتحصر تبعية الأمن العام الو زارة الداخلية وحصر 
مهام الأمن العام» بحيث تدمج وحدات الأمن المختلفة بهاء بها في ذلك الأمن 
المركزي» وتكون للوزارة السيطرة عَلَيّها وحظر اعتاد أي نفقات أمنية خارج 
وزارة الداخلية». 

)٣‏ لمعالجة عدم احترام القانون وانتهاك حقوق الإنسان» اعتبرت الوثيقة رئيس 
الدولة المصدر الرئيس لعدم احترام القانون وانتهاك حقوق الإنسان» وتحت بند 
«تقنين العلاقة وتحديد الصلاحيات»» وبربط تجسيد الدستور والقوانين في 
المارسة العملية لتحديد مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة!'"'ومكتبه وإصلاح 
الأمن من خلال: (أ) احترام شرعية المؤسسات (ب) تحديث الأجهزة المعنية 
بتطبيق القانون وتخليصها من عناصر الفساد والأمية القانونية» لاسيما في الأمن 


ا ت 


العام والبحث الجنائي. 

وفي) يتعلق بالقوات المسلحة نصت الوثيقة على: 
)١‏ إخلاء المدن من القوات المسلحة وإعادة تموضعها. 
”) دمج القوات المسلحة في سياق بناء جيش وطني حديث يكون (أ) معبراً عن 

الوحدة الوطنية (ب) مواكباً النهج الديمقراطي في البلاد (ت) متحرراً من 

المؤثرات الضارة المتمثلة في المناطقية والقبلية والأسرية. 
۳) عدم السماح بوجود وحدات عسكرية خارج القوات المسلحة!"". 

كان وضع القوات المسلحة وأجهزة الأمن يومئذٍ ذا صلة بمشكلات ما بعد 
الوحدة» ثم ازداد هذا الوضع تعقيداً بعد ذلك. فقد قامت الجمهورية اليمنية في ۲۲ 
أيار/ مايو 94٠‏ لاباتحاد دولتين لكل متها مؤمنسات_عسكرية_-وأمنية ذات توجه 
سياسي وفكري يختلف.وتتعارض ,من التوائحي_الأيديولوجية والعقائدية والكفاءة 
المهنية» ما جعل|الاندماج_الفوري بينهج غيرج مكنهييلا يسا مع-اختلاف العقيدة 
العسكرية والأمنية ومنهج العمل» الأمر الذي أفضى إلى .تضخم المؤسستين وانقسام 
الولاءات واختلال الأمن بشكل عام نتيجة للاستقطاب وكسب الولاءات والفساد 
والإفساد الممنهج للأفراد والجماعات داخلهم|. وهذا ما خلق العديد من التوترات 
والأزمات السياسية التي قادت إلى حرب ١145‏ وما رافقها من نزوح الآلاف من 
منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية من المنتمين للمحافظات الجنوبية» وما ألحقته 
الحرب من تدابير انتقامية ضد هؤلاء وخاصة أبناء الجنوب من تسريح وإحالة على 
المعاش قبل الأوان. ونتيجة لذلك صارت العقيدة العسكرية والأمنية تتسم بالولاء 
الشخصي للحاكم والولاءات القبلية والعشائرية والجهوية والأسرية التي نخرت 
جسد المؤسستين العسكرية والأمنية» وأضعفت هيبتهم| ودورهما في الحفاظ على أمن 
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الوطن والمواطنين» وعطلت مهامهها القانونية والدستورية في أداء الوظيفة الدفاعية 
والأمنية وحاية المجتمع اليمني. وبعد حرب ١145‏ لجأت السلطة إلى ملء الفراغ 
الذي خلفه إقصاء شراكة المجتمع السياسي ومنظمات المجتمع المدني غير السياسية» 
بالتمدد في هذا الفراغ عبر قوات عسكرية خارج بنية القوات المسلحة والأجهزة 
الأمنية وإيجاد مزيد من الأجهزة الأمنية ذات الولاءات الخاصة» نما جعل علاقة هذه 
الأجهزة مع الأحزاب والمواطن علاقة عداء وتخويف. وتم الخلط بين الأمن والقوات 
المسلحة» وفقدت الرقابة على أداء أجهزة الأمن وموازناتها كليّاء خاصة بعد أن صار 
للحزب الحاكم أغلبية كاسحة في مجلس النواب. وعند اندلاع الثورة الشعبية في 
اليمن في ١١‏ شباط/ فبراير 7١١١‏ تمترسوا خلف هذه القوة» وتصادم نشاطها مع 
مسؤوليتها في حايةالحقوق والحريات بصورة.كلية» الأمر الذي جعل من شروط 
وضانات نجاح التغيينهيكلة هذه القوة بعد تغيير قيادتهارودمجها بي القوات المسلحة 
وأجهزة الأمن العكام»#بالعالي«أضبح إصلاح المؤسستين امن“ ورات الإصلاح 
السياسي» وتحديداً بعايحفق التحول الديمظظرَاطي*وبكف##ماية"الحقوق والحريات العامة 
للمواطنين البحمن )لقاش ار سا لديمتر اطية لشاملة تفلن إزالة ما علق 
بالمئؤسستين. كما مكّل إصلاح المؤسستين جزءٌ من إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي 
وثقافي شامل لابد منه للخروج بالمجتمع اليمني من الأزمة التي أحكمت قبضتها على 
المجتمع بكل مكوناته. وكان ذلك خخليقًا بأن يمثل» قبل عام 5 »١ ١ ١‏ خطوة هامة نحو 
تدارك انزلاق اليمن إلى الاختلال الأمني الشامل؛ بسبب ما كانت تمر به البلاد من 
أزمة وطنية منذ حرب 21445 وبسبب سوء استخدام السلطة» وتدني الشعور 
بالمسؤولية» وفقدان العقيدة العسكرية والأمنية المتمثلة في حماية الوطن والمواطن 
وحقوقه» وتنفيذ المهام التي حددها لما الدستور والقوانين النافذة» وإنهاء حالة التبعية 
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التي تلتغي معها الرقابة الإدارية والتشريعية والقضائية» وخفض الحجم الكبير 
لمنتسبيهاء وكذلك علاقتها بالمؤسسات الرقابية والقضائية وبالمواطن اليمني. 

كان من المهام الأساسية لإصلاح المئؤسستين العسكرية والأمنية إنهاء حالة تعدد 
الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية وتبعيتها وتعارض اختصاصاتها وإيجاد رقابة 
تشريعية وقضائية فاعلة عليهاء وتحديد دور منظيات المجتمع المدني في هذه الرقابة» 
ومراقبة مخصصاتم| في الموازنة العامة للدولة وبا يحقق حيادية المؤسستين في الحياة 
السياسية ويمنع الانتماءات الحزبية فيهما ويخضعه] للمساءلة والمحاسبة والشفافية» 
ويضمن عدم إفلات من يخرق قوانين وأنظمة هذه الأجهزة من العقاب. 

وعند اندلاع الثورة الشبابية الشعبية في ١١‏ فبراير ٠١١١‏ تمترس نظام الفساد 
والإفساد حلف: قوة#الوششتعين#العتتتكرية والأمنية» اللتين جعلتا من نفسيهم|ا خصاً 
لدودًا لقطاع واسع”مخ"المتجتمع وشرائحه المتعددة وقواه السياسية والاجتاعية 
المختلفة» وبالتالي كا اا اظ تجاح التغيير سرعة إعادة“فيكلاة القوات المسلحة 
والأمن ودمجهاء لكن عام اواك هذا الدمج جعل الرئيس السابق يستمر في سيطرته 
على وحدات الحرس الجمهوري والآمن"المركزي», والحفاظ على ولائهما له ولعائلته» 
وتمكن من تحويل هذه الوحدات إلى مليشيات استخدمها مع حليفه الحوثي في الثورة 
المضادة إلى جانب المليشيات القبلية المشتركة. 

كانت الشهور الأولى من العملية الانتقالية حاسمة لتغيير هاتين المؤسستين» 
لوجود الثوار في الساحات واستمرار الحالة الثورية وتوهجها وضعف حظوظ الثورة 
المضادة بالنجاح آنذاك» ووجود ضرورة قصوى لإعادة هيكلة المؤسستين وإعادة 
تأهيل كوادرهاء وتغيير العقيدة العسكرية والأمنية. وتجلت الخطوة الأولى في إعادة 
القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية والشالية التي تم إقصاؤها بعد حرب 2١1195‏ 
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وإجراء تغيير في القيادات العسكرية والأمنية» وتحقيق الميكلة على أرض الواقع. 
وظلت هذه الفرصة سانحة طوال عامي ۲٠٠۲‏ -"70117. لكن الرئيس الانتقالي الذي 
احتكر الملف العسكري والأمني لم يستغلها للتغيير بأقل كلفة وأضاعها بهذا 
الاحتكار. وكان ثمن إضاعة الفرصة باهظاً لأا مكنت تالف النظام البائد من قطع 
عملية الانتقال والعملية السياسية والتحول الديمقراطي واغتصاب السلطة وتكرار 
حرب ١945‏ بصورة مأساة وملهاة معًا. فقد كان علي عبداللّه صالح ومعه الجيش 
والأمن يتمتعون بالصفة القانونية في حرب ١1945‏ بينا كانت حربهم الأخيرة على 
اليمن ومنها المحافظات الجنوبية والوسطى خاصة مدينتي عدن وتعز دونم| صفة 
قانونية» إضافة إلى فرق جوهري وهو تمكن تحالف الحرب الثانية من إضفاء البعد 
الأيديولوجي الدينيهالمذهبي».بينما.كان. التفكير ني الحرب الأولى سياسيًا وليس 
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لقد اقحصرت تغببرااتاللتجاش ناوالا من على إعادة تدوير القتاذاظٌ العليا أو اختيار 
بدائل من الموالين للتظاة"القنلايتم'وأكثرهم من الموالين للرئيس السابق وعائلته مباشرة. 
وجرت بعد ذلك 5© ادات بعد سلالي بعد أن مكن الجيش والأمن مليشيات 
الحوثي من دخول العاصمة. 

أا ما سمي بال هيكلة فلم تكن سوى تغيير مسميات» رغم أن إعادة هيكلة 
الجيش والأمن وإصلاح المؤسستين من المهام الرئيسة للفترة الانتقالية بمرحلتيها 
طبقاً للفقرتين (17617) من اتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية. وهي مهمة أليقت 
بلجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار برئاسة رئيس الجمهورية الذي 
كان يطمئن ويركن إلى قيادات عسكرية وأمنية معروفة بولائها للرئيس السابق"'. 

وأدّى هذا لفشل المهمة» ولم يكن ما تم إنجازه حقيقيًا بل جرد خطوة شكلية على 
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الورق لم تنعكس في الواقع العمل تمثّلت بتوحيد القوات المسلحة طبقاً للتقسيم 
التقليدي» وضم وحدات كانت تتواجد خارج ذلك التقسيم إلى ا ميكل العام للقوات 
المسلحة» وإلغاء الوجود الشكلي أو الرسمي لوحدات الحرس الجمهوري والفرقة 
الأولى مدرع ووحلة المشاة جبلي مع استمرارها في الواقع تحت قيادة الرئيس السابق 
وعائلته. وجرى أيضاً توحيد قيادات المناطق العسكرية بموجب قرار رئيس 
الجمهورية رقم ٠١5‏ لسنة ١٠١۲الذي‏ حددت الادة الأولى منه الميكل التنظيمي 
للقوات المسلحة كا يلي: 

أولاً: السلطة القيادية (رئيس الجمهورية» وزير الدفاع» رئيس هيئة الأركان 
العامة» نائب رئيس هيئة الأركان العامة). 

ثانياً: جهاز الإدازاةالتنتباتتية#العسكلزية (وزارة الدفاع» وزير الدفاع» مساعد 
وآ الدفاع» هيئة الأر كان العامة). 

ثالناً: الك 222۴ا امسلحة (القرات ثري القوات البحرية 
والدفاع الساحلي» القوات الجوية والدفاع الجوي» قوات جرس الحدود. الاحتياط 
الاستراتيجي). 

وتتكون قوات الاحتياط الاستراتيجي من مكونين: مجموعة الصواريخ التي تضم 
(الألوية ٠‏ و5 و68) والعمليات الخاصة التي تشمل (القوات الخاصة ووحدات 
مكافحة الإرهاب واللواء الأول مشاة جبلي واللواء العاشر صاعقة) وجميعها كانت 
تتبع الحرس الجمهوري. وضمت باقي ألوية وتشكيلات الحرس الجمهوري والفرقة 
الأولى تمدرّع شكليًا إلى القوات البرية التي قسمت طبقاً لهذا القرار إلى سبع مناطق 
عسكرية» بين ظلت وحدات الجيش على ماهي عليه عمليًا. 

وفيم| يتعلق بإعادة هيكلة الأمن وإصلاحه» صدر قرار جمهوري رقم ٠٠‏ لسنة 
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6 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية» لكنه لم يقترب من إحداث هيكلة 
جليدة أو فقيين العقيدة الأمفة والوضع القائم» عدا تغيير مسمى الأمن المركزي إلى 
قوات الأمن الخاصة. 

ورغم استبعاد أفراد عائلة الرئيس السابق من قيادة الجيش والأمن إلا أن 
تبديلهم كان في الغالب بقيادات موالية هم ولم تمس القيادات الوسطى والدنيا. وتقكن 
أفراد العائلة من الاستمرار في القيادة السرية للمؤسستين بفضل الموقف المتخاذل للقاء 
المشترك وشركائه وأيضاً موقف رئيس الجمهورية وترتب على ذلك ثلاث نتائج: 
- استمرار وضع وحدات الجيش وأجهزة الأمن على ما هي عليه. 

استمرار القيادات الموالية للرئيس السابق وعائلته في الجيش والأمن. 

تمكن عائلة الزاقيس السابق من الاستمرار في:دفع الأموال التي استولوا عليها أثناء 

حكمه» والتي قد رها فريق الخبراء المنِشِأبموجب قرالا مجلس#الأمن رقم ۲٠٤١‏ 

لسنة ٠١5‏ ا(پمبلغ ستين مليار دولان, 

اعتمدت الغورة المضادة على تلك القوات وتلك الأموال وتخت قيادة علي عبد الله 
صالح وبمسميات الحرس الجمهوري والآمُن المركزي ومشاة جبلي. لكنها من الناحية 
القانونية لم تعد تحمل هذه المسميات ولم يعد لعلي صالح وأفراد عائلته أي صفة لقيادتها 
نما يجعلها مجرد مليشيات. ولأنهبا صارت مرد مليشيات» لم تتخلّ عن واجباتها في 
حماية الدستور والمواطن والوطن فحسب» بل وعن زعيمها صالح وعائلته وتحولت إلى 
للحوثي وعائلته. 

نخلص مما تقدم إلى أن القوات المسلحة والأمن في اليمن قد مغلا الأداة الأولى 
للثورة المضادة والانقلاب على ثورة فبراير 7١ ١١‏ ومنع التغيير والتحول الديمقراطي» 
الأمر الذي يجعل مهمة هيكلة الجيش والأمن بعد استعادة الدولة وحل النزاع وبسط 
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سلطتها الشرعية على كل أجزاء البلاد أولوية مطلقة طبقاً لأسس ومبادئ ومعايير 
وثيقة الحوار الوطني الشامل!'". 

لقد أعطت الوثيقة أهمية كبيرة لتنظيم المؤسستين العسكرية والأمنية» وڅصص 
لما فريق مستقل عن فريق بناء الدولة ليضع أسس بناء الجيش والأمن ودورهما. 
وتضمنت الوثيقة محوراً خاصاً بالجيش والأمن فعكست التوجهات السالفة التي 
حظيت بتوافق عام. 

وهكذا يتطلب تحقيق مهمة بناء أو هيكلة القوات المسلحة والأمن من خلال 
التنظيم الدستوري أن يتضمن الدستور الجديد سس بناء القوات المسلحة والأمنء 
وني مقدمتهاء بناء المؤسستين على أسس وطنية ينص عليها الدستور» وتفصل في 
القوانين» وعلى: أستت#اتؤافزةةاللامتؤتتتستين| :شروط_الحياد» واحترام إرادة الشعب 
واختياراته» وحظر#انتخيازهما#الحزبي أو استخدامه) فج الخلافات السياسية بين 
الأحراب» ليظل. دوزاهنناتمايّةالؤآطن وسيادته واستقلاله“ظبقا لوثيقة مخرجات 
الحوار الوطني» كا يتان بَبَعَضَنَ من التفصيل ف ألباب الثاني من الحزء الغالث من هذا 
الكتاب. 
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راجع أيضًا: (ثانیا: أسس. بناء الدولة الحديثة وهيئاتها) في وثيقة العهد والاتفاق. 


(۲) أنظر: التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن ۰۲۰۰۷ ص1١ .١9-‏ 


(۳) 


0) 


0) 


(۷) 


محمد أحمد على المخلاني: فكرة القضاء الحديث في الوطن العربي. إحدى دراسات (القضاء 
الحديث في الوطن العربي)ء مركز استقلال القضاء والمحاماة» نشر بدعم من الاتحاد الأوربي» 
الطبعة الأولى» القاهرة .٠٠١١‏ ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسانء الطبعة الأولى» 


تعز» ۲ رقم .٤‏ 


أنظر: الصادق شعبان: جقوق الإنسان الميتيةءفي الدستاتير العربيق القشّم الثاني. مجلة شؤون 
عربية» الجامعةبالعربية- تونس» ۱۹۷۸ م, العدد ١ق‏ صب .9-9١‏ 

كان هذا الإعلان 10000 الخال اقضية اعتداء على النائب الأول لرئيس الوزراء الدكتور/ حسن 
محمد مكيء حي اتم [الشائ ع فة ااقتله في أحد شوارع العاضمة صتعاءي ونجم عن الحادث 
إصابته ومقتل حراسه» وذلك بسبب اعتراضه أثناء اجتماع قيادة المؤتمر الشعبي العام على اتخاذ 
قرار حرب ٤۱۹۹ء‏ ونتيجة للخلاف» غادر مقر قيادة الحزب» فأمر زميله في القيادة وهو كبير 
مشائخ قبيلة حاشد» حراسه باعتقال نائب رئيس الوزراء- حسب تصريحات الشيخ» بهبدف 
تسليمه إلى رئيس الجمهورية لتأديبه» ولا رفض تسليم نفسه أطلق الرصاص عليه وعلى 
حراسته. 

من تلك الدراسات: دراسة برهان غليون: نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة. المركز الثقافي 
العربي» بيروت» الدار البيضاءء .١944٠‏ ومحمد شحرور: دراسات إسلامية معاصرة- الدولة 
والمجتمع 7 دمشق» الطبعة الرابعة /1991. 

أوردت الصحيفة الأهلية» الأيام» في عددها الصادر بتاريخ ۲٤‏ فبراير 26١999‏ = 
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العدد (45 5)» ص۷» وتحت عنوان بارز: (المواطنون ينفذون أحكام بالإعدام): انشب خلاف 
بين أثنين من أبناء قرية أثمر» عزلة يعر» مديرية عنس» ذمار» الأسبوع المنصرم» أدى إلى قتل 
أحد المواطنين» وعلى أثر ذلك قام المواطنون بإلقاء القبض على القاتل ومحاكمته والحكم عليه 
بالإعدام رميًا بالرصاصء وقد أرسلت الدولة خمسة أطقم عسكرية لإيصال القاتل إلى الجهات 
المختصة, الأمر الذي حدا بالمواطنين إلى التمسك بالقاتل وعدم تسليمه» نما جعل الأطقم 
تتراجع قليلا إلى الخلف لتمنح المجال للقبائل لتنفيذ حكم الإعدام في مكان وقوع الفتنة» 
الجدير ذكره أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها تنفيذ حكم بالإعدام من قبل القبائل على القتلة 
في نفس العزلة وفي نفس المديرية» ويأقٍ ذلك في ظل غياب هيبة الدولة وسلطة القضاء». 

أعلن عام ۱۹۹۸م في صنعاء مجموعة من القضاة والمحامين وزعماء العشائر عن تشكيل مركز 
تحكيم لحل المنازعات بموجب قواعد الأعراف والعادات القبلية» وكميزة لهذا المركزء فإن 
لديه خبراء ببذه الأعراف والقواعد= وهم عدد من زعاء العشائر المعروفإن بالشكيمة والحمية 
القبلية. 
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(4)راجع: محمد أتمد علي المخلاني: احترام #فكرة القيضاءهايحديشيرفي الوويطن العربي» المصدر 


السابقء ص اللا ؟" 


)٠١(‏ المحامى المشار إليه- هو الأستاذ/ محمد ناجئ علاو. 
)١١(‏ أنظر: أحمد علي الوادعي: صفحة من تاريخ المحكمة العليا. مجلة القسطاس» سبتمبر ۱۹۹۸ء 


العدد رقم »)٤(‏ ص۲۸. 


۱5) أنظر: نفس المصدر» ص۲۷. 
(۳) أنظر: مداولات الندوة المكرسة لمناقشة القرار. محلة القسطاس» ديسمبر ۱۹۹۸ء العدد رقم 


.)۷( 


(15١)راجع:‏ محمد الشوير وإيميلي كوزاك: السلطة القضائية في اليمن- الوضع الراهن والتحديات 


الحالية واعتبارات ما بعد النزاع» ۵ فبراير ۲۰٠۲م»‏ ص۳١‏ 


https://www.deeproot.consulting/single-post/Y* 1° /*Y /*o 
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)٠١(‏ أنظر. منظمة العفو الدولية: اليمن: ينبغي على الحوثيين وضع حد لاستخدام النظام القضائي 
لإسكات الأصوات المعارضة. ١‏ مارس ١7١7م.‏ 

() منظمة العفو الدولية: اليمن: محكمة يديرها الحوثيون تحكم على ٠١‏ شخصية معارضة 
سياسية بالإعدام عقب محاكمة (صورية)» يوليو 9١١5م.‏ 

(17) راجع: تقرير الفريق المعني باليمن عام ۲۰٠۲م‏ ص۳۷ وما بعدها. 

(۱۸) وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة بتاريخ ۲٤‏ أغسطس ١7١٠م‏ 
حكمًا بإدانة ١١‏ شخصًاء وقضى منطوق الحكم بالإعدام قصاصًا وحدًا بحق أحد عشر منهم 
والإعدام حدًا وتعزيرًا بحق الخمسة الباقين» وهم: محمد بن سلمان آل سعود» محمد بن زايد آل 
نهيان» عبدربه منصور هادي» علي محسن الأحمر» أحمد عبيد بن دغر» محمد علي المقدشي» طارق 
محمد عبداللّه صالح» علي علي إبراهيم القوزي» عبدالملك أحمد محمد حميدء محمد خالد علي 
هيج محمد إيراهيجيعلهالقوزي »تمد يحبى محمد نوح» إبراهيم تحمداعبداللّه عاقل» محمد 
محمد علي المشسيخري##كتبالخزقاعاي_محملاالأسود._معاذ عا الین عبداللّه عباس. أنظر: 
/Www.Ypagenc¥y Hel /١ 81077‏ /عي وكان يسبق»للمحكمة الجزائية المتخصصة في 
العاصمة اليمنية صنعاء بتاريخ ٣‏ رمارس 507١‏ أن أصدرت حكمًا بالإعدام بحق ٠١‏ 
برلانيًا يمنيًا بتهمة العمل لصالح التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن» وتضمنت 
القائمة التي صدر الحكم بحقهاء رئيس البرلان اليمني سلطان البركاني» ونائبه عبدالعزيز 
جباري وأعضاء أخرين من المناوئين لجاعة الحوثي. أنظر: 
١: /c_ 114١ htm‏ ۳-۰ / لك.ؤللاع60.عأطوكة/ / .ک) أصدرت هذه 
المحكمة بتاريخ ۲١‏ مارس ٠١١7‏ حكمًا بالإعدام بحق الرئيس اليمني/ عبدربه منصور 
هادي» وقد أدين الرئيس- بحسب هذا الحكم- بجريمة انتحال صفة رئيس الجمهورية بعد 
انتهاء ولايته المنسوبة إليه في الفترة الأولى وجريمة التحريض والمساعدة لدولة السعودية 
وحلفاءها على جريمة الاعتداء على أراضي الجمهورية جوًا وبا وبحرًا والمساس باستقلال 
الجمهورية وسلامة أراضيهاء وشمل الحكم بالإعدام إلى جانب الرئيس اليمني ست = 
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= شخصيات يمنية أخرى. كا أمرت المحكمة بالحجز على أملاكهم وأموالهم. أنظر: 
/m.dw.com /ar /a-"A\ <|‏ / . 

(19) ياسين سعيد نعمان: شهادة مكتوبة تم نشرها على صفحة الكاتب في الفيسبوك» بتاريخ 
آم 

. راجع محمد أحمد المخلافي: اليمن بين الثورة والثورة المضادة. المصدر السابق» ص"‎ )۲١( 

)١(‏ تنص الادة ٠١‏ من قانون السلطة المحلية على أن: «أ - تتحدد سلطات الأجهزة المركزية 
كل فيما بخصه على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في رسم السياسات العامة وسن 
اللوائح التنظيمية والرقابة والتأهيل والتدريب وتنفيذ المشاريع التي يتعذر تنفيذها من قبل 
المجالس المحلية في الوحدات الإدارية بناء على طلب منها أو المشاريع التي تتسم بطابع وطني 
عام. 

ب- تقوم الأجهزة التيفيذية؛بالمحافظة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته أوالقرارات المنفذة له 
بدور أجهزة السلطة"المزكزيّة كل فيا بخصة#بتنفيذ التشاط على #اشتتوئخ المحافظة والإشراف 
الفني على الأجثهزة الماثلة ها في المديريات دون إخلال ب وود فيالفقرة (أي من هذه المادة. 

ج- تعتبر الأجهزة التنفيذية. في الوحدة الإدارية أجهزة محلية وتمثل الجهاز الإداري والفني 
والتنفيذي للمجلس ال محل وتقوم تحت إثترافه وإدارته ورقابته بإنشاء“وتجهيز وإدارة كافة 
المشاريع التدموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية المعتمدة للوحدة الإدارية وتبين 
اللائحة مستويات المشاريع الخدمية والتنموية التي يسند تنفيذها لكل من المحافظات 
والمديريات». 

(۲) تنص المادة ٤۳‏ من قانون السلطة المحلية على أن: «أ - يكون المحافظ رئيساً لجميع 
الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المحافظة» وتنقل له السلطات والصلاحيات المقررة 
للوزراء من حيث التعيين والنقل والندب والإعارة والإحالة إلى التحقيق والتأديب. ب- يقوم 
المحافظ بترشيح رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزير المعني». 

(73) تنص المادة ٤٠٥‏ من قانون السلطة المحلية على أن: «توجه التعليهات والمكاتبات من = 
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= الأجهزة المركزية إلى المحافظة باسم المحافظء كا توجه المكاتبات والمراسلات من الأجهزة 
التنفيذية بالمحافظة الى السلطات المركزية والمحافظات اللأخرى تحت توقيع المحافظ أو من 
پنوبه). 

)١5(‏ تنص المادة ٠۷١‏ من قانون السلطة المحلية على أن: «يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم 
(01) لسنة ١۱۹۹م‏ بشأن قانون الإدارة المحلية» كا يلغى كل حكم يرد في أي قانون آخر 
يتعارض وأحكام هذا القانون». 

)٠٠(‏ تنص المادة على أن: «تتألف السلطة المحلية من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي 
والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية التي تعبر عن سلطة الوحدة الإدارية بمقتضى الدستور 
وهذا القانون» والقوانين النافذة ويستشنى من ذلك: 

أ -أجهزة السلطة القضائية. 

ب - وحدات القوات المسلحة: 

ج - فروع الجهاز المركزي للزقابة والمحاسبة فبم|#تعلق بأداتها لمهامها الإوقابية: 

د- أية مرافق ذا تيظابع عام على المستوى الوطني يصدر بتجديدها.قرار جمهوري». وتنص المادة 
(155) على أن: يعمل مدير أمن الوحدة الإدارية» وكذا قوى الأمن,العام فيها تحت إشراف 
وتوجيه رئيس الوالكتناة/الإذازيّةأؤامئن يحل عله طبقا لأحكام هذا القانون». 

)۲١‏ تنص المادة “47/ ب على أن: «يقوم المحافظ بترشيح رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة 
بالتنسيق مع الوزير المعني». 

(۲۷)تقرير فريق الخبراء المعني باليمن والمقدم إلى مجلس الأمن بتاريخ ۲۷ فبراير 7١‏ ١7م.‏ 

(1) راجع محمد أحمد علي: اليمن بين الثورة والثورة المضادة» المصدر السابق» ص١‏ ؟ وما بعدها. 

)١9(‏ محمد أحمد علي المخلافي وعبد الكافي شرف الدين الرحبي: القطاع الأمني في اليمن 
ومتطلبات إصلاحه؛ باریس ۲۱/ 0/ ۲٠٠۲م.‏ مبادرة الإصلاح العربي 

http://www.arab-reform.net/ar/node/o ۸0 .‏ 
وأيضاً: اللواء أحمد محمد لقمان وعميد محسن خصروف: مقترح إعادة هيكلة المؤسستين 
العسكرية والأمنية» خطوطة. 
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)١(‏ أحمد لقمان ومحسن خحصروف: المرجع السابق. 

)۳١(‏ تم تغيير الدستور بعد الحرب وألغيت الرئاسة الجماعية للدولة وتحولت إلى رئاسة فردية. 

(۳۲) محمد أحمد علي المخلافي: قضية دولة القانون في الأزمة اليمنية» المصدر السابق» ص ۹۱- 
۳. 

(۳) في ندوة نظمتها وزارة الدفاع (الندوة العسكرية العلمية الأولى لهيكلة القوات المسلحة) 
خلال الفترة من ۱۱- ۱۱/۱۳/ 7٠١17‏ تحدث رئيس الجمهورية عن علمه با يرتب له علي 
عبداللّه صالح- الرئيس السابق لتقويض الفترة الانتقالية» ومع ذلك لم تكن هناك نية لإعادة 
بناء القوات المسلحة على أسس جديدة. وكان كاتب هذا العمل» قد تقدم في هذه الندوة بورقة 
تشخص القوات المسلحة والأمن واقتراحات بإصلاح المؤسستين» غير أن منظمي الندوة 
استبعدوا الورقة من الملف الموزع على المشاركين في الندوة. 

(75) محمد أحمد علي المخلافيٍ:#دون:القورق العسكرية والا منية وتأثيرآتها على تاديد مسارات التحول 
الديمقراطي (حالة"التتمج)"في(التطوراتالشياسية “في_البلذان#العربقة منذ عام .)3١١١‏ 
مؤلف جماعي»ابيروت. الطبعة الأولى 5 لمع ۲. اللشييكة.العربيةهلدراسة-الديمقراطية ومعهد 
عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية» ص 45 إلى ٠٠۸‏ . 
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الفصل الثاني 
الآثارعلى التعددية 

أولاً: خلفية التعددية السياسية 

لا تستهدف هذه الخلفية تتبع تاريخ ظهور منظمات المجتمع المدني: الأحزاب» 
والمنظمات» والمؤسسات غير الحكومية مثل النقابات والمنظمات والمؤسسات الحقوقية 
والاجتاعية المختلفة» لأن تلك مهمة المؤرخين!"» بل تستهدف تبيين ارتباط قيام 
الأحز اب ومنظات المجتمع المدني الأخرى بأفكار التحديث والتقدم» كضرورة 
للخلاص من الا ستا5 و الا 0ار وَالتيخلف».:وإقامة العذل» والانتقال إلى المجتمع 
المدني الحديث» مجتمع الحقوق والحريات «والكفاية والأهدل. وبناء دولة القانون 
والمواطنة والنظاءالديمقراطي» وهو ما تحققت إمكانية حدوئة بقياتم دولة الوحدة عام 
٧٨)٥۰‏ وتم وقفه بعد مرور ثلاث سنوات بشن حرب عام 164 . 

ومع ظهور أفكار التحديث في اليمن برزت الظاهرة الحزبية ونواة العمل النقابي» 
التي مثلت عدن المكان المناسب والملائم لنشأتها أو إصدار صحفهاء بفعل قيام بعض 
عناصر الحداثة» ووجود شيء من المناخ السياسي» الذي كان له كبير الأثر على الجنوب 
والشمال اليمني معًا. وبدأت هذه الظاهرة في منتصف العقد الرابع ومطلع العقد 
الخامس من القرن اللماضي» بقيام حزب الأحرار اليمني عام ۱۹٤٤‏ والجمعية 
اليمنية الكبرى عام ١١٠4م‏ والإتحاد اليمني» ورابطة أبناء الجنوب» وتجمعات 
وحلقات الإخوان المسلمين المرتبطة بمركز التنظيم العربي» وأنصار ثورة مصر أو 
الزعيم جال عبد الناصرء وني ذات الوقت ظهرت التجمعات النقابية» والصحف 


— oV د‎ 


المعبرة عن هذه التيارات» مثل صحيفة صوت اليمن» وصحيفة الأيام وغيرهما. 

بيد أن ظهور الأحزاب بشروطها المتعارف عليها يرجع إلى نهاية الخمسينات 
ومطلع الستينات» بقيام أحزاب أممية وقومية كتنظيمات سياسية حقيقية وذات تأثير 
فكري وتنظيمي على قطاعات واسعة من المجتمع وعلى مستوى الساحة اليمنية كلهاء 
وذلك بقيام هذه التنظيهات السياسية في عدن وفروعها السرية في الشمال. 

تشكلت نواة حزب الاشتراكيين الأميين في عدن عام “451١م‏ وفروعه في الشمال 
عام 1946م والذي تمثل في ما بعد بمنظمة أو اتحاد الشبيبة واتحاد الشعب 
الديمقراطي» وأصدر صحيفتين: الأمل والطليعة» وكانت صحيفة الطليعة أول 
صحيفة حزبية تصدر في الشمال (في مدينة تعز) خلال عامي ۱۹۰۸- ۱۹٥۹‏ . 

وقد املك حزن اتاد "اشع الديلقراطي برناجا شياسيًا (الميثاق الوطني)» 
مكل أول برنامج خَرَي'يَتَتَمَلَ"رؤية متكاملة لتحديث [اليمن: #سياسيًا واجتاعيًا 
واقتصاديًا في ظل,الديمقراطية والعدالة الاجتاعية» وصدر الْبَإْنَآم تحت شعار (نحو 
يمن حر ديمقراطي مُوحّد). 

في عام ١954‏ تشكل فرع حركة القَوّميين العرب في اليمن» كحركة موحدة في 
الجنوب والشال» وتتبع مركز الحركة في بيروت» وفيا بعد الجبهة القومية - فرع 
الجنوب» والحزب الديمقراطي الثوري اليمني- فرع الشمال. 

وفي ذات الوقت تشكل حزب قومي آخر- حزب البعث العربي الاشتراكي - 
قطر اليمن بشطريهاء كفرع للحزب القومي الذي كان مركزه سورياء وفيم| بعد: 
حزب البعث العربي الاشتراكي» وحزب الطليعة الشعبية بفرعيه في الجنوب والشمال. 

وكا أشرنا في السابق» فإننا نعتبر أن مرحلة المؤسسات المدنية» الأحزاب 
السياسية» قد بدأت بتشكيل تلك الأحزاب الثلاثة للأسباب التالية: 
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لم تقم على ساس مناطقي أو قبلي أو شطريء وإنما على أساس وطني آفاقه قومية 
او ا وهدفها التغيير» وتحديث الدولة والمجتمع» وإقامة دولة القانون 
والمواطنة. 

وجودها كهيئات للتمثيل الشعبي لتعبّر عن مطالب اجتاعية محددة في برامج 
سياسية» وهي مطالب شاملة للتغيير والتحديث السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي ني كل الوطن اليمني» أي آنا سلكت منهجًا غير جزئي إزاء 
المجموع الوطني» وتصرفت منذ تشكيلها باعتبارها جزء مرتبطا بالكل اليمني. 
استمرارية التنظيم وامتداده» إذ قامت وفقًا لتنظيم توسع إلى مختلف قطاعات 
المجتمع» وكان لها تأثير في بنيانه وخاصة حركة القوميين العرب» وبالدرجة 
الغانية حزب_البعت رياني تخت اتاد الشبعب الديمقراطي في الدرجة الثالثة» 
وامتداد التنظيخ إل" اللاتتقوتّات المحلية في كل أنحاء اليمن» وقيام قنوات نشاط 
واتصالات منظمة3اخل التَرّت وبين هيئاته المركزية والمإخليّة؛ 

لعبت الأحزاب الثلاثة دورًا مهما ليس في التنشئة السياسية فحسب» بل والسعي 
للمشاركة في صنع القرار» والحصوّل على التأييد الشعبي بالتغلغل في أبنية 
المجتمع وقطاعاته المختلفة» وتنمية مؤسسات المجتمع المدني الأخرى المتمثلة 
بالنقابات والمنظمات الجاهيرية والإبداعية المختلفة» بغرض تنظيم تلك المشاركة 
وحل أزمة الشرعية والاندماج الاجتماعي. ورأت هذه الأحزاب أن تجزئة اليمن 
وتخلفها تعبر عن أزمة المشاركة» وتعكس أزمة التكامل أو الاندماج وأزمة 
الشرعية على المستوى الوطني» وأن التجزئة القائمة في اليمن جزء من كل التجزئة 
العربية المعبرة عن أزمة التكامل على مستوى الأمة العربية» وهو الرأي الذي ساد 
في الأحزاب القومية» على وجه التحديد(". 
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ومجمل القول» نشأت الأحزاب الثلاثة المشار إليها أنقًا على أساس التفاف 
مجموعة واسعة من الأفراد حول فكرة محددة تسوغ قضايا شاملة في إطار منظم جرى 
تجسيدها في برامجها السياسية وأنظمتها الداخلية» وهو الأمر الذي افتقرت إليه 
التجمعات السياسية الأخرى. 

وبعد قيام ثورة ” اسبتمبر عام ۲ مارست الأحزاب في الشمال» عمليا 
نشاطها شبه العلني من خلال المؤتمرات والفعاليات السياسية والمنظات الجاهيرية0), 
والتشكيلات العسكرية الشعبية والبيانات السياسية» وأستمر ذلك النشاط شبه 
العلني حتى عام .١1975‏ 

وبعد انقلاب © نوفمبر ۷١۱۹ء‏ وأحداث أغسطس عام 2١974‏ وسيطرة القوى 
التقليدية» مخلة بوعامنات"قتتلية#وقنتاطقية»؛ عن مفاصل السلطة» تم إعاقة عملية 
التحديث والمشار كة٠والاتدماج#الاجتاعي»‏ وقيام الشرعية الشعبية» ودولة القانون. 
ووجهت السلطة ك!إمكاتباتنا:لضرب العمل الحزبي» اوالقظقاء على الأحزاب 
والمنظمات الجاهيرية» كمؤسسات يتم تنظيم من خلاها المشاركة,والعمل للانتقال إلى 
المجتمع المدني» مع استمرار السلطة في محاولة إقامة حزبها!". 

وهنا اضطرت الأحزاب للجوء إلى لعمل السري بصورة كلية» وانتقل أبرز 
قيادات الأحز اب إلى عدن أو إلى خارج الوطن» باستثناء جماعة الإخوان المسلمين 
الذين تحالفوا مع السلطة وانخرطوا فيهاء على الرغم من أن الحظر الدستوري لم يستئن 
هذا التنظيم» حيث نصت الادة ۴۷ من الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية 
الذي أصدر عام ١97١‏ على أن: «الحزبية بجميع أشكالما محظورة». كا عبر رئيس 
الدولة حينئذٍ عن موقف السلطة من الأحزاب وببلاغة بقوله: «إن الحزبية تبدأ بالتأثر 


وتنتهي بالعمالة (...) وسواء جاءت بمسوح الرهبان أو بقرون الشيطان»“. وهذا ما 
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يفسر النص في الدستور على حظر الحزبية بجميع أشكالهاء حيث جسد النص موقف 
المشرع العدائي من كافة الأحزاب» والتي يمكن تقسيمها إلى تيارين» هما: أحزاب 
التحديث أو أحزاب اليسار: الحزب الديمقراطى الثوري اليمنى» حزب الطليعة 
الشعبية» اتحاد الشعب الديمقراطى» حزب البعث العربي الاشتراكي بجناحيه» حزب 
العمل» والحزب الناصري من جانب. والتيار التقليدي والمتحالف مع القوى السياسية 
والاجتاعية المسيطرة والساعية لإجهاض كل مشروع للتحديث وقيام دولة القانون 
والمواطنة» وهي التنظييات التي تستخدم المفاهيم الدينية كأساس أيديولوجي للاء 
بدرجة أساسية: الإخوان المسلمون واتحاد القوى الشعبية حينئذٍ» من جانب آخر. 

وعلى الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين كانت مستهدفة شأنها شأن الأحزاب 
الأحرى, فتح فقدانجالجباعة#لقائدها عبلاه محمد علي المخلافي حينئذٍ الباب أمام 
خدمة السلطة» وفجتوزةاخضتؤامة عند بعض الفرق المتطرفة في“ تيار الخوارج. وبفعل 
ذلك تشكل خطاب:(الإخلال والاستحلال)27» والذي لم يكن موجها ضد التعددية 
السياسية وحرية الذأي فحسب» بل أستخدم لخوض الحروبالداخلية المدمرة 
وأخرها حرب »۱۹۹٤‏ التى كان من نتائجها احتكار شامل للسلطة والثروة» وتركيز 
السلطة في الميئة التنفيذية وبيد رئيس جمهورية امتلك سلطة مفرطة في الأتساع 
والنفوذ بدون مسئولية سياسية ودون محاسبة وفقًا للدستور الذي تم تغيره كنتيجة من 
نتائج الحرب» كا بينا سابقًا. 

وتجدر الإشارة» إلى أن تخلي التجمع اليمني للإصلاح بعد حرب ١1454‏ عن 
التبنى الرسمى لهذا الخطاب قد مكّل دفعة قوية للتعددية وحرية الرأي. لكن الحرب 
الجديدة عام 7١١5‏ أعادت التجمع اليمني للإصلاح إلى مربعه الأول» كا يتضح في 
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الفصل الخامس من هذا الباب. 

لقد وفرت مدينة عدن المناخ المناسب لتشكيل الأحزاب» ومنها الأحزاب التي 
امتدت إلى كل اليمن» كا أوضحنا سابقًا. وبعد استقلال الجنوب عام ۱۹١۷‏ وتولي 
الجبهة القومية للحكم» تم السماح بقيام تعددية حزبية تحكمية انحصرت على أحزاب 
اليسار في ظل إشاعة مناخ العداء للتعددية» إلا أن الصراع بين أجنحة الجبهة القومية 
قد جعل الجناح المعارض يتنبه إلى أهمية تعزيز علاقته بالأحزاب الأخرى والقبول 
بالتعددية الحزبية وتشجيعهاء وإعلان ذلك ابتداء من أغسطس عام ۸٦۱۹ء‏ ولكن 
القبول أنحصر على أحزاب اليسارء التي بتعاونها مع هذا الجناح تمكن من استلام 
السلطة في ۲۲ يونيو .١979‏ 

وتطورت العلاقةابّن:الأحزاتالثلاثة| إلى قبول التنظيخ السياسي للجبهة القومية 
بإشراك اتحاد الشعسك"اللاتمتقتزّاظي وحزب الطليعة الشعبية في الحكومة» والترشيح 
للانتخاب في البرل]ن(تخلتئق"التتعب الأعلى ومجالس التب /اللاحلية) والمنظمات 
الجماهيرية» وقيام تكتل اياي يضم الآتحزابٌ الثلاثة - التنظيم السيامي الموحد 
الجبهة القومية عام ١9/0‏ . وأدى هذا التقارب والعمّل المشترك إلى جانب مفهوم 
(وحدة أداة الثورة) إلى التقارب الفكري والتنظيمي» والى قيام قواسم مشتركة كبيرة» 
وني نهاية المطاف إلى اندماجها اللاحق في إطار تنظيم واحدء أي من المشاركة إلى 
التوحد في إطار الحزب الاشتراكي اليمني!'' في أكتوبر ۱۹۷۸ فرع الجنوب» ثم أكتمل 
تشكيل الحزب على مستوى الساحة اليمنية في مارس عام191/4 باندماج الحزب 
الديمقراطي الثوري اليمني وحزب اتحاد الشعب الديمقراطي وحزب الطليعة الشعبية 
وحزب العمل ومنظمة المقاومين الثوريين - فرع الشمال للحزب» وبهذه الخطوة» التي 
أعتقد خطًا حينها إنها إيجابية» انتهت التعددية الحزبية في جنوب اليمن. 
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ما في الشمال» فقد كان الأصل حظر التعددية وبنص دستوري كا أسلفنا. وحتى 
بعد قيام حركة ١7‏ يوليو 1915 التي كان من ابرز شعاراتها التحديث - دولة النظام 
والقانون» واستعانتها بعناصر أحزاب اليسار في تسيير جهاز الدولة» بل وتعاون 
الحركة مع الحزب الديمقراطي الثوري اليمني والحزب الناصري» ظل الحظر ظل 
قائمًا مع البحث والإعداد لإقامة حزب واحد. حزب السلطة: وهو المؤتمر الشعبي 
العام» الذي أصبح قيامه ضرورة ملحة لسلطة الشمال خاصة بعد قيام الحزب 
الاشتراكي اليمني لمواجهته على الأقل في الشمال» فكان تشكيل المؤتمر الشعبي في 
أغسطين عام ١987‏ من جهاز الدولة وموظفيها والوجاهات القبلية وقيادات 
وكوادر من مختلف الأحزاب» با في ذلك» قيادات معروفة في الحزب الاشتراكي 
اليمني والإخوان المسلمين والبعث والناصزي. 

ونتيجة طبيعية!لاستثئثاز:قوة سياسية واجتاعية معينةيبالسلطةٍ والثروة عن طريق 
القوة» وعدم السماح#تلنضتوامتهناة#التسياسيين بالمعارضة العلئية*وحتى بحق الوجود 
والتعبير عن أنفسهغ"عَلكًا بطق سلمية أت الا خاب المحظورة في الجنوب إلى 
أستخدم السلاح ولكق ابقاعَاية'اضعيفة- نتيجة للحالة الثورية “التي كان يعشها 
الجنوب» وساح الجبهة القومية للأحزاب ذات الفاعلية الفكرية والاجتاعية 
والسياسية بالنشاط العلني. وبالمغل لجأت الأحزاب المحظورة في الشمال إلى الكفاح 
المسلح بفاعلية أقوى» جعلت المواجهة المسلحة تمتد منذ بدايات السبعينات وحتى 
بداية الغانينات» وكانت المعالجة التي قبلت بها السلطة مشاركة الأحزاب في المؤتمر 
الشعبي العام وقيادته بصورة مباشرة وبالاتفاق» ك كان الحال بالنسبة لحزب الوحدة 
الشعبية - فرع الحزب الاشتراكي في الشال» وبصورة غير مباشرة» كما كان لبقية 
الأحزاب التي كان لبعض قيادتها التأثير الكبير على المؤتمر الشعبي العام وقيادته» مثل: 
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تنظيم الإخوان المسلمين» وبهذا قبلت السلطة بتعددية تحكمية غير محظورة دستوريّاء 
وفي إطار تنظيمي واحد» مع عدم الإقرار بحق إقامة أحزاب» والتمسك بحظر 
دستوري تفرضه الدولة عمليّاء ولكن لصالح حزبها فقط أو أي حزب تحت السيطرة. 

بيد أن التجربة المريرة للحزب الاشتراكي والمتمثلة في أحداث ٠۳‏ يناير عام 
7 قد جعلته يدرك خطأ مفهوم (وحدة أداة الثورة...)» وأن تفرد الحزب الواحد 
ينقل الصراع بين الأحزاب المختلفة إلى داخل الحزب الواحد» وينقل المعارضة من 
الشارع إليه. وتكون نتائج هذا الصراع والمعارضة في نظام الحزب الواحد مأساوية» 
وأن نفي الآخرين يجعل البلاد أمام خطر دائم» ويجعل الأوضاع قابلة للانفجار في أية 
لحظة» ويضعف الجبهة الداخلية» ويشل قدرة البلاد على التدمية» ويضعف حتى حماية 
السيادة» ويفتح أبوابها,أمام:تدخان:اخارج في شئونهاء وتغذية الصراع فيها. ومن هذين 
المدركين أخذ الحزتالاشتزاكي: اليمني كحزب حاكم في الجنوب بتقييم تجربته'» 
والبحث عن مكامق#الضتعفت»#وتوصل إلى وضع برنامجج “ للاققّاهات الأساسية 
للإصلاح السيامي والاقتضتادي الشامل !"2 أقنٌ فيه بضرورة التعددية والعلنية وحرية 
الصحافة والرأي والتَقإاعانة]اواتحق الأ حراب بمارسة النشاط العلنيء والمشاركة في 
صنع القرار السياسي وني الحياة الاجتاعية والاقتصادية والثقافية» والمنافسة في 
الانتخابات البرلانية العامة والمحلية» وإصدار صحفهاء واحترام الاستقلالية التامة 
للمنظمات الجاهيرية والاجتاعية والإبداعية وحرية نشاطها(”". ومن خلال البرنامج 
والاتفاقيات الوحدوية» ارتبطت الوحدة بقيام الديمقراطية والتعددية السياسية» 
حيث اعتبر البرنامج أن الديمقراطية ضرورة موضوعية لحكم الجنوب وهي كذلك 
بالنسبة لدولة الوحدة؛". 
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ثانياً: ارتباط قيام الوحدة اليمنية بالديمقراطية والتعددية السياسية : 

وبغض النظر عن استخدام أطراف الصراع في اليمن لشعار الوحدة بأي طريقة» 
كوسيلة تعبوية لكل فريق ضد الأخر منذ قيام الدولة الموحدة في الجنوب بقيادة الجبهة 
القومية» أدركت جميع الأطراف أنه لا يمكن تحقيق الوحدة الفعلية إلا بالطرق 
السلمية» ولا يمكن الحفاظ عليها إلا بالديمقراطية» كشرطين موضوعيين يعد 
تجاهله) ضربا من المغامرة وإيجاد سس للتمزق الوطني» وهذا لم يكن من قبيل 
المصادفة ربط اتفاقية الوحدة قيامها بالديمقراطية والتعددية» حيث نصت اتفاقية 
القاهرة الصادرة في ۲۸/ 1917/7/٠١‏ في المادة "على أن : 

أ نظام الحكم في الدولة الجديدة نظام (...) ديمقراطي. 

ب - يضمن و#دسكورالوحدة جميع الخريات الشخصية والسياسية والعامة 
للجاهير كافة» وللختلفتموؤسسستاتها ومنظءاتها الوطنية والمهنية والنقابية» وتعخذ جميع 
الوسائل الضرورية لككافةاتمازاتلة#اتلحريات. وأكدت الاتفاقيات" الالأحقة*" على هذا 
المعنى. ومع أن النطنّ"الؤازة"في الفقرة ب قد نقل إل دستور التمهورية اليمنية في 
المادة 9" والادة 0۸ من 3سترر ما“بعذ الحرب.“وعلى أساسه قامت التعددية 
السياسية بعد قيام الجمهورية اليمنية» ومنه اكتسبت الأحزاب السرية شرعيتهال". لم 
يكن مفهوم التعددية الحزبية واضحًا لدى الأطراف» وربا كان مرفوضًا. تدعم هذا 
الاستنتاج أحكام الاتفاقيات الوحدوية بد٤‏ ببيان طرابلس عام ١917‏ وحتى اتفاقية 
صنعاء بتاريخ 5 مايو ۱۹۸۸ء لأن الاتفاقيات كانت تعكس هم إقامة حزب حاكم 
فقط. فقد نص بيان طرابلس في المادة 4 على: «أن ينشأ تنظيم سياسي موحد يضم 
جميع فئات الشعب المنتجة صاحبة المصلحة في الثورة» للعمل ضد التخلف ومخلفات 
العهدين الأمامي والاستعماري (...) وتشكل لجنة مشتركة لوضع النظام الأساسي 
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للتنظيم السياسي ولوائحه مستهدية بالنظام الخاص بإقامة الإتحاد الاشتراكي العربي في 
الجمهورية العربية الليبية وعلى ضوء مناقشته من قبل فئات الشعب». وأتت الاتفاقية 
اللاحقة لتعالج القضية الحزبية في إطار هذه المادة!"'/, وعقدت لجحنة التنظيم السياسي 
الموحدء المنصوص عليها في المادة (9) من بيان طرابلس وكل الاتفاقات اللاحقة» 
دورتها الأولى في مدينة تعز في الفترة من ١‏ أكتوبر إلى ۲ نوفمبر عام94/5١»‏ ووقع 
على نتائج دورتها في نوفمبر ۱۹۸٩‏ م. 

ولعل من حسن الطالع إنها لم تعقد اجت|عاتها إلا بعد أن تشكلت قناعة تامة لدى 
الحزب الاشتراكي اليمني بضرورة الديمقراطية والتعددية السياسية إجالًا والحزبية 
خصوصاء سواء في ظل التشطير أم في ظل قيام دولة الوحدة. ولهذا خرجت نتائج 
الدورة بالإقرار بالتعدديةجالحربية»#ووضعت: إمكانية اندماج المؤتمر الشعبي العام 
والحزب الاشترزاكي اليمني كواحد من الخيارات الحرة» أو قيام تنظيم سيامي يتكون 
بشكل جبهة وطنية قضتم(اظتزابتين اقح زاب أخرى على أساسن»اغتتبازلي» واحتفاظ كل 
حزب باستقلاليته. تيك "تظلماتت البدائل التالية: 

البديل الأول: انَدّماج ازمر الشعبيّ- العام والحزب الاشتراكيّ اليمني في إطار 
واحد. 

البديل الثاني: احتفاظ الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام 
باستقلاليتهم| وحق القوى الوطنية والشخصيات الاجتاعية الوطنية بمهارسة نشاطها 
السيامي. 

البديل الثالث: يحل المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني نفسيها 
ويتركان الحرية لقيام التنظيمات السياسية. 

البديل الرابع: قيام تنظيم سيامي يتكون بشكل جبهة وطنية عريضة تضم المؤتمر 
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الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والقوى الوطنية المؤمنة بأهداف ثورق 
سبتمبر وأكتوبر على أن تحتفظ كل من هذه القوى باستقلاها. 

وكانت هذه الاختيارات تمهيدًا لحسم الحوار لصالح التعددية الحزبية التي 
طرحت للدراسة والحسم في الدورة التالية للجنة. وجاءت نتائج القمة المنعقدة في 
اع ا الا ا 
والتعددية الحزبية دون ترددا ۸( ا اجتماع اللجنة في دورتها الثانية المنعقدة في 
مدينة عدن في الفترة من ۸-١٠يناير‏ ١۱۹۹ء‏ ليقر البديل الثاني» على أن يظل البديل 
الرابع أمرًا طوعيًا. واعتراقًا من اللجنة بشرعية الأحزاب السرية القائمة تم تشكيل 
لجنة مصغرة للحوار معها وأيدت ذلك حكومتا الشطرين '. وأقرت الدورة الأخيرة 
للجنة التنظيم السياس الأسسرالقنانؤنية لكفالة الديمقراطية والتعددية الحزبية!:". 

وتدلل الوقائع بأن#الترص الاشتراكي اليمني بالنقات كان قد حسم خيار 
الديمقراطية بصورة تهائية من خلال برنامج الإصلاحة وكبْط قيام الوحدة 
بالديمقراطية والتعالاكة"التتتتالتئية بصورة بينةا'. وكان قبل ذلك قد شخّص 
معضلات التفرد بالسلطة في ظل نظام الحزب الواحد» وكذا أضرار العمل السري7”"" 
والتعبير عن التمسك بشرعية العمل الحزي من خلال التوقيع على الاتفاقيات 
الوحدوية» با في ذلك» اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية باسم الحزب الاشتراكي 
اليمني""' منذ عام ۱۹۸۸ في حين كانت قبل ذلك توقع بالصفة الرسمية في الدولة. 

وهكذا كان إعلان الديمقراطية وقبول التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير 
في اليمن» نتاج توازن حقق فاعلية قيام الوحدة اليمنية بطرق سلمية» ومكّل الحزب 
الاشتراكي اليمني من جهة» والمؤتمر الشعبي العام من جهة ثانية طرفي التوازن. 
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ثالثا: ضرورة التعددية: 
يوجد اعتقاد لدى بعض الساسة من البلدان المجاورة أو من النطاق الدولي 

الأوسع بأن ظروف قيام الوحدة قد أتت بالديمقراطية» وأن هذه الديمقراطية ليست 

ضرورة حياتية» قياسا ببلدان عربية أخرى» ولا سيا بالبلدان المجاورة» وهذا رأي لا 

يعبر عن عدم إيمان حقيقي بإشاعة حقوق الإنسان لدى كل البشر وحق كل مواطن» 

بمن في ذلك في البلدان الفقيرة المتخلفة في الحصول على نصيب عادل من السلطة 

والثروة وإقامة الحكم الرشيد فحسب» بل وعدم إدراك أن الديمقراطية» با في ذلك 
التعددية السياسية» ضرورة حياتية لليمن وللتحديث وللسلام الاجتاعي فيهاء 
ولأمن واستقرار ليس اليمن فحسب» بل وبلدان شبه الجزيرة» وذلك لعدد من 

الأسباب المرتبطة بخصوصية اليمن»ومنها: 

)١‏ أن عدم الحفاظ عن الديمقراطية والتعددية السياسية يعني نينت الا سين التي 
قامت عليها الو خدةاليمحية: 

۲) با أن العفرد ف"التتذلظة "يفضي إلى تحكم أصحات السلطة بالقروة واحتكارهاء 
وإشاعة الفساد السَيائي وتمارّسة الحكم غير الرشيدء فإن شحة الموارد والثروات 
في اليمن يجعل إمكانية قيام الحد الأدنى من العدالة الاجتاعية غير ممكن» وتفقد 
السلطة كل شرعية للبقاء نما يجعلها مصدرًا لدورات العنف والغلبة. 

)٣‏ أن ثورتي سبتمبر وأكتوبر وقيام الوحدة مترافقة بالديمقراطية» قد جعل القبول 
بالشرعية السلالية أو التاريخية أو وراثة الحكم أو حكم الفرد. ووجود سلطة دون 
محاسبة بالاستناد إلى العصبية الاأسر ية أو حكم الطائفة المذهبية أو السلالية أو 
المناطقية أو السياسية أو القبلية والعشائرية» أمرا غير مقبول في دولة موحدة 


تتكون من مناطق وبيئات وبنى اجتاعية متنوعة» أو حتى خارجها. 
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<( من البين إن قوة تأثير المؤسسة التقليدية في المجتمع اليمني أقوى من أي بلد عربي 
آخر» حيث تمكنت من إعاقة التحديث والإبقاء على اليمن في أخر سلم التطور 
للبلدان العربية» وبالتالي تتطلب عملية التحديث البدء بإقامة دولة القانون 
ومؤسسات المجتمع المدني: أحزاب» ونقابات» ومنظات» ومؤسسات حقوقية 
واجتاعية ختلفة» وهي مؤسسات أثبتت تجارب الشعوب الأخرى قدرتها على 
المشاركة الفاعلة في التحديث وتنشئة المجتمع وتعبئة أفراده للانتقال إلى المجتمع 
المدني» وإقامة الحكم الرشيد. 
) لا يمكن موجهة استشراء الفساد السياسي إلا من خلال حرية المعارضة وحرية 
الرأي والتعبير. 
تعد الميزة الجوهتايّةللالايمتقزؤاظيية توفي :الآلنات الشرعية لتحقيق مبداً: (الشعب 
مالك السلطة ومطتلازها)» وتخويل الصراع المدمر للأوظان إلى»تنافس على البناء 
وتقديم الأفضل . بل أن النايامقزاظية نفسها آليات ووسائل تتتّمَلاقا من خلالها طبيعة 
الحكم» وشكل الدؤلة والشرعيةء وتوفير المناحات السياسيّة والقانونية التي تمكن 
المواطن ومختلف الشرائح والطبقات من"المشاركة الواسعة»ء للإسهام في الشأن العام 
للمجتمع وني القرار السيامي والتنموي عن طريق الاستفتاءات والانتخابات النيابية 
العامة والمحلية» وهي آليات كفلها دستور الجمهورية اليمنية في الادة ٤‏ بصورة 
جلية2 ". وتتم المشاركة الفعلية من خلال منظمات ومؤسسات للمجتمع المدني» 
سياسية واجتاعية» تستوعب القوى الراغبة في المشاركة ممثلة بالأحزاب السياسية 
والمنظمات الحقوقية والنقابية. 
وبقيام الأحزاب المتعددة والمنظمات غير الحكومية الممثلة للقوى الاجتاعية 
والسياسية المختلفة» وممارسة نشاطها بحرية» وكفالة حرية الرأي والتعبير والمعارضة 
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والتصدي للفساد السياسي والظلم» تتوفر إمكانية تداول السلطة بعيدًا عن الانقلابات 
والتصفيات الدموية ودورات الغلبة والعنف» ولا يمكن لليمن في ظل بقاء عواملها 
مغادرة حالة التخلف والضعف وعدم الاستقرار إلى التحديث والتدمية والسلام 
الاجتماعي. وقد كفل الدستور هذه الوسائل للمشاركة في عدد من الموادء أهمها 
المادة 200". 

وبالتعددية الحزبية تتحقق فعلا المشاركة العامة في شئون الحكم والمتمثلة بحق 
الانتخاب والترشيح والاستفتاء والمعارضة!"". 

ولا بد أن يعبر القبول بالتعددية الحزبية عن نفسه بالتخلي عن أساليب الحكم غير 
الرشيد» ومنها تركيز السلطة» وانعدام المحاسبة» وشرعية السرية والتخوين» 
وإخضاع المحكو مين تالا وهام اوعد الكاذبة؛ وخلع صفات الرمز التاريخي الخارق 
للطبيعة على ا لمجا واتختراام الشرعية إلقانونية» واشتقلالية»المؤسسات المعنية 
بصيانة آليات ووسااتل الا لقاراظية» كلجنة الانتخابات›#و اة" شئون الأحزاب 
والتنظيات السياسية» واحترام استقلالية المنظات غير الحكومية» والوظيفة العامة» 
والمؤسسات العامة للأعلام» والتفريق بين الأموال الخاضة بالحاكم أو حزبه والأموال 
العامة. ولا تقوم التعددية السياسية بدورها المطلوب إلا في ظل احترام المواطنة 
المتساوية التي بها ومن خلاها يحدث الاندماج الاجتماعي وتتحقق العدالة واندماج 
الأفراد والجماعات في الحياة الوطنية والاجتاعية» ويصير الشعب جماعة سياسية مكونة 
من أطراف وتوازنات مختلفة ومتعددة المصالح» لكنها تتوحد في دولة المؤسسات 
وتحت حكم القانون والموية الوطنية الواحدة والولاء للمجتمع والدولة بدلا من 
الولاءات للفرد أو العشيرة أو القبيلة أو المنطقة أو المذهب» وهذه هي الا فس التي 
أثبتت الخبرة الإنسانية أن بها يتحقق العدل والسلام والنمو والتقدم. 


۷. - 


ومن الناحية القانونية الشكلية» لقد كفل دستور ١495‏ هذه الآليات والوسائل 
الديمقراطية وصيانتها في الجمهورية اليمنية بنص الدستور خاصة في المواد 
(08:0:5)»: التي قصلت في قانون الانتخابات» وقانون الأحزاب والتنظييات 
السياسية» وقانون المنظيات العمالية» وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية» وقانون 
الصحافة وغيرها. وقد نصت أحكام ومواد الدستور المختلفة على إلزام الدولة بتوفير 
تكافؤ الفرص السياسية» وإتاحة المشاركة بحرية» وكفلت حق إنشاء الأحزاب 
والمنظمات السياسية والجاهيرية والمشاركة فيها بحرية» كا كفلت حرية الرأي 
والتعبير عن الفكر والرأي بالقول أو الكتابة أو التصويرء وأوجبت احترام استقلالية 
الهيئات المعنية بالديمقراطية والتعددية السياسية والوظيفة العامة» وصيانة الال العام» 
ونصت صراحة عل التعددية,السياسبية وحرية واستقلال منظمات المجتمع المدني» ومن 
ذلك الادة © التي ,تنص على أن «يقوم النظام السياسي للجمهوزية على التعددية 
السياسية والحزبية#وذلك#جبندف: تداول السلطة سلميًا. اوينظماالقانون الأحكام 
والإجراءات الخاصنة بتكوين التنظيالك» والآأخراكا الستقاسية“وممارسة النشاط 
السياسي» ولا يجوز 05ى الؤاظتيفئة العامة أو الال العام لمصلحة يخاصة بحزب أو 
تنظيم سياسي معين». وتنص الادة ٥۸‏ على أن «للمواطنين في عموم الجمهورية - با 
لا يتعارض مع نصوص الدستور - الحق في تنظيم أنفسهم سياسيًا ومهنيًا ونقابياء 
والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتاعية والاتحادات الوطنية بها يخدم 
أهداف الدستور» وتضمن الدولة هذا الحق» كا تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي 
تمكن المواطنين من تممارسته» وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية 
والنقابية والثقافية والعلمية والاجتاعية». 

ومجمل القول: لقد كان مدركًا أن النظام السياسي للجمهورية اليمنية وفقًا 
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لدستور ما بعد الحرب أحتفظ بالتعددية السياسية» وأنه يتكون إلى جانب الدولة من 
الأحز اب والمنظمات النقابية والاجتاعية. لكن الضانات القانونية لم تتجسد في الواقع 
العمل إلى حد يجعل التعددية الحزبية بمنأى عن الخطر وعن محاولات الانقلاب عليهاء 
بل وعن الانقلاب على الديمقراطية برمتها بوسائل ديمقراطية أو غير ديمقراطية. 
وقد عجزت القوى المناهضة للتعددية السياسية والحزبية في الانقلاب على النظام 
السيامي بالوسائل الديمقراطية منذ حرب عام .١1145‏ ولذلك لجأت إلى الانقلاب 
العسكري وشن حرب جديدة عام ٠١ ١5‏ تعد امتدادًا للحرب الأولى. 
رابعا: الحالة الواقعية للتعددية : 

يعد ربط الوحدة بالديمقراطية كمنظومة شاملة للآليات والوسائل المحققة لاء 
ومنها التعددية وحريةبالرآيبوالإصلاح الشاملء حلا قدي - جديدًا في الآن نفسه. 
لإقامة النظام السيامئ-الاجتئاعي العادل والحكم الرشيد في تمارسة السلطة في اليمن» 
والمعبر عن ضر وراسوَاظتتئةاقؤاتهنا إقامة دولة القانون والمواطنة“ لظام الديمقراطي 
والتحديث والندمية"العادلة» كش روط للاشتقرار والتقدم» وللاتساق مع مقتضيات 
العصرء بإشاعة الديمقراطية وصيانة حقوق الإنسان»ءوفي نهاية المطاف» توفر عامل 
الاقتدار والاستقرار في اليمن وفي شبه الجزيرة العربية» مما جعل قيام الوحدة 
والتعددية في اليمن» في ظل التوازن الذي مثل طرفاه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه من 
جهة والحزب الاشتراكي اليمني من جهة أخرى» مشروع تغيير سلمي ملموس 
لأوضاع اليمن الداخلية وعلاقته بالعالم الخارجي. 

ولقد حال التوازن يومئدٍ دون أن هيمن حزب أو طرف على الحياة السياسية» 
وأوجد المناخ السياسي إلى جانب المناخ القانوني لبروز التعددية وحرية الرأي بصورة 
قوية» ومكن مختلف الأحزاب من إظهار فاعليتها والمشاركة في اتخاذ القرارات الهامة 
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المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية مثل: الموقف من حرب الخليج» واشتراك 
أحزاب المعارضة في قرار تأجيل موعد الانتخابات العامة لتوفير الشروط الضرورية 
لسلامة العملية الانتخابية ونزاهتهاء والمشاركة في إدارة عملية الانتخابات من خلال 
تمغيلها في اللجنة العليا للانتخابات واللجان المتفرعة عنهاء والمشاركة في لجنة الحوار 
وفي التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق» التي حددت المبادئ والأسس الواضحة 
والكاملة للنظام السياسي - الاجتاعي الديمقراطي؛ وآليات ووسائل أقامته» وأسس 
السياسة الداغلية والخارجية للبلاة: 

لقد حركت الوحدة وإعلان الديمقراطية والتعددية» كأي حدث غير عادي» 
مكامن القوة والنهوض في جاهير الشعب اليمني» وحفزت أحزابًا ومنظمات غير 
حكومية وجماعات يرو آفراداسعلع#الفعل الإيجابي» وتوحدت معظم المنظمات غير 
الحكومية على قاعدة:التوازن: وبفعل مناخ.الحرية غير المعتاد في اليمين شاركت بفاعلية 
في الشأن العام»_وتقئلاتةالقنظتاتا المجتمع عن طريق إقاهة "الفعاليات الوطنية"" 
والندوات» وتبنت الاتظهات اللاقو قية والابداعية ندواك( " تَؤْصلٌ"لتحديث المجتمع 
وتعزيز الديمقراطية» 57ول القانون والمواطنة والنظام الديمقراطي. 

وبفعل التوازن الذي خلق مناخًا لحرية العمل السياسي والجاهيري العلني» 
ظهرت وسائل متعددة أخرى للتعبير عن الرأي والتنوير» ومنها عدد كبير من 
الصحف التي تصدرها الأحزاب» وصحف جاهيرية نقابية: عمالية» شبابية» نسائية» 
وصحف خاصة مستقلة. وزاد عدد الصحف الصادرة بانتظام وغير المنتظمة عن مائة 
صحيفة» وبدأت هذه الصحف تقيم صلة حقيقة بين الأحزاب والمنظات غير 
الحكومية وأفراد المجتمع» ولعب دور تربوي وتنويري في قضايا الديمقراطية 
والتعددية الحزبية وحقوق الإنسان بصورة خاصة» وأسس التحديث والمجتمع المدني 
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بصورة عامة» وممارسة النقد بجرأة» وكشف مساوئ السلطة والأحزاب والمنظات 
غير ا حكومية وأخطائها. 

ونتيجة للتوازن الذي أوجد حراكًا سياسيًا ناهضًاء بدأ مفهوم المواطنة وحقوقها 
يترسخ» ومنها قيام التعددية السياسية» وحرية التعبير عن طريق وسائل الأعلام 
والاحتجاج السلمي بالتجمع والتجمهر والتظاهر والإضراب. 

بَيْد أن حرب عام ١945‏ العدوانية أخلت بالتوازن» من خلال إضعاف دور 
الحزب الاشتراكي اليمني» والتمسك بنتائج الحرب وإجراءاتها الاستثنائية» ومكّلت 
التهديد الأول للعملية الديمقراطية برمتهاء وللتعددية السياسية وحرية الرأي على 
وجه الخصوص. فجرت عملية تقسيم الأحزاب لتشويه التعددية الحزبية من جهةت 
وإيجاد معارضة مرتبطة ابالساطة اللؤاتجهة ا لمعارضة من جهة أخرى. وفقد الكثير من 
النقابات والمنظات غير الحكومية استقلالها ويحقها في اختيار قيادتها مثل: اتحاد العمال» 
واتحاد الدساء» وال1159199801ل9الية؛ ونقابة المهن التعل وي انظ ات الطلابية» 
ونقابة المحامين» وتقابة الأطباء. ونقابة المهندسين» حيك صودر حق جمعياتها 
العمومية ومؤتمراتها في اختيار قيادتها بتخرية ومحاسبتها ووضع شياساتها بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» فإذا بأعضاء هذه المنظمات يجدون أنفسهم في مواجهة مع 
الدولة بأجهزتها وإمكانياتهاء وهو أمر يتناقض مع دستور الجمهورية اليمنية 
وتشريعاتها النافذة» ومع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

وأمام هذا الوضع» سعت أحزاب المعارضة لحاية منظمات المجتمع المدني 
والتصدي للتعدي على استقلاهاء ومن ذلك وضع برنامج تنفيذي مشترك شددت فيه 

على «ترسيخ النهج الديمقراطي في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني الحزبية 
والنقابية وغيرهاء والامتناع عن فرض اطيمنة عليهاء والإضرار باستقلاليتهاء 
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والسعي لتمزيقها»'". وتم إبرام اتفاق بين هذه الأحزاب وحزب الحكومة حينئلٍ - 
المؤتمر الشعبي العام لاحترام حرية المنظمات غير الحكومية واستقلاليتهاء لكن حزب 
الحكومة لم يحترم هذا الاتفاق. 

ومن المفيد العرض السريع لخارطة التعددية الحزبية» وما طرأ عليها من تغيرات 
منذ حرب ١145‏ بغض النظر عن العدد الكبير من الأحزاب الحقيقية أو غير 
الحقيقية والمصطنعة بهدف تشويه تجربة التعددية أو لإضعاف المعارضة والتي بلغت 
5 حزبًا وتنظيمًا سياسيًا عند بداية التعددية الحزبية العلنية القانونية. ويمكن تحديد 
الخارطة الحزبية حينئفٍ بثلاث تيارات حزبية: 

التيار الأول: أحزاب اليسار» وتمثلت في الحزب الاشتراكي اليمني» وحزب 
البعث العربي الاشتزاكيخ»:والتنظيتم الوجداؤي,الناصريء. وحزب التجمع الوحدوي 
اليمني. وبغض النظر عن ختئناسيات العقدٍ الماضي بين |أحزاب»هذا التيار» كانت 
أسس أهدافها البراعبةاوانناز الاك اللاشركة. وتتقاطع أو تلتقئ"بضررة شبه كلية حول 
ضرورة التغيير والتقلام وَالتَحَديَك والعدالة الاجتاعية مع الآختلآفٌ حول التفاصيل 
ووسائل التحقيق. 

التيار الثاني: الأحزاب المختلطة» بدرجة أساسية» المؤتمر الشعبي العام والتجمع 
اليمني للإصلاح. وهذان الحزبان مختلطان من حيث المنشأ الواحد» ومن حيث 
الاعتماد على عنصر الزعامة التقليدية القبلية ذات المصالح الاجتاعية المتشابكة» والتي 
ترتبط بتحالف آلياته في الشمال قبل قيام الجمهورية اليمنية» وأدى هذا الترابط حتى 
إلى ازدواجية العضوية في الحزبين» بتوافق أو بدونه. ومن جانب أخر يعبر الحزبان إلى 
درجة كبيرة عن الحزب المختلط بمفهوم القبيلة!""» وقبلا بالتعددية الحزبية بفعل 
التوازن الذي أوجده المنافس- الحزب الاشتراكي اليمني» مع استمرار رفض الآخر 
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من خلال الحديث عن المؤتمر الشعبي (مظلة سياسة للجميع)» وإشاعة خطاب 
(الإحلال والاستحلال) ضد الأحزاب الأخرى من قبل التجمع اليمني للإصلاح 
الذي كان مصدر نشأته - سوء النية» کا بينا سابقّاء بل وكان يتم تعبير الحزبين عن 
عدم القناعة بالتعددية بصورة صريحة أحيانًا. 

التيار الغالث: الأحزاب التوفيقية» وتتمثل في أربعة أحزاب: اتحاد القوى 
الشعبية» وحزب الحق» ورابطة أبناء اليمن (رأي)» والحزب الدستوري. وقد كانت 
هذه الأحزاب تستخدم المفاهيم الدينية كأساس إيديولوجي لما مع القبول بمفاهيم 
العصر بمقتضياته. ومع بداية إعلان التعددية كان الظاهر أن هذه الأحزاب أقرب إلى 
التيار الثاني» أو كان يُعتقد ذلك لتقارب المنشأ الاجتماعي لقيادتها مع القيادات المقررة 
في المؤتمر الشعبي .العام#وتجمع#الإصلاح» .واشتراكها مع: الإصلاح بإضفاء الطابع 
الديني على خطابها: غين أن:الموقف الإيجابي هذه الأحزاتٍ من قضايا الخلاف التي 
نشبت بين الحزب الاشتتراكئ#اليمني وحزبي التيار الثازعة* واللتمثلة في قضايا 
التحديث» ومؤسساتت"النتظاة"الديمقراطيٌ وإقامة دولة القانون» قد جعلها تشكل 
فيه| بعد إلى جانب العَبَاز :الأول كدّلة سياسية واضحة برزت بخاصة عند وضع وثيقة 
العهد والاتفاق» وبالاتجاه المعاكس لرؤى المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني 
للإصلاح» وكان هذا أول تغيير يطرأ على خارطة التعددية السياسية خصوصًاء 
والخارطة السياسية عمومًا. 

ومن النظرة السطحية إلى خارطة التعددية الحزبية ووضعهاء قد لا يظهر أنه قد 
حدث عليها تغيرًا هامًا بعد حرب ٤۱۹۹ء‏ إذ أن الأحزاب السياسية القائمة قبل 
الحرب» هي القائمة بعدهاء وظل الاصطفاف السياسي قائما. لكن النظر المعمق يظهر 
أن تغييرًا هاما قد حدث من ناحية فعالية الأحزاب وبدء التحول لدى التجمع اليمني 
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للإصلاح. حيث كانت الأحزاب السياسية قبل الحرب» بما في ذلك أحزاب المعارضة» 
في حالة حراك ونهوض وتشترك معا في مناقشة وإقرار القضايا والفعاليات الوطنية 
الهامة» لا سيا الجدل بين صفوفها وخارجها ليس حول القضايا الوطنية العامة 
فحسب» بل حول تجديد برامجها وعقد مؤتمراتها ووسائل تحقيق أهدافها ورؤاها حول 
القضايا العامة. بَيْد أن فعل القوة الذي رافق حرب ١5415‏ واستمراره بعدها قد أخل 
بالتوازن الذي يمثله الحزب الاشتراكي اليمني» وحال دون عودة بعض التوازن» من 
خلال التمسك بالإجراءات الاستثنائية ضد الحزب الاشتراكي اليمني وبعض أحزاب 
المعارضة» وهو الأمر الذي أخل ليس بأسس الديمقراطية والتعددية السياسية 
فحسب» بل وأثر سلبًا على الوحدة الوطنية» ناهيك عن أن الحزب الاشتراكي اليمني 
أضحى المؤسسة السياسيةهالكبيرة>الوحيدة التي يتوحّد.طوعيًا فيه اليمنيون من 
الجنوب والشال. واستبعدت مشار كة أحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية في 
مناقشة القضايا الوظنيّة:الحامة:وفي:القرار السيامي» ول تعد الحكوقةاتدعو بعضها هذه 
الأحزاب» وبالذات:اتحوت“:الاشتراكي البقني للمشااكة إللني الظراء. وعلى صعيد 
العلاقة الداخلية بالأتخزاتك"أطتبخت تربط العلاقة بين حزبي الائثلاف الحاكم بعد 
الحرب وبين قواعدهما مصالح شخصية في الغالب» وهي علاقة تضامن ودفاع عن 
الذات» أو ارتباط بكفاح الماضي المتعلق بآمال المستقبل بالنسبة لأحزاب المعارضة. 

وبسبب غلبة الفساد السياسي» وشرعية السرية» وانعدام المحاسبة في إطار سلطة 
الدولة» وعدم تطبيق هيئات السلطة والمجتمع لحكم القانون» واستيلاء السلطة 
الحاكمة على المنظمات غير الحكومية» كنتيجة وأثر لحرب ٤۱۹۹ء‏ أو إثارة المشكلاات 
بين قيادتها وأعضائهاء برزت ظاهرتان: 


الأولى تفشى الفساد في أوساط قيادات حزبية» با في ذلك قيادة أحزاب في 
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المعارضة وفي أوساط قيادات منظمات ومؤسسات غير حكومية» أي أن الفساد غزا 
منظمات المجتمع المدني التي من مهامها محاربته والعمل على إقامة الحكم الرشيدء ولا 
سيما تلك المنظمات القائمة على الفرد الواحد أو العائلة. 

الثانية اضطرار قيادات في المجتمع المدني لإنشاء مؤسسات فردية» لكن بعض هذه 
المؤسسات الفردية صارت تخضع كليًا أو جزئيًا لقيادة الفرد دون منازع» ولا سيا 
الأشخاص الذين ارتبطوا قبل حرب ١945‏ أو بعدها بأجهزة الأمن» خاصة جهاز 
الأمن القومى ورئيسه - مدير مكتب رئاسة الجمهورية يومذاك. 

وقد ربط هذا الأمر ربطًا دياليكتيكيًا الحكم الرشيد في منظيات المجتمع المد 
بإعمال قواعد الحكم الرشيد وآلياتها في عمارسة سلطة الدولة» وكانت ممارسة السلطة 
طبقًا هذه القواعل.والآليّات"تتظلت)إدورًا فاعاه لمنظمات المجتمع المدني» وهو الدور 
الذي اضطلعت به الأخزاص التتياسية وعدد محدود من المتظمات غير الحكومية. لكن 
العمل على إقامة ا لحك الرشيااا ل يكب له النجاح» إذ أن الميْتمّة كانت تتطلب تغييرا 
الخاص على حد سوا ر 6ا0 ۱۱۹ فبزاير ٠١١١‏ وشخرجات مور الحوار الوطنى 
قد فتحت باب التغيير على مصراعيه. 
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الهوامش 


)١(‏ تناولت ظهور وتطور وتأثير المؤسسات السياسية الاجتاعية: الأحزاب والمنظمات النقابية 
والاجتماعية في اليمن» الكثير من الأعمال التاريخية لمؤلفين يمنين وأجانب» وأهمها أعمال 
الباحثة السوفيتية ألينا جلوبوفسكايا وهي دراسات تاريخية» اجتماعية وسياسية» أهمها: ثورة 
1 اسبتمبر في اليمن. ترجمة قائد محمد طربوشء بيروت ۱۹۸۲ م» وفؤاد الصلاحي: ثلاثية 
الدولة والقبيلة والمجتمع المدني. مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان» تعز» ۲٠٠۲م»‏ 
وشهيده الباز: المنظعات,الأهلبة,العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين. محددات الواقع 
وأفاق المستقبل» القاهرة ۱۹۹۷ م. 

(۲) أنظر: د. سبد#مصطفى_سالم: مجلة المتكتطة“الجتائوه؟> كرك الإضلاح في اليمن.مركز 
الدراسات اليامنية !601۹ا صت ١‏ . 

(۳) أنظر جلوبو فساكايا قوز الاقم بزافي اليمن» صب ٠١‏ . 

(:) حول مفهوم الحزب راجع: د. أسامة الغزالي حرب: الأحزاب السياسية في العالم الثالث. 
سلسلة (عالم المعرفة)» /19/1م: ص٤‏ 21 19657. 

(6) بهذا المعنى أنظر: د. أسامة الغزالي حرب. المصدر السابق» ص57 -8. 

(5) بتاريخ ١0م‏ تأسست نقابة الععمال في مدينة تعز» وكانت أول إطار نقابي للعمال في 
الشمال. 

(۷) في يناير ۷١۱۹م‏ أنعقد المؤتمر الشعبي الثوري في صنعاء لتكوين أول تنظيم سياسي رسمي 
تقيمه الدولة (الاتحاد الشعبي الثوري) وفي 77/ 7/ “1917م تكون ثاني تنظيم سياسي رسمي 
تقيمه الدولة (الاتحاد اليمني). 

(۸) ردد هذا الشعار في الوثائق الرسمية» ومنها: مقترح برنامج الإصلاح المقدم من رئيس مجلس = 
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= الشورى في ديسمبر /191م. 

(9) نقصد بالإحلال ‏ إحلال الدين محل السياسة» والكفر محل الخطأ أو ما ينسب من أخطاء إلى 
الخصوم السياسيين» وإحلال المصلحة العامة محل المصلحة الخاصةء والانطلاق من ذلك إلى 
استحلال حقوق وأعراض وأموال ودماء الخصوم الذين يختلف معهم في شئون السياسة 
والحياة وإدارة شئوها وحول المصالح الخاصة أو الفئوية. 

.م١985‎ -م١91// راجع: الوثيقة النقدية التحليلية لتجربة الثورة في اليمن الديمقراطية‎ )١( 
. 47-9 دار الهمداني للطباعة والنشرء عدنء بدون تاريخ» ص‎ 

() من ذلك» الوثيقة النقدية التحليلية؛ المرجع السابق. 

(؟1) جاء في مقدمة برنامج الإصلاح المقر من الدورة التاسعة عشر للجنة المركزية للحزب 
الاشتراكي اليمني المنعقدة خلال الفترة من /١0-١٠‏ فبراير ٠94١م‏ ص٤‏ : «وتهدف الوثيقة 
إلى تقديم ماإيمكنجاعتباره,عررضًا برنامجيّا لمسائل الإصلاح السياسي والاقتصادي الشاملء 
بأفاق وطنية ديم زاظية'عافنة6"تأحن بالاع تجا المتطليات الملحة لالتواقع الراهن للشطر الجنوبي 
ولأهمية إجراءلإصلاح وطني شامل على مسيتوى السياحة ,الهمنية.كلها...) 

(1) وقد جاء في البرنامج: ويمكن تفعيل الحياة السياسية من خلال ما يلي: «ضمان حرية التعبير 

وإشاعة وتشجيع الرأي والرأي الآخر وحق الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في 
إصدار الصحف 0 الإعلام الحكومية» تامين مساهمة الأحزاب.. في 
برنامج الإصلاح.. توسيع وترسيخ قاعدة المارسة الديمقراطية في مجالس الشعب المحلية 
ومجلس الشعب الأعلى وبقية هيئات الدولة المنتخبة وإيجاد الضمانات الدستورية بمشاركة 
الأحزاب والقوى والعناصر الوطنية فيها. احترام نشاط المنظيات الج|هيرية» الاجتاعية» 
الإبداعية ودعم جهودها نحو تحقيق وحلتها على مستوى الوطن وضان الاستقلالية 
لنشاطها..). راجع بالتفصيل: البرنامج ص ه" - ۷۲. 

)١15(‏ أنظر البرنامج» ص٤٠‏ والتي جاء فيها ما نصه: «أن رؤية برنامج الإصلاح السياسي لإشاعة 
الديمقراطية في الحياة السياسية تتأسس على حقيقتين مترابطتين: = 
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= أوهم: الحاجة الموضوعية لتوسيع قاعدة المشاركة في إدارة شئون الدولة. 
ثانيهم|: أن الديمقراطية هي الوسيلة الفعالة الوحيدة لتحقيق وحدة الوطن وهي أساس الحكم 

في دولة الوحلة اليمنية». 

(15) أنظر: بيان طرابلس الصادر في ۲۸فبراير ۱۹۷۲م المادة(۸)ء بيان الكويت الصادر في 
٠‏ مارس۱۹۷4م. 

() تنص المادة ۳۹١‏ من دستور الجمهورية اليمنية على: «للمواطنين في عموم الجمهورية- با لا 
يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سياسيًا ومهنيًا ونقابيًا والحق في 
تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتاعية والاتحادات الوطنية بها يخدم أهداف الدستورء 
وتضمن الدولة هذا الحق» كا تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته» 
وتضمن كافة الحريات للمؤسسات ولمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية 
والاجتاعية»)! 

(107) راجع البيانات الصتادرةاعن"اتحتاعات تة را ملين الشخصب بق ال رئيشين» منها: الصادر في 
۳ ديسمبر ,۱۹۷4م وني ۱۹ أبريل ۷۳یا م وني ۲ ابينوفميوي 4۷۳ م, وني ۱١‏ مارس 
٤‏ م. وكذا اتفاقية الکویت عام ۱۹۷۹م والفقرة )١(‏ من اتفاق تعز في ١0‏ دیسمبر ۱۹۸۱م 
والفقرة (۳) من اتفاق صنعاء في ؟ مايو //19م. 

(1) نص البند رابعا من الاتفاق على: «تكليف لجنة التنظيم السيامي بإنجاز ما يلي: 
مشروع الاتجاهات الأساسية لقانون التنظيمات في السياسة. 
مشروع الاتجاهات الأساسية لقانون الانتخابات. 
مشروع الميثاق الوطني. 
تنظيم الحوار مع التنظيمات (...) إشراكها في مناقشة المشاريع أعلاه. 
إعداد تصور يحدد وضع القوات المسلحة من العمل السياسي في ظل دولة الوحدة». 

(19) راجع: قرارات الاجتاع الأول من مجلس اجتاع الشطرين في صنعاء خلال الفترة -1١‏ 
۲يناير ۱۹۹١‏ م» حيث ورد في البند تاسعًا: «يؤكد المجلسان على لجنة التنظيم السياسي = 


- ۲۸۱ - 


= إنجاز أعاالها في موعد أقصاه ١١/فبراير‏ القادم» با في ذلك البدء في تنظيم الحوار مع 
الحنظيات السياسية والشخصيات الوطنية...). 

)9١(‏ أقرت لجحنة التنظيم السياسي في اجتماعات دورتها الأخيرة بمدينة تعز في الفترة من !ا- 
دمايو ۱۹۹۰م مايلي: 
أولا: إقرار مشروع الاتجاهات الأساسية لقانون الأحزاب والتنظيهات السياسية. 
ثانيا: إقرار وثيقة العمل الحزبي والسيامي في المؤسسات العسكرية والأمنية. 
ثالكًا: إقرار مشروع اتفاق العمل المشترك بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني. 
رابعًا: إقامة المنظمات الجماهيرية التي ليس ها نظير على صعيد الوطن وهي: اتحاد الشبابء اتحاد 
الفلاحين» لجان الدفاع الشعبيء اتحاد نساء اليمن. 
خامسًا: ناقشت مشروع الاتجاهات الأساسية لقانون الانتخابات. 

)١١(‏ راجع: برنامئج الإصلاح«الميجع,السابق» صد ١۷١۷ء‏ حيث جاء فيه :.«اعتاد الديمقراطية 
أساس للحكم في دؤلةالؤاتخادة# اتقو م على المتدازكة الوطنية في صي القر از السياسي» والمشاركة 
في الحياة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية للشعت اليمني بكك فئاتهبالاجتاعية وإطلاق 
الحريات السياسية والديمقراطية والإقرار بحق ممارسة التعددية الحزبية واتخاذ التدابير العملية 
لمشاركة الأحزاب (...) والمنظمات الجاهيرية الموحدة في الأعمال التمهيدية لقيام دولة الوحدة 
والمشاركة في النظام الذي سيقوم في ظلها». 
سادسًا: إحالة موضوع تشكيل لجان الحوار مع الأحزاب الأخرى إلى القيادة السياسية في كل 
من الشطرين. 

)5١(‏ راجع: الوثيقة النقدية» المرجع السابق» ص١٠‏ وما بعدهاء والتي تضمنت بداية لبلورة 
القناعة بضرورة الديمقراطية والتعددية والعلنية» واعتراف الحزب الاشتراكي اليمني بأضرار 
العمل السري التي عانى منها الحزب الاشتراكي نفسه: «ظروف العمل السري خلقت فيم| بعد 
عند القيادات أمراض التسلط الفردي والخوف من الجاعة ومن اتساع الديمقراطية...». 

(71) منذ التوقيع على اتفاق صنعاء بتاريخ ؛ مايو۱۹۸۸ م كان يوقع على الاتفاقيات الوحدوية = 
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= باسم الحزب الاشتراكي اليمني وأخرها اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية في صنعاء بتاريخ 
؟ ؟ابريل ٠144١م,‏ والذي على أساسه قامت الجمهورية اليمنية في ۲۲/ مايو/ ٠199١م.‏ 

٤(‏ ۲ )تنص المادة ‏ من الدستور على أن: «الشعب مالك السلطة ومصدرهاء يهارسها بشكل مباشر 
عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة» كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة». 

)٠١(‏ تنص الادة(0) من الدستور على أن: (يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية 
السياسية والحزبية» وذلك بهدف تداول السلطة سلمياء وينظم القانون الأحكام والإجراءات 
الخاصة بتكوين التنظييات واللأحزاب السياسية ومارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير 
الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سيامي معين). 

(57) انظر: عبد الحميد إساعيل الأنصاري: الشورى بين التأثير والتأثر. القاهرة» ۱۹۸۲م» ص 
83 

(۲۷) انظر: محمد سعيداالعشهاوي:الإسادم ال يئي سيناء للنشيء مك ١‏ وما بعدها. 

(۲۸) صدرت وثيقة العهد والاتفاق في ۱۸ يناير ٤‏ كم بوتم.التوقيع«النهائيبعليها من قبل كافة 
الأحزاب والتنظيمات السياسية في «؟فبراير 4 9م. 

(۲۹) مثل المؤتمر الوطني المتعقد في 57/4/15م الذي قصك به وضع سلوك للعمل السياسي 
وشاركت في الإعداد له الأحزاب والمنظمات الجاهيرية المختلفة» والمؤتمر الجماهيري في مدينة 
تعز» ومؤتمر سبأ وغيرها من الفعاليات. 

)١(‏ مثل دعم نقابة الصحفيين إقامة ندوة حول واقع القضاء وآفاقه عام ۱۹۹١‏ م. واشتراكها مع 
اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين والجمعية الاجتاعية الفلسفية» ونقابة الباحثين في دعم إقامة 
ندوتين حول التعليم» الأولى خصصت لواقع التعليم وآفاقه» والثانية لمناهج التعليم 
وتوحيدهاء وأقيمت الندوتان خلال عامي 4۲-۹١‏ م» وإقامة اتحاد الأكاديميين بالتعاون مع 
مركز الدراسات والبحوث والمنظمات المشار إليه أنقًا ندوة حول مستقبل النظام السياسي 
وتوسيع المشاركة الشعبية بإقامة الحكم المحلي استمرت أعمالها لمدة شهرين فبراير ومارس 
٤م‏ 
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)۳١(‏ صدر البرنامج بتاريخ 95/8/717م ووقع عليه التجمع اليمني للإصلاح» والحزب 
الاشتراكي اليمني» وحزب الحق» واتحاد القوى الشعبية» والتنظيم الوحدوي الشعبي 
الناصري» وحزب البعث العربي الاشتراكي» وحزب الأحرار الدستوري. 

(۴۲) حول هذا المفهوم راجع: برهان غليون: حول الوحدة والديمقراطية. مجلة المستقبل 
العربي ”198١م‏ العدد ۸۸ ص ٠١-۹‏ . 
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الفصل الثالث 
الآثارعلى العملية الانتخابية ونتائجها 

منذ قيام الجمهورية اليمنية في ۲۲ مايو٠44١‏ وربط الوحدة بالديمقراطيةء 
جرت ثلاث دورات انتخابية نيابية. غير أن أول دورة انتخابية عام ۱۹۹۳ كانت 
الأكثر نزاهة وحرية ليس في اليمن فقط» بل وفي العالم العربي!" بسبب التوازن 
السياسي والعسكري القائم يومئكٍ بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والحزب 
الاشتراكي اليمني» وبين الشمال والجنوب» طرفي تحقيق الوحدة. غير أن اختلال هذا 
التوازن بفعل الحرريك الا هة ا۹۹6 ١ء‏ قد قاد لجعل كل :دورة انتخابية تالية خطوة 
إلى الوراء» ولم تعد غايتها التذاول السلمي للسلطةء إنا |الاإجتفاظ بها إلى أجل غير 
مسمى وغير معرزؤف النهاية» الأمر الذي ترتب عليه رفقدان الا مل بإمكانية التغيير 
الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع» وأنتقل فقدان الآمل عند الإعداد للانتخابات 
النيابية التي كان يفترض إجراؤها في ۲۷ آبريل 5٠٠١4‏ من المواطن العادي إلى قواعد 
وقيادات الأحزاب. وأقدم الحزب الحاكم- المؤتمر الشعبي» على السير في الإعداد 
للانتخابات منفردًا في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة المشاركة في الإدارة الانتخابية 
وإجراءات القيد والتسجيل» وفي ظل انقسام حاد سياسي وجهوي» ومواجهات 
سياسية وعسكرية» واشتداد نفوذ الجماعات الإسلامية الجهادية المسلحة: الحو في 
والقاعدة» ومواجهة التجمعات السلمية في الجنوب والششال بالقمع» با في ذلك 
تجمعات الاحتجاج على إجراء العمليات الانتخابية مثل تشكيل اللجنة العليا 
للانتخابات وتعديل جداول الناخبين. ولم يكتشف القائمون على الحكم مخاطر ما 
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أقدموا عليه من إنباء الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك وسير الحزب الحاكم بالإعداد 
للانتخابات منفردًا في ظل هذه الظروف إلا بعد فوات الأوان» وبعد أن حان موعد 
دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد. وهنا تراجع الحزب الحاكم عن رهانه 
الذي لم يكن له أساسء وكان توافقه في ۲۳ فبراير ۲٠٠۹‏ مع أحزاب اللقاء المشترك 
على تأجيل الانتخابات إلى ۲۷ أبريل 7١١١‏ لإجراء إصلاحات سياسية - دستورية- 
قانونية للنظام السياسي والانتخابي» وتوفير المناخات السياسية التي تتمثل حسب 
المطالب المطروحة من أحزاب اللقاء المشترك في إزالة نتائج وآثار حرب ۱۹۹٤‏ وحل 
القضية الجنوبية وقضية صعدة» وهو المخرج الذي طرحه الحزب الاشتراكي اليمني 
منذ انتهاء حرب ٤۱۹۹ء‏ وكانت إزالة نتائج وآثار الحرب المطلب الرئيسي الذي خرج 
به اجتاع لجنته المركزيةقى صنعاءيفي سبتمبر ٤۱۹۹ء‏ وهو توافق مثل مخرجًا مؤقتا 
من المأزق. لكن إخراج اليمن من أزمته الراهنة وتجنيبه مخاطر الانزلاق إلى المواجهة 
والعنف الشامل يتطلب يإستراتيجية للإصلاح الشامل» بآيف" ذلك إصلاح النظام 
السيامي والانتخابي: 
أولاً: مسارالانتخابات! 

تم إعلان الديمقراطية في اليمن في ۲۲ مايو ١۱۹۹ء‏ وجرت خلال هذا العمر غير 
القصير للانتخابات التعددية في اليمن ثلاث دورات انتخابية نيابية في الأعو ام 
47 , و۱۹۹۷» و7 »3٠١‏ وكان مقررًا إجراء الدورة الرابعة في ۲۷ أبريل »۲٠٠۹‏ 
غير أنه تم- باتفاق السلطة والمعارضة- تأجيل إجراؤها حتى ۲۷ أبريل .١١١١‏ وتم 
إجراء استفتاءين على الدستورء الأول عام ١14١‏ لإعلان القبول الشعبي بالوحدة 
ودستورهاء وأن كان بعد قيامها. والثاني عام 335٠١١‏ الذي تم بموجبه تعديل 


الدستور. وكان قد تم تغيير الدستور بعد حرب ١1454‏ بدون استفتاء» کا سبق أن 
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أوضحنا. ورافق الاستفتاء الأخير انتخاب أعضاء المجالس المحلية. وتمت دورتان 
انتخابيتان مباشرتان لرئيس الجمهورية عام ٩۱۹۹ء‏ وعام ۲٠٠٠‏ وهو الرئيس الذي 
يتولى السلطة منذ عام 19174م. وتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية في موعد 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة» وتولت المجالس المحلية في المحافظات انتخاب 
حافظين» أي رؤساء للمجالس نفسها من غير أعضائها. 
عدا الانتخابات النيابية عام ١497‏ التي جرت في ظل توازن سيامي واجتماعي 
وعسكري» فإن كل دورة انتخابية كانت تأتي أقل سلامة ونزاهة من سابقتهاء وأصبح 
بمقدور الحزب الحاكم التحكم بنتائج الانتخابات النيابية سلما وتحديد مقدار الفوز 
الذي يرغب به» والذي تدرج من الفوز (بالأغلبية المريحة) عام ۱۹۹۷ إلى الفوز ب 
(الأغلبية الكاسحة)وعام ب واتجهت, رغبته إلى إخراج أحزاب المعارضة من 
نتائج الانتخاباث في؛انعخابات ٠ ٠٩‏ ۲» ويرجع سبب ذلك إلى عوامل رئيسية» منها: 
)١‏ أن حرب ۹4٤‏ ق أعا5ت إلى الواجهة نمط حكم مااقبل اللأيمقراطيةء با في 
ذلك قواه وشخرصة وأدئ الحفاظ على نتائجها لفرض العودة إلى نمط الممارسة 
في ظل الحزب الواحد: وعبرت هذه الحالة عن نفسها في العملية الانتخابية من 
خلال توحد الحزب الحاكم مع أجهزة الدولة وإمكانياتها» ويشمل ذلك استخدام 
المال العام والوظيفة العامة - المدنية والعسكر ية» واستخدام وسائل الإعلام 
العامة لصالح الحزب الحاكم. ويتم ذلك في ظل استمرار ما ترتب على الحرب من 
إخلال بالتوازن» وإخراج الحزب الاشتراكي اليمني من السلطة بالحرب 
واستمرار التضييق عليه بإجراءات استثنائية تم اتخاذها أثناء الحرب وبعدها. 
۲) تشكلت الإدارة الانتخابية لأول انتخابات نيابية أجريت عام ١997‏ من جميع 


الأحزاب» وبالتوازن بين الأحزاب الرئيسية يومد (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
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والحزب الاشتراكي اليمني)» وبعد حرب ۱۹۹٤‏ استمرت الأحزاب التي ها 
تمثيل في مجلس النواب بالمشاركة في الإدارة الانتخابية» لكن جرى الإخلال 
بالتوازن في هذه الإدارة والمعول عليه تحقيق حياديتهاء لصالح الحزب الحاكم. وتم 
من خلال الإدارة الانتخابية التحكم بالنتائج وتحديدها سلمًا. ولم تكن المشكلة 
وجود أغلبية من الحزب الحاكم في اللجنة العليا للانتخابات فقط» بل كان ممثلو 
الأحزاب الأخرى يعملون بالاتجاه الذي يريده الحزب الحاكم عن طريق الترغيب 
والترهيب. 

الغش في السجل الانتخابي» وفشل محاولات تصحيحه؛ ومن تلك المحاولات 
اتفاق الحزب الحاكم مع أحزاب المعارضة - أحزاب اللقاء المشترك عام ٠٠١١‏ 
على إلغاء السجلنروإنشاءرسجلنوجديدا. ومن خلال تعديل قانون الانتخابات تم 
إلغاء السجل وإنشاء سجل جديد» لمكن سرعان ماوتم تزوير سجل الناخبين 
الجديد. وتم الإتفاقاقَبتَلَ#الانتخابات الرئاسية والمحليةغام» ٠٠١‏ بين الحزب 
الحاكم وأحزابك*اللقاءالمشتترك على تشكيل فريق من الطرفِيت؛ كان كاتب هذه 
السطور أحد أعظاته وشار كة اللجنة العلياءللانعخابات» لفحص سجل 
الناخبين وإحالة المخالفات عبر اللجنة إلى النيابة العامة لتحريك دعاوي جزائية» 
وعندما تبين في بداية عملية الفحص أن حجم التزوير سوف يكون كبيراء أوقفت 
اللجنة العليا للانتخابات عمل الفريق» نما جعل سجل الناخبين فاقدًا للثقة به 
وغير مقبول لدى أحزاب المعارضة. 

أظهر ت نتائج الانتخابات النيابية المتتالية أن النظام الانتخابي القائم على الدائرة 
الفردية والفوز بالأكثرية أو الأغلبية النسبية قد قاد إلى إعادة إنتاج سيطرة البنى 
التقليدية وقواهاء وأعاد إنتاج نظام الحزب الواحد المختلط بأجهزة الدولة 
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والقبيلة» وصار مجلس النواب مثا للقوى التقليدية» وللأغنياء وللرجال» وهي 
حالة قادت إلى أيلولة التعددية الحزبية إلى جرد واجهة» وسدت آفاق التحديث 
وبناء دولة القانون. 

٥‏ أظهر مسار العمليات الانتخابية منذ ما بعد حرب ١4945‏ ضعف احترام حكم 
القانون» نما جعل تدخل مسؤولي السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية غير 
مستتر» وخاصة عند جمعهم بين مهام انتخابية أناطتها بهم اللجنة العليا 
للانتخابات وتولي الحملات الانتخابية للحزب الحاكم. 
ونتيجة هذه العوامل مجتمعة جرى تسجيل مخالفات متكررة في كافة الانتخابات 

التي جرت بعد حرب عام 4 ؛» ومنها أخر انتخابات نيابية عام ۲۰٠۳‏ ومن 

ذلك: التلاعب: بتقشيم اللاؤائزة#الانتخابية»: ؤإكراه الناخبين» وشراء الأصوات» 

والغش في سجل التاخختبين»وإعاقة تسجيل مرشحي أيحزاب المعارضة وإسقاط 

آسائهم» واستخداء الال العام والوظيفة العامة ووسائل الالام “العامة في الحملات 

الانتخابية لصالح ا لخر © لفاك والخروج على القواعد القآنُونية للدعاية الانتخابية» 

وتوزيع بطائق الاقتراع خارج مراكز الاقتراع» وتغيير النتائج» وطرد أعضاء لجان 

إدارة الانتخابات ومندوبي المرشحين» ومنع المقترعين من الوصول إلى مراكز الاقتراع» 

والتصويت العلني وغير ذلك. 
من هنا جرت العملية الانتخابية في ظل عدم توفر الشروط القانونية للانتخابات 

التعددية الحرة والنزيهة» فلم تتوفر شروط المناخ الانتخابي السليم والآمِن» وزادت 

حدة الانقسام الجهوي والسيامي الذي خلفته حرب ٤۱۹۹ء‏ وعدم معالجة ما ترتب 
عليها من نتائج وآثار» بل والتمسك باستمرار تلك النتائج التي تجعل الأطراف 

السياسية مقسومة إلى غالب ومغلوب. 
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وبسبب هذا المسار الذي جعل تكرار الدورات الانتخابية عملية عبثية لا توصل 
إلى شيء عدا الاحتفاظ بالسلطة إلى أجل غير مسمى» طالبت المعارضة منذ عام 
7 ممثلة بالأحزاب التي شكلت تحالف: «أحزاب اللقاء المشترك» بتوفير الشروط 
القانونية والسياسية لإجراء انتخابات حرة ونزيبة» وتطورت هذه المطالب من المطالبة 
بالإصلاحات القانونية الفنية وإزالة آثار حرب ٤۱۹۹ء‏ من خلال إعادة الحقوق 
الفردية والجاعية المتعلقة بحقوق الوظيفة العامة والممتلكات. إلى المطالبة بإصلاحات 


ديمقراطية» وتم صياغتها في «مبادئ وأسس ترسيخ الديمقراطية وتطوير العملية 


الانتخابية»» ومن ذلك: 
)١‏ تغيير النظام الانتخابي من نظام الدائرة الفردية والفوز بالأكثرية إلى نظام التمثيا 
النسبئى. 
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)١‏ تشكيل الإدارة"الانتتخابيّة"من الأحراب الممثلة في جلس النواب بالتساوي» 
وتوفير الشروط الققاتؤاتبّة الآتخَرى التي تكفل حيادها وشقتافيّةغملها. 

۳) ضبط الموطن الانتخايء بإلغاء موطن العمل. 

)٤‏ توصيف الضانات الفنية لسلامة ‏ السجل الانتخابي» باعتاد نظام البصمة 
والتوثيق الإلكتروني» والاعتماد على السجل المدني. 

(o‏ إيجاد الضانات التشريعية والمؤسسية لحياد أجهزة ومؤسسات وممتلكات الدولة. 
وني الجانب السياسي» إزالة آثار ونتائج حرب ٤۱۹۹ء‏ بما في ذلك» إنهاء ما ترتب 

عليها من تركيز للسلطة. 
وجرى الحوار على امتداد هذه الفترة حول توفير هذه الشروط بين الحزب الحاكم 

وأحزاب اللقاء المشترك إمّا مباشرة أو عبر وسطاء - منظيات دولية» مثل: ايفيس 

والمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي» لكن الحزب الحاكم حصر تلك الحوارات 
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حول تعديلات قانونية فنية» جرى التخلي عنها في نهاية كل جولة من الحوار» وعلى 
امتداد أكثر من عقد. 

وتوصل أطراف العملية السياسية» لأسباب وعوامل خارجية: إلى توقيع اتفاقين 
بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك هما: 

اتفاق المبادئ لضان انتخابات حرة ونزيهة بتاريخ و واتفاق إنفاذ 
توصيات بعئة الاتحاد الأوروبي بتاريخ ل 

لكن مسار الإعداد للانتخابات» التي كان يفترض إجراؤها في ۲۷ أبريل 25٠١9‏ 
أظهر أن الحزب الحاكم والحكومة قد قبلا الاتفاقين فقط لتطمين المانحين الدوليين» 
فتم توقيع الاتفاقين قبيل عقد مؤتمر لندن للانحين الذي عُقِد في ديسمبر »۲٠٠٠‏ 
وكان للاتحاد الا وراو 665سا صني ,منبْعى:.توقيع_الاتفاق_الثاني» حيث تولت 
البارونة نيكولوسون وتزبورن» عضو البرلتان الأوروبي ورائيسة بعقة الاتحاد الأوروبي 
للرقابة على الانتخابات» تقريب وجهات النظر بين الحزب المتاكم"أحزاب المعارضة 
وشهدت عل توقيع الاتفاق". 

ركَر الاتفاق الأول على توفير شروط سّلامة السجل الانتخابي» وحياد الال العام 
والوظيفة العامة ووسائل الإعلام العامة» وحياد القوات المسلحة والأمن» وشفافية 
أعمال الإدارة الانتخابية» وتمكين المرأة» وإعادة تشكيل الإدارة الانتخابية وجهازها 
الفني» بها يكفل حيادهاء واعتماد السجل المدني أساسا لتسجيل الناخبين. 

واشترط الحزب الاشتراكي اليمني توفير ضمانات سياسية لتنفيذ هذا الاتفاق في 
الواقع العملي. 

وجاء الاتفاق الثاني» الخاص بتنفيذ توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي وتحويلها إلى 
نصوص دستورية وقانونية» شاملا تقريبا كل المطالب الرئيسية لأحزاب اللقاء 
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المشترك» خاصة الأخذ بالنظام الانتخابي العادل - التمثيل النسبي» وتشكيل الإدارة 
الانتخابية من الأحزاب بصورة متوازنة» وتوفير الآليات المحققة للفصل بين 
الأحز اب وأجهزة الدولة وإمكانياتها» كما شمل المضمون العام لتوصيات بعثة الاتحاد 
الأوروبي إصلاحًا انتخابيًا سياسيّاء من خلال: 
؟) إصلاح الإدارة الانتخابية. 
۳) ضبان حياد وسائل الإعلام العامة. 
)٤‏ _ضمان حياد المال العام. 
٥‏ ضان حياد الوظيفة العامة. 
7) ضمان سلامة(السّجل الانتخابي. 
۸ الضانات القضائية: 
4) الضانات ال #ايية- 
وفيم| يتعلق بالضم|نات السياسية» ص الاتفاق» إلى جانب التوصيات» على أسس 
أخرى تضمن إجراء إصلاحات سياسية تعزز العملية الانتخابية خصوصًاء 
وفي الجوانب الفنية للانتخابات» أحالت التوصيات على توصيات منظمة 15115 
التي قامت بالحوار مع الأحزاب منفردة ومجتمعة منذ ما بعد الانتخابات النيابية عام 
007 :» وتوصلت في منتصف عام 65 إلى ٩١‏ توصية تتعلق بتعديل قانون 
الانتخابات وبالإجراءات العامة للانتخابات والانتخابات النيابية على وجه 
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الخصوص. وثلاث توصيات خاصة بانتخاب المجالس المحلية. 

بيد أن مسار الإعداد للانتخابات النيابية أظهر أن الحكومة وحزبها قد قبلت 
بالإصلاحات الانتخابية وما يتصل بها من إصلاح سياسي من قبيل التكتيك ومخاطبة 
الخارج أو تطمينه لتمرير صفقة ماء ولم تكن تمتلك الإرادة السياسية لإحداث 
الإصلاح» وكانت غير مستعدة للقبول بالتغيير» وهذا ما أظهره مسار الحوار بين 
الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الممثلة في أحزاب اللقاء المشترك» إذ جرى الحوار 
منذ مطلع ۲٠٠۷‏ وحتى أغسطس ٠١١8‏ في ظل استبعاد قضايا الإصلاح الرئيسية: 

النظام الانتخابي» والإدارة الانتخابية» وحياد الال العام والوظيفة العامة المدنية 
والعسكرية» وحياد وسائل الإعلام العامة» والسجل الانتخابي. وكلما توصل الحوار 
حول المسائل الأ زئ الإ اافتتتتتو إن التؤافقء يجري استبدال ممثلٍ الحزب الحاكم 
والحكومة» والعودة”"باتتؤاز إل نقطة الصفر. وعندما يان موعد تعديل جداول 
الناخبين تم التوافق عل تعاايلقاتؤن الانتخابات» لكن هذا#التوافق اقتصر على ١١‏ 
توصية من 70 توصنيّة""لبتققة الاتخاد الأوروبيء. وظلت” ١‏ توصية حل خلاف وتتعلق 
بأهم القضاياء وهي: 

النظام الانتخابي» والإدارة الانتخابية وطريقة عملهاء والموطن الانتخابي» وآليات 
ضمان حياد الال العام والإعلام العام والوظيفة العامة المدنية والعسكرية» والسجل 
الانتخابي ومدد الدورات الانتخابية. وفي الوقت ذاته لم يتم التوافق على حل المشكلات 
السياسية المتمثلة بإزالة مظاهر وأسباب التوتر والاحتقان السياسي» وتوفير المناحات 
الضرورية لانتخابات حرة ونزيهة. 

ومع أن ما حدث من توافق كان محدودّاء تراجع الحزب الحاكم عنه بعد أن كان 
مجلس النواب قد ناقش وصوت على التعديلات القانونية مادة فادة» إذ اتخذت أغلبية 
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الحزب الحاكم في مجلس النواب قرارًا غريبًا على قواعد العمل البرلماني» وهو استمرار 
العمل بالقانون النافذء وذلك في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ ٠۸‏ أغسطس 2٠٠١8‏ 
وكانت التعديلات القانونية التى أوقف التصويت النهائى عليها تشمل: 


(0 


(۲ 


التوسع في مجال الطعون الانتخابية» واستحداث إجراءات الطعون على المرشحين 
للانتخابات النيابية والمحلية. 

التوسع في النصوص المتعلقة بحيادية الال العام ووسائل الإعلام العامة والوظيفة 
العامة أثناء الحملات لانتخابية. لكن المعارضة ظلت متمسكة بضرورة النص على 


آليات عملية تحقق هذا الحياد. 
إقرار الحق في تقديم الشكاوي الإدارية إلى اللجنة العليا للانتخابات أثناء 


العمليات الانخابية» وتنظيم إجراءات تقديم تلك الشكاوي. 

تنظيم أمن الاننخابات. وتحديد آلية تيتيكيل اللجان الأمنية. 

التوسع في تنظيم حت الرقابة المحلية ووالخاريحية على العمِلَيّا تبالانتخابية. 

تقرير إجراء عماليّة'الفرَزعَلَ مستوى كل صندوق في.مراكز الاقتراع. 

استبعاد موطن العمل في حالة نقل الموطن أو التسجيل الجديد, إلا أن المعارضة 
ظلت متمسكة باستبعاد موطن العمل. 

زيادة مدد إجراءات القيد والتسجيل» وتضّمّن التعديل مسائل خلافية لا تقبلها 
المعارضة؛ مثل: إعطاء اللجنة العليا للانتخابات صلاحية التدخل في مضمون 
الدعاية الانتخابية للأحزاب. 


الحاكم وحده لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وعدم مشاركة المعارضة وبإجراءات 


مخالفة للائحة مجلس النواب (قانون) وقانون الانتخابات» وترتب على ذلك رفض من 
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تم تعيينهم من بين المنتخبين كممثلين لأحزاب المعارضة. 

لقد أعتمد الحزب الحاكم على رهانات خاطتة» معتقدًا بأن سيره في الإعداد 
للانتخابات منفردًا سوف يجبر أحزاب اللقاء المشترك على اللحاق به»ء أو على الأقل 
سيكون بمقدوره تفكيك اللقاء المشترك بالتحاق حزب أو أحزاب منه بالعملية. 
وبسبب هذه التقديرات الخاطئة» أقدم تمثلو الحزب الحاكم في اللجنة العليا 
للانتخابات على إجراء مراجعة السجل الانتخابي وتعديله دون اعتبار لإعلان أحزاب 
اللقاء المشترك مقاطعة هذه العملية والاحتجاج عليهاء وبهذاء وكا يتبين لاحقاء 
وضعت العملية الانتخابية» بل والحالة السياسية في البلاد» في مأزق بنشوء توتر خطير 
في الحياة السياسية. 

وهكذا وبع دٍمتؤازا أكغزامقاثزانية عشر| نة من عمر إعلان الديمقراطية في اليمن 
وتكرار العمليات الاتتتخابيية خلال تلك الفترة غير القصيرة» لم يعحقق أي سكوف 
للتحول الديمقراطي)؟ و أظ#ا لالاز الانتخابات أن الديمقراطية#كانت في حالة عد 
تنازلي» حيث كانت كل وة اتتتخابية تاق أقل سلامة وأقل تزاهة من سابقتهاء وكل 
تعديل دستوري يخصم من رصيدها التشرّيعي. وعلى“الرغم من المطالبة بحل أزمة 
الشراكة» سارت السلطة الحاكمة باتجاه يجعل أزمة الشراكة أكثر عمقًاء أي أن التحول 
الديمقراطي م يتحقق لا على الصعيد الكليء بعدم حدوث تداول سلمي للسلطة 
فحسب» بل وعلى الصعيد الجزئي بعدم تحقيق أي مستوى من الشراكة في السلطة 
والثروة» أو تحقيق المصالحة الوطنية لإزالة آثار حرب ١995‏ وحروب صعدة» أو 
الاندماج السياسي» بل ازدادت كل هذه المشكلات عممًا. وأظهرت الدورات 
الانتخابية المتتالية أن الانتخابات تؤول تدريجيًا إلى فقدان شروط الانتخابات التعددية 


الحرة والنزيبة» وهو ما هدد ليس المهامش الديمقراطى وما تبقى من مظاهره: التعددية 
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الحزبية وحرية التعبير» فحسب» بل ووحدة الكيان الوطني» وأتساع عدم القبول 
بالشرعية القائمة على نتائج انتخابات غير موثوق بها. وأظهر الإعداد للانتخابات 
النيابية التي كان مُقوّرًا إجراؤها عام ۲٠٠۹‏ أن فقدان الأمل بإمكانية التغيير عبر 
صناديق الاقتراع لم يعد مُقتصِرًا على المواطن العاديء بل امعد إلى الأحزاب السياسية» 
وبالتالي» ساد مناخ عام يرى عدم جدوى الانتخابات ومشاركة الأحزاب فيها دون 
ور ال روط القائونية والشياسية لاسيكايات دفي خر رنريت وراد فالخرب 
الحاكم لتوفير هذه الشروط من أتساع رقعة فقدان الأمل بإمكان التغيير الديمقراطي» 
ومن عدم الثقة بجدوى العملية اال ا وهو أمر حول الأقلية 
المتبنية لعدم المشاركة في الانتخابات في بعض أحزاب المعارضة إلى قوة ضاغطة على 
أحزابها. وأوصل قيادات رفي هذه رالأجزابالتي لم تكن تربط المشاركة في الانتخابات 
بحل القضية الجنوبية أو إزالة آثار حرب ١995‏ إلى الدعوة لرفض الانتخابات» 
خاصة من بين القتئادات#الحتوبية في الحزب الاشتراكي الممديهاوالتجمع اليمني 
للإصلاح. وصارت«أحراب«المعارضة اومعها الحركك الحاككم مهلدة بالانقسامات 
الجهوية في حالة إجراة/الانتتخاباتت"دون توفير شروطها القائونية والسياسية. 

وتم الإعداد للانتخابات في ظل معاناة البلاد من حالة انقسام جهوي 
وأيديولوجي مذهبي حاد» ورفض واسع في المحافظات الجنوبية لشرعية السلطة 
القائمة على نتائج حرب .١444‏ وجرى التعبير عن هذا الرفض من خلال التجمعات 
السلمية للحراك الجنوبي ثم لأحزاب المعارضة مجتمعة» والتي امتدت من خلال 
أحزاب اللقاء المشترك إلى المحافظات الشالية وبلغ عددها 55 تجمعاء تعرّض عدد 
٠‏ منها للقمع» وكان من ضحاياها سقوط ‏ قتلى و5 ٠١‏ جريحا و445 حالة اعتقال 
لقيادات سياسية وميدانية» وإحالة ۹١‏ شخصًا للمحاكمة. واستخدمت أحزاب 
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اللقاء المشترك المسيرات والمظاهرات والاعتصام للاحتجاج ولإعلان رفض عملية قيد 
وتسجيل الناخبين وسير الحزب الحاكم في الإعداد للانتخابات منفردّا» ورفضت 
المشاركة في التصويت في مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات وتقديم 
مرشحيها للجنة العليا للانتخابات بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزامها بإطلاق 
المعتقلين من قيادات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وبعض المعتقلين من 
المحافظات الشالية. وفي ذات الوقت أعلنت حركة الحوثي المتواجدة في عدد من 
محافظات شال الشمال عدم قبولها بشرعية السلطة الحاكمة لأسباب أيديولوجية 
مذهبية وسلالية وقبلية مرتبطة بالسلطة في إيران وأجنحتها العسكرية في العام 
العربي» وهو ما أدى إلى مواجهة عسكرية مستمرة منذ عام 7٠٠١5‏ بين قوات هذه 
الحركة والقوات الحكومية»,تعرض, خلالما آلاف المواطنين للتشريد. وكان هناك 
حينئدٍ المئنات في السجون بالإضافة إلى القتل والجرحى من الطرفين» وشيوع الدعوة 
إلى الكراهية السلالية#من«الطرفين» فكانت جماعة الحوڻي تستخدم الدين واستعادة 
خرافة الاصطفاء الإلهي للولاية: والاستخواذ على الال العام والخخقاص على أساس 
التمييز العنصريء وآبَالمقنابل؛كاناقتتاك من يستغل معاناة اليمنيين من حكم سلالة من 
يطلقون على أنفسهم السادة أو الهاشمية قبل ثورة 7 سبتمبر 219457 ويستغل 
الطرفان الإجراءات الانتقامية ضدهم كل بطريقته. 

وني ظل الإقرار بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة دستوريّاء كان القائمون 
على الحكم غير قادرين على تجاوز الواجهة الديمقراطية للقبول بنتائج الديمقراطية» 
وأبرز مظهر لذلك حرب ١945‏ ذاتها واستمرار نتائجها وآثارهاء وعدم تحقق 
التسامح السيامي» وعدم ازدهار ثقافة التعددية في وسائل الإعلام العامة. واستمرت 
الدعوة للكراهية ضد الآخر وصناعة الصراع» وتوسعت السلطة فيه من خلال صناعة 
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أحزاب معارضة تابعة لما وإصدار صحف حزبية أو أهلية بدعم الحكومة لمواجهة 
صحافة المعارضة» وزيادة عدد أجهزة الأمن السياسي» ودعم تغليب التعددية القبلية 
وثقافتهاء واستدعاء الموروث القبلي والديني» واستخدام الإسلام السياسي ضد 
المعارضة» ورفض التوصل مع أحزاب المعارضة إلى توفير الشروط القانونية والسياسية 
لإجراء انتخابات تعددية حرة ونزيهة. وتم اتخاذ جميع هذه التدابير المناهضة 
للديمقراطية في مجرى الإعداد للانتخابات النيابية التي كان مقررًا إجراؤها في ۲۷ 
أبريل .5٠١9‏ الأمر الذي جعل أحزاب اللقاء المشترك غير قادرة على الاستمرار في 
المشاركة في انتخابات ليس من أهدافها التداول السلمي للسلطة» ولم تعد قادرة على 
إقناع أعضائها وأنصارها بجدوى الانتخابات. وني ظل هذه الأوضاع وإثبات 
التجربة العملية أنركلىردورةرانتخابية تمثل تراجعا إلى الخلف تقود تدريجيًا إلى زوال 
التعددية الحزبية» وغياب العملية الديمقراطيةء وانسدادٍ آفاق التغيير والتحديث 
وبناء دولة القانون )اوهو مايعبرتيعنه أخر وثيقة صدرت عن وال اللقاء المشترك 
قبيل اتفاقها مغ الترتالحاكم. على تأجل الأنتخاباك ز۲ فبزاير 7٠٠١9‏ تحت 
عنوان: «الإطار السياتتهةالتؤايةالللقناء المشترك لمتطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة». 

يتبيّن ما تقدم أن القائمين على السلطة آنذاك أدركوا تآكل شرعيتهم أخلاقيًا 
وسياسيًاء» علاوة على انعدام الشرعية الاقتصادية بالأصل» ومن ثم وضعت 
إستراتيجية انتخابية تقوم على عدم مجازفة أحزاب اللقاء المشترك مجتمعة في مواجهة 
الحزب الحاكم في الانتخابات» وبالتالي» استخدمت أساليب تظهر حرص السلطة على 
مشاركة أحزاب المعارضة لكنها تدفع بهذه الأحزاب نحو الشعور بفقدان مبررات 
خوض الانتخابات. ومن شواهد ذلك أن الحزب الحاكم تعمد إهدار الوقت» وعدم 
التوصل إلا لاتفاق جزئي يتعلق ببعض التعديلات في قانون الانتخابات وتشكيل 
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اللجنة العليا للانتخابات من خمسة مثلين للحزب الحاكم ومنهم الرئيس وأربعة 
منهم من أحزاب اللقاء المشترك. وعلى الرغم من موافقة اللقاء المشترك على هذه 
القسمة الضيزى» اشترط لتنفيذ هذا الاتفاق إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء 
محاكى|تهم» غير أن الحكومة رفضت تحقيق هذا الشرط ما أدى إلى فشل الاتفاق. وبعد 
فشله تم إطلاق المعتقلين وإيقاف المحاكىات. واتضح أن الحزب الحاكم كان قد وضع 
سيناريوين للانتخابات: 

الأول: خوض بعض أحزاب اللقاء المشترك الانتخابات على انفراد» مثل التجمع 
اليمني للإصلاح» ومقاطعة البعض الأخر كالحزب الاشتراكي اليمني» لكن موعد 
دعوة الناخبين للاقتراع قد حل في حين ظل موقف أحزاب اللقاء المشترك موحدًا. 

الغاني: أن نحل ,التقاجات#عن/الأخراب» بترشيح أعضاء المؤتمر الشعبي العام فيها 
باسمها الشخصي وباتشتم المتظناات غير الحكومية - الحكومهة والعائلية بترشيح أعضاء 
المؤتمر وأبناء المستو لبقف" التتتللظة"القائمين على هذه المنظماك» أي#الستبدال الأأحزاب 
السياسية التي هدفها الوصول إلى السلطة عبر الآنتخابات بالمنظ,ات غير السياسية التي 
ليس من أهدافها الوصول إلى السلطة» وتحقيق المشاركة من خلال القائمين على 
السلطة أنفسهم, الأمر الذي جعل هؤلاء الموعودين بأن يحلوا محل الأحزاب يظهرون 
رفضًا صارحًا لعودة حزبهم - المؤتمر الشعبي» إلى مسعى التوافق مع أحزاب اللقاء 
المشترك والاتفاق على العودة للحوار لتوفير الشروط السياسية والقانونية لإجراء 
انتخابات حرة ونزيهة. 

بيد أن تنفيذ هذه الاستراتيجية كان سيقود إلى اعتبار خوض الحزب الحاكم 
منفردا للانتخابات انقلابا على الديمقراطية أو على ما تبقى من مظاهرها. وفي ظل 
حالة الانقسام الحاد: الجهوي والسياسي والإيديولوجي» كانت هذه الاستراتيجية 
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تفتقد إلى الحكمة السياسية» إذ تجعل الانتخابات مغامرة تجلب للبلد ولصناع هذه 
السياسة أنفسهم مزيدا من الويلات. ولأن نظام علي عبداللّه صالح كان يفتقر إلى 
الحكمة أوصل البلاد فيا بعد إلى حرب أهلية شاملة منذ النصف الثاني لعام 25١ ١5‏ 
وكان من الخطأ حينذاك التعويل على حكمة السلطة بأي حال من الأحوال» أو 
الاعتقاد بأن القائمين على السلطة قد أدركوا فعلا أن محاصرة الأحزاب السياسية 
وعدم تمكين المعارضة من تحقيق إنجازات على الصعيد الديمقراطي وإيصاهها ومعها 
المواطن إلى اليأس من إمكانية التغيير السلمي» يضع الجميع أمام خيار واحد - هو 
العودة إلى البحث عن وسائل غير ديمقراطية للتعبير عن معارضته وتغيير الحاكمين. 
لكنه من المؤكد أن أي اتفاق يمثل مخرجًا من مأزق المواجهة وانزلاق البلد إلى العنف 
الشامل» ويوجد أفقا جديدا للحوار السيابي وإيجاد الحلول» وجعل الانتخابات من 
وسائل إخراج اليمرن#قنتاتتالة"الانقسام الحاد والانسداد السيامي والتدهور التدموي 
المريع وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. لحر آهمةا الخو ج کال طوقِئَوتأجيلًا لحدوث 
الخطر لأنه لم يدر عن ا إرا5ةاسحقيقية لليكلطة )ؤل يلما التلافق عل رؤية إستراتيجية 
عامة تندرج الانتخابات في سياقها كأحد وسائل :ا لحل؛ وهكذا وبسبب حمق السلطة» 
تم اللجوء إلى الحل بعد أن حان موعد إصدار قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين 
للاقتراع في ۲۷ إبريل 23٠١9‏ وتم الاتفاق في ۲۳ فبراير ۲٠٠۹‏ بين حزب المؤتمر 
الشعبي العام - الحزب الحاكم» وأحزاب للقاء المشترك- تحالف معارض» على تأجيل 
الانتخابات بسببين رئيسيين: 

الأول: توفير مناخات ملائمة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة من خلال إتاحة فرصة 
المنافسة أمام الأحزاب المعارضة. 

الثاني: إتاحة فرصة الحوار بين الأحزاب حول التعديلات الدستورية» ويشمل 
ذلك: 
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)١‏ تطوير النظام الانتخابي» بها في ذلك القائمة النسبية» وتطوير النظام السياسي» با 
فيه القضايا الخاصة بالتعديلات الدستورية. 
؟) استكمال مناقشة وإقرار القضايا التي ل يتم استيعابها في قانون الانتخابات» وإعادة 
تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وفي 7١‏ فبراير أقر مجلس النواب من حيث 
المبدأ تعديل المادة 55 من الدستورء الخاصة بمدة مجلس النواب. مع أن المادة 
الدستورية لا تستوجب تعديلها لتأجيل الانتخابات» ليظل المجلس قائمًا ويباشر 
سلطاته الدستورية حتى تزول الظروف القاهرة التي أدت إلى تعذر صدور دعوة 
رئيس الجمهورية الناخبين لانتخاب مجلس جديدء وانتخاب المجلس الجديد. 
غير أن قيام مجلس النواب بهذا التعديل وتحديد مدة التأجيل قد جعل التأجيل 
غير مفتوحء وألززم :ادرب (اطحاكه و معه أحزاب اللقاء المشترك بالمدد المحددة. 
ما تقدم يتبين أن إِجَرَاء الانتخابات-دون مشاركة أتحزاب المعارضة» وني ظل 
الانقسام الجهوي والاتنبّاتي وَالأيدتيولوجي الحاد. وحالة المواجهة التي وصلت في 
بعض مناطق البلاد "إل الا المسلحة وني مناطق أخرى لرفض مطلق للشرعية 
القائمة» قد جعل إجراءها مغامرة تقود البلاد إلى حالة من الانميار الأمني الشاملء ما 
جعل سبب التأجيل أكثر خطروًا من مجرد ظروف قاهرة كالكوارث أو الاضطراب 
المحدود. لأن البلاد كانت تعيش حالة اضطراب واسع ومواجهة متعددة الأسباب» 
بها في ذلك المواجهات العسكرية» غير أنه كان بالإمكان التوافق على إيجاد الحلول قبل 
أن يحين موعد دعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد كما أن إلقاء المسؤولية على عاتق 
من بيدهم القرار لإعاقة التوصل إلى توافق بين الأحزاب» يجب أن لا يصرف النظر عن 
أنه كان هناك ضرورة قصوى تستوجب تأجيل الانتخابات» وهو محاولة الأحزاب 
السياسية منع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية. 
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وفيما يتعلق بالمدة» كانت المهام الواجب إنجازها خلال فترة التأجيل كبيرة 


وتعمثل با يلي: 
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توفير مناخات مناسبة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة بالتوافق على إيجاد حلول 
سياسية للقضية الجنوبية وحرب صعدة» وجبر ضرر ضحايا الحربين. 

تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي من خلال التعديلات الدستورية» وذلك 
يعني التوافق على إصلاح النظام السيامي؛ وتمثلت أهم قضايا الإصلاح بتغيير 
شكل نظام الحكم» وكان البديل بالنسبة للمعارضة الأخذ بالنظام البرلماني» 
وبالنسبة للسلطة اللأخذ بالنظام الرئاسي الكامل» وإصلاح الميئة التشريعية بتعزيز 
سلطات البرلمان» ومن ذلك استحداث غرفة ثانية - مجلس الشورى وكانت 
المعارضة تر ى أف ايتم(انتخابه إمجاشر ة وإبالتباوي من كل محافظة - وحدة إدارية. 
ورأت السلطة"أن"يتم"انتتخاب جزء يمن أعضاء مجلس الشورى من خلال 
انتخابات غير مباشر ةا امالس المحلية» ويُعين رئيس"انلدّمهنورية الجزء الآخر. 
وكان إصلاح التنتلظة"الققضائية مهمّة أخرى كبيرة. "وكانت رؤى إصلاحها 
بالنسبة للطرفين 41# [ ال إذ كانت أحزاب“المعارضة ترى ضرورة تحقيق 
توزيع السلطة والثروة باستحداث نظام لامركزية الحكم. واستحداث نظام 
انتخابي جديد - نظام التمثيل النسبي» وهي مطالب ورؤى رفضها حزب 
الحكومة» كما أن مضامين هذه المسائل كانت جديدة وكانت التوافق على 
مضامينها يحتاج إلى جهد كبير ووقت كاف» وتعديل مواد الدستور المتعلقة 
ببعض الإصلاحات - إجراء استفتاء عام. ولاقت تصورات المعارضة تجسيدًا 
كاملا في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل» إذ جرى تبنيها بالكامل. يتضح ذلك 
في الباب الثاني من الجزء الغالث من هذا الكتاب. 
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)٣‏ استكال مناقشة وإقرار القضايا التي لم يتم استيعابها في قانون الانتخابات» وهي 
قضايا معقدة وخلافية» مثل: نظام التمثيل النسبي» ونصاب اتخاذ القرارات في 
اللجنة العليا للانتخابات» وإلغاء موطن العمل» والسجل الانتخابي» وآلية ضبان 
حيادية المال العام ووسائل الإعلام العامة والوظيفة العامة المدنية والعسكرية في 
العمليات الانتخابية. 

4) إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات» وهو ما يعني الإقرار بعدم شرعية اللجنة 
القائمة آنذاك بإرادة منفردة. ويترتب على ذلك عدم شرعية ما قامت بها من أعمال» 
ومن ذلك: تعديل جداول الناخبين الذي قامت به مما يعني إعادة قيد وتسجيل 
الناخبين هذا السبب ولتلبية متطلبات الإصلاحات الأخرى المتعلقة بالسجل 
الانتخابي وبالموطنهالانسخابن: 
يتبّن من هذا أنمهناة'فتزة'التأجيل قد كانت ضيخمةهإوإذا لم يعم استغلال الوقت 

بصورة سليمة وجدية وكافية» فإن المدة المتاحة كانت قد تمضو ون إنجاز هذه المهام. 

وهو أمر يترتب علية وضع البلاد كلها أمآم اهيار شامل» وهو ما حدث فعلًا بسبب 

المناورات غير المسؤولة لعل ا0ال صالح ونظامه المتداعي. 

ثانيا : ربط إجراء الانتخابات بالإصلاح الديمقراطي : 
لقد سعى اللقاء المشترك للإجابة على السؤال الهم وهوء هل التعويل على الفترة 

المتاحة للحوار لإحداث هذه الإصلاحات أمر يقع في دائرة الممكن؟ 
وكانت الإجابة على هذا السؤال في غاية الصعوبة» على ضوء تجربة الحوارات 

الماضية. ولأن الإسراف في التفاؤل خطر والتشاؤم أخطرء لم يكن هناك خيار آخر 

لإخراج اليمن من أزمته وتجنيبه مخاطر الانزلاق نحو المواجهة بالعنف الشامل غير 
تقديم التنازلات المتبادلة بين السلطة والمعارضة للتوصل إلى رؤية أو إستراتيجية 
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شاملة للإصلاح» ومباشرة تحقيقهاء على أن تكون مكوناتها الرئيسية: 


(۱ 
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إصلاح النظام السياسي» بحيث لا يكون جوهره محل خلاف وطني» با يحقق 
الانتقال السلمي الديمقراطي. 

أن تكون الانتخابات النيابية والمحلية في ۲۷ أبريل ٠١١١‏ خطوة عملية للانتقال 
الديمقراطي من خلال تطبيق نظام التمثيل النسبي للانتخابات النيابية والحكم 
المحلي» وتحقيق لامركزية الحكم التي صارت ضرورة للحفاظ على الوحدة اليمنية 
من خلال انتخاب هيئات إقليمية للحكم المحلي تحقق فعلًا توزيع السلطة 
والثروة» والانتقال إلى نظام المجلسين: 

مجلس النواب 

ومجلس الشورى 

وبا يحقق تقليص فوارق الأغلبية البرلآنية بين الشال والجنوب من خلال تطبيق 


نظام التمثيل النسبي» وانتخاب أعضاء' جلس الشوری مباشرةإوبالتساوي من كل 


وحدة إدارية. 
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أن تحقق الانتخابات الررئاسيةيعام ١7‏ ؟“الانتقنا ]ل النظام البزلاني. 

إن تربط هذه الاستراتيجية إجمالّا كل دورة انتخابية بتحقيق خطوات عملية 
محددة للانتقال الديمقراطي. 

أن يُربط الانتقال الديمقراطي بتحقيق تنمية اقتصادية تصل عوائدها إلى كل 
مواطن» وتوجّه لمصلحة الفئات الأكثر فقرًاء وتعيد للطبقة الوسطى مكانتهاء 
وتخمّض الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء» وتنهي حالة توزيع الموارد لزبائن 
النظام المعتمدين. كما يجب أن يربط الانتقال الديمقراطي بتحقيق التنمية 
السياسية وبالتغقيف المدني والانتخابي با يحقق إشاعة ثقافة التسامح والانتقال إلى 


المجتمع المدني. 
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بيد أن المخاطر التي كانت ماثلة أمام وحدة اليمن الوطنية والترابية وعلى سيادته 
وسلامة أراضيه لم تكن محل اعتبار لدى السلطة الحاكمة يومئدِء فأفشلت كل محاولة 
للإصلاح الديمقراطي» وأتت وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل لتجسد جوهر 
الإصلاحات المطلوبة» كا يتبين في الباب الثاني من الجزء الثالث من الكتاب. 
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الفصل الرابع 
النتائج والآثارعلى العلاقة بين القبيلة ودولة القانون 

أولاً: تأثير القبيلة على بناء دولة القانون : 

أدت ثلاثة أحداث في ظل الجمهورية اليمنية إلى إضعاف وتبميش دور القبيلة 
كمؤسسة اجتاعية لصالح مشايخها وصالح العسكر المنتمين إليهاء هي: حرب 
5 » وثورة ١١‏ فبرایر» وحرب ۰۲۰۱۴٤‏ فزادت أدوارهم نتيجة حرب ١445‏ 
وامتدادها في حرب ۲٠٠٤١‏ إذ أصبحوا ليس مشاركين في السلطة فحسبء بل 
يمتلكونها أيضا: وتتعامهم شكال اللتوثي:قبيلته: الخاصة المميزة على سائر القبائل على 
أساس عنصري لصح الال الأول للسلطة وتواجه القبائل المنافسة لما أو الرافضة 
لحكمها السلالييبالقمع المتوحش. وبالأصل فإن العلاقة بين دور القبيلة كمؤسسة 
سابقة لوجود الدولة» وبين القانون علاقة تضاد ونقائض لا جتمع معًا. ويعد استمرار 
دور القبيلة كسلطة من خلال زعمائها في ل وجود الدولة والتشريع الحديث في عهد 
علي عبداللّه صالح ووريثه الحوثي جهازا لإنفاذ سلطة الزعامة القبلية» وينتقل التضاد 
إلى العلاقة بين دور القبيلة ودولة القانون» إذ لا تقوم في دولة القانون إلا سلطة 
واحدة» هي سلطة القانون التي تنفذها الدولة» باعتبار أجهزتها مؤسسة المجتمع 
الكبرى الموحدة التي يتولى قيادتها مسئولون يختارهم الشعب بإرادته الحرة. ولا تسمح 
هذه الدولة بأن يقاسمها في سلطتها زعيم عشيرة أو قبيلة أو اتحاد قبلي» أو يجير 
سياستها لمصالح قبلية. 


وقد حَكم اليمن في تاريخها القديم والحديث» وتحديدًا في فترة ضعف أو سقوط 
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الدولة» عصبية سلالية - قبلية» وحلت القبيلة محل الدولة» وحلت الأعراف القبلية 
محل القانون!"» وهي حالة قائمة اليوم بهذه الصورة أو تلك» ولا جديد فيها سوى 
التمييز العنصري المعلن. 

وحاولت الدولة العثانية إدخال القوانين الحديثة إلى اليمن» لكن لم يكتب النجاح 
هذه المحاولة لسببين: 

الأول: عدم قدرة الدولة العثانية على فرض سلطتها على إقليم اليمن كله 
ولفترات زمنية طويلة» علاوة على أن مهمة التحديث والتطوير لا تندرج في غاية 
الدولة التركية - كاستعمار. 

الثاني: وجود بنية اجتاعية واقتصادية وثقافية متخلفة مدعمة بنظام عرفي- قبلي 
محافظ وقوى »وكات مارائ االقحريض :التي استخدمها الأئمة ضد الاحتلال 
التركي لليمن أن الأترّاك"الجَاءَوَا ليفرضوًَا النظام». وبعل استقلال شال اليمن من 
حُكم الأتراك ساد تطبيق الأعراق والعادات القبلية. وف تصق الثلاثينات من 
القرن العشرين أعلن رسميًا عن تطبيق نظامين: الأول- نظام حكومي (الشريعة 
الإسلامية)» والثاني النظم المحلية (الأعرافت القبلية)!". 

وفي جنوب اليمن طبقت قوانين عدن وهي قوانين إنجليزية. وصدرت في بعض 
المحميات دساتير خاصة بالمحميات» مثل لحج وحضرموت» وصدرت فيها بعض 
القوانين الحديثة» ووجد فيها بعض الوعي القانوني» غير أن الأعراف والعادات 
القبلية» باستثناء مدينة عدن» ظلت هي السائدة وتم تغليبها بعد حرب ١115‏ 
بصورة أكبر. 

وبدأ التشريع الحديث في شال اليمن بعد قيام ثورة ۲٢‏ سبتمبر 21457 بَيْد أن 
دور القبيلة انتقل بعد قيام الثورة من أداة تستخدم لقمع مطالب التحديث إلى قوة 


جح قات 


شريكة في القرار السياسي» قادرة على التصدي المباشر للحيلولة دون عملية التحديث 

ودون قيام دولة القانون. وخلال الأعوام من ١978‏ وحتى 1917 أستطاع ممثلو 

القوى المحافظة» ومنهم الزعامات العشائرية والقبلية» السيطرة التامة على عملية 
التشريع عبر السيطرة على الهيئة التشريعية (المجلس الوطني)» وصار زعماء العشائر 
والقبائل يلعبون ليس دور الوسيط بين الدولة والمجتمع فحسب. بل دور الإعاقة 

للتغيير» ورفض سيادة القانون» وإعاقة وجود سلطة الدولة عبر تطبيق القانون. 

وباستخدام سلطة الدولة نفسهاء جري تغليب الأعراف والعادات القبلية» وخلق 

وعي مجتمعي مناهض لدولة القانون» ومن ذلك إحلال القبيلة محل الدولة» والعرف 

محل القانون» وهي الحالة التي سادت بعد حرب ١145‏ في اليمن كلها. 
وتلعب الزعامات,القتبليةفيبذات الوقت:دورًا كبيرًا يفوق حجم تواجد القبيلة 

من حيث التأثا أعاع القرار السياسي وإعاقة,إقامة دولة التهانون ي ولعل ذلك يرجع 

للأسباب التالية: 

)١‏ اختلاط الزعامة القبلية للعشائر والقبائل الكبيرة بالزعامات الدينية والقيادات 
العسكرية خاصة مذ كرب ۱۹۹6 » واستخدام ستلطة الدولة وإمكانياتها لتقوية 
نفوذهم وسلطتهم على قبائلهم وعشائرهم ومناطقهم» ثم على المجتمع كله. 

۲( ا لجمع بين تولي المسؤوليات الرسمية في الدولة وقيادة الأحزاب والزعامة القبلية. 

۳) الاستحواذ على الثروة عبر سلطة الدولة والتجارة المشروعة وغير المشروعة 
المحمية بقوة سلطة الدولة. 
لقد حققت الزعامات القبلية وثقافتها انتصارًا مهما بفعل حرب ٤٩۱۹ء‏ مما 

جعل ممثلوا هذه الزعامات يستخدمون سلطة الدولة لبسط سلطتهم القبلية وأعراف 

القبيلة وعاداتها بصورة أكثر فجاجة مما كانت عليه في الشمال قبل عام ١۱۹۹ء‏ وفي 
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الجنوب قبل الاستقلال. ومن مظاهر تلك الفجاجة إعلان مسئولي الدولة من زعماء 
العشائر والقبائل عن دعم عودة سلطة القبيلة إلى الجنوب» ونصب مشايخ قبائل 
وعشائر وعقال حارات ومناطق(". وجاء التعبير عن هذه السلطة بممارسات صريحة 
ليسمح لزعماء العشائر والقبائل المتنفذين لدى أجهزة الدولة أو من القائمين عليهاء 
باغتصاب سلطة القضاءء وإجبار المواطنين على الاحتكام إلى العرف القبلي واللجوء 
إلى المشايخ لفظ المنازعات» وامتلاك سجون خاصة بهم وإصدار أوامر الاعتقال 
والحبس في السجون الحكومية؛ والأمر بالإعدام وتنفيذه» وهو ما عطّل سيادة الدولة 
عبر حكم القانون وسلطة القضاءء ومن ثم فقدان الحق في المواطنة. كما أن القضاء 
باعتباره أداة فرض سيادة القانون أصبح مُقصيًا أو مهمسا أو عاجرًا عن تحقيق 
العدالة؛ بسبب فساده أو عدم تنفيذ أحكامه؛ وفقدان دوره منذ حرب 25١١5‏ 
وخاصة في المناطق التي تسيطروعليها مليشيات الحوثيم والتي جل فيها المشرفون 
المنتمون إلى قبيلة اللتوثيبزابط#سلالي أو جغرأني محل هيئات. الدولة» با في ذلك محل 
القضاء. 

وعلى الرغم من أن اقام ثور ة اللبتمبر ١917‏ وتوحيد مشيخات وإمارة الجنوب 
وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سنة ١9737‏ قد قضى على النظام السياسي 
التقليدي في اليمن بحيث اقتصر تأثير القبيلة على منطقة صغيرة في شمال الشمال 
وبعض المشيخات الجنوبية» شهدت نباية عقد الستينات ومطلع السبعينات حالة 
إنعاش للعلاقات القبيلة في مناطق أخرى من الشمال. وفي الثانينات جرت إعادة إنتاج 
العلاقات القبيلة وتغليب عاداتها وتقاليدهاء وتجسد ذلك تشريعيًا بعد قيام ثورة 
سبتمبر مباشرة. وشهد الجنوب حالة تطور مناقضة من خلال قيام الدولة الحديثة 
امو حدة على أنقاض نظم السلطنات والمشيخات المعتمدة على البنية القبلية وعلاقاتها 


وعاداتها وتقاليدهاء وحلت الروابط السياسية محل العلاقات القبلية» وحل القانون 
محل الأعراف والعادات القبلية. وبعد حرب ١195‏ جرى إحياء العلاقات القبلية في 
الجنوب» وسيادة الثقافة القبلية في كل اليمن» وصار الولاء للسلطة ونيل دعمها 
للمرشح في الانتخابات العامة يمر عبر الولاء القبلي والدعم العشائري. ويجد ذلك 
أساسه في النظام الانتخابي القائم في اليمن» وقيام أحزاب مختلطة بالقبلية» كا يتبين 
ذلك لاحمًا. 
ثانيا: الأساس التشريعي لتكريس الدور السياسي للزعامة القبلية : 

كان مشايخ القبائل في عهد الإمامة- دولة ما قبل القانون- يقومون بدور الوسيط 
بين الدولة وأفراد القبائل» وكان يفترض بعد قيام الجمهورية في الشمال أن تقوم دولة 
القانون» دولة الموسسات«التي#لايتحتاج إلى وسيط للتعامل مع المواطن» أي تحقيق 
سيادة القانون والمواطتة»غين أن"تغيير دور المشائخ قد جرى باتجاميمعاكس من خلال 
تفرد مشائخ القبائلاتالمشتازاكةف#القرار السياسي وإدارة الكُتأن العام» وهو دور منع 
قيام دولة القانون- اتتتتئاةة"القنائون والمواطنة» وكان لآل مرسوم تشريعي يجسد هذا 
الدور- القرار الجمهوري الطنَادزابتاريخ ١١‏ أكتوبر 157 بشأن مجلس القبائل!". 

ونص القرار على إنشاء مجالس للمشائخ على ثلاثة مستويات» مجلس المشائخ في 
كل قبيلة» مجلس المشائخ في المحافظة» مجلس مشائخ القبائل في العاصمة» وبهذا 
المرسوم حصل مشائخ القبائل على حق النشاط السياسي والمشاركة في إدارة الشأن 
العام دون غيرهم من المواطنين» وصار المشايخ يمثلون سلطة الدولة على الصعيد 
المحلي والمركزي. 

وني "١‏ أكتوبر ١9477‏ صدر إعلان دستوري يمثل قانوتًا أساسيًا لقواعده قوة 
الدستورء ونص الإعلان الدستوري في مادته العاشرة على تشكيل المجلس الأعلى 
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للدفاع المكون من مشايخ القبائل. وفي الفترة ما بين دورات انعقاد جلسات مجلس 
الدفاع يتولى كل شيخ مسئولية قيادة قبيلته ويقوم بنشاطاته باسم المجلس الأعلى 
لقيادة الثورة» ويمنح أعضاء مجلس الدفاع راتب وزيرا). وبهذا لم يشارك مشايخ 
القبائل في القرار السياسي فحسبء بل مغلوا سلطة مستقلة داخل سلطة الدولة» 
وليس على الصعيد المحلي فقط» بل وعلى الصعيد المركزي. 
وني الممارسة العملية مُنِح نصيب هام من الحقائب الوزارية لمشائخ القبائل. ومنذ 
عام ١474‏ سيطر العنصر القبلي من المشائخ على المجالس التشريعية في شمال اليمن. 
ويكرس دستور الجمهورية اليمنية الدور السيامي للقبيلة بصورة ضمنية. 
وقد لا يكون ذلك مقصوداء لكنه ذا تأثير كبير حال دون تحقيق أولويات اليمن في 
الانتقال الديمقراطي» اوسن اذلاكإطبيعة النظام الانتخابي الذي يكرس التعددية القبيلة 
ويضعف التعددية التتتِبَاسَيَة:"ويَتبِين ذلك من خلال ما يلي: 
- تنص الادة 57 عل أن 7يتألف مجلس النواب من ثلاثيّاتة عضو وعضو واحد. 
وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز 
عن نسبة 0/ زيادة أو نقصانًاء وينتخب عن كل دائرّة عضو واخد». وهكذا فإن 
النظام الانتخابي القائم يقوم على نظام الدائرة الفردية» وبهبذا يشجع الدستور المنافسة 
بين المرشحين وليس بين الأحزاب. ويؤدي هذا النظام الانتخابي لتشجيع الأحزاب 
المختلطة بالقبيلة» وتعميق هذا الاختلاط» والاعتاد على العشيرة أو القبيلة أو 
التعصب المناطقي» وانحدار التعددية الحزبية نحو التماثل مع التعددية العشائرية 
والقبلية» وتوجيه دور الأحزاب باتجاه معاكس نحو نزعات التعصب المناطقي القبلي» 
وتراجع الآفكار الحديثة» وتطابق الانتماء الحزبي مع الانتماء العشائري القبلي. وتوضح 
الدراسات!''! خطورة هذا النظام الانتخابي» من حيث لجوء مسئولي السلطة المحلية 
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والزعامات القبلية بهدف الحفاظ على نفوذهم المستمد من سلطة الدولة لاستدعاء 
النزعات القبلية. ويتضح هذا بجلاء من خلال اختيار مرشحين للانتخابات العامة 
باسم الحزب الحاكم من القادرين على استدعاء هذه النزعة. وبالمقابل كان المسئولون 
المحليون لأحزاب المعارضة يلجؤون إلى نفس الوسيلة» أي إلى ترشيح زعامات قبلية 
أو استخدام الروابط القبلية لإنجاح مرشحيهم» أو تضطر هذه الأحزاب إلى تقديم 
مرشحين مستقلين من أجل الحصول على أصوات أفراد من قبائلهم أو تجنبًا للتصادم 
مع الزعامات القبلية» وهي ظاهرة تصاعدت وم تتراجع مع تكرار الانتخابات 
التعددية(''. 

- تنص المادة 554 فقرة ۲ من الدستور على أن: «يشترط في المرشح لعضوية مجلس 
النواب (...) أن يكونرجيدًابللقراءةروالكتابة). وقصد بذلك إتاحة الفرصة أمام غير 
المؤهلين للترشيح لعضوية:الحيئة التشريعية» وبالتالي تمكين الزعامات القبلية من 
السيطرة على ايئة التشرزيَعبّة:وعلنالتشريعء ب يحقق منع إخداتث#التحول والتحديث 
في اليمن» والإبقاء علخ 'دولة"منا'قبل القانول بوسائل تشريعية حديثة. 

- تنص المادة ١١‏ من آلقَآنَونَ رقم”“*1١‏ لسنة ۲٠١١‏ بشأن الانتخابات العامة 
والاستفتاء على أن يتم التأكد من بلوغ طالب قيد أسمه في جدول الناخبين السن 
القانونية بشهادة العاقل. ولآن عقال القرى» بالأساس من شيوخ العشائر كان القصد 
من ذلك تمكين حزب الحكومة من الغش في سجل الناخبين عبر هؤلاء المشايخ» 
وتقوية نفوذ هؤلاء المشايخ. 

وترتب على هذا التكريس التشريعي لدور الزعامة القبلية» سواء من خلال النظام 
الانتخابي أم من عدم اشتراط الكفاءة العلمية لعضوية البرلان» إيجاد مداخل للتحكم 
بالعملية الانتخابية على يدي مشايخ العشائر» ثلاث نتائج: 
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الأولى: هيمنة القوى التقليدية على البرلمان بصورة كلية» بسبب ما يتيحه النظام 
الانتخابي من تلاعب بالانتخابات وبنتائجها وتوظيف الروابط القبلية لتحقيق هذه 
الغاية. ونجم عن ذلك إقصاء ممثلٍ القوى الحديثة واستبعاد المرأة وممثلٍ الفقراء. لأن 
الحزب الحاكم» المؤتمر الشعبي العام نشأ في مطلع الغانينات من القرن الماضي مختلطًا 
بالسلطة القبلية التي غلبت نفوذ القبيلة» وبالقبيلة ذاتها من خلال مشايخها وأبنائهم 
في الجيش وأجهزة الدولة المختلفة. وقد أظهرت دراسة حول التركيب الاجتماعي 
لمجلس النواب الحالي أن أغلبية المجلس من القوى التقليدية» وبالذات مشايخ 
القبائل» الذين يمثلون نسبة 2۳١‏ من أعضاء الملجلس» أنَا مشايخ القبائل الذين 
يجمعون بين الزعامة القبلية (مشايخ قبائل) والنشاط التجاري» ويندرجون ضمن فئة 
التجار وأصحاب رؤوس:يهالأموال#فيمثلون 7/. آمًا أبناء مشايخ القبائل والقادة 
التقليديون الذين يستمدون مكانتهم الاجتاعية من مكانة أباءهم يوأسرهم وحصلوا 
على تأهيل علمي واتعملوؤن:في«أجهزة الدولة» وصنفتهم الدراساقيظمن فئة أسمتها 
(الصفوة التقليدية اتديدة)»:فإهم يمغلون ١‏ م##أعذقاء جل النواب» وبقية 
النسبة في عضوية جا #١‏ العتشكريين- 277 وألا كاديميين ٤ء‏ وأصحاب المهن 
الحرة 4۷ والموظفين ."9/1١7‏ 

الثانية: إتاحة فرصة المفاضلة بين المرشحين وليس بين الأحزاب» وهذا يؤدي 
لتقوية البنية التقليدية وتعزيز مشايخ العشائر والقبائل» وربط مجلس النواب بالمصالح 
المحلية» وتمكين مشايخ العشائر من الهيمنة على السكان المحليين» كون مصالحهم 
المتعلقة بالتنمية المحلية بأيدي هؤلاء المشايخ» ما جعل الدستور يعاني من أزمة بنيوية» 
من حيث تعارض نصوص لمواد (5» 0 )۷١‏ من الدستور مع هذه النتيجة. فقد 
أناطت المادة ٤‏ تمثيل مصالح السكان المحليين بالمجالس المحلية المنتخبة» وقضت 


و 


المادة ۷١‏ بعدم تمثيل عضو مجلس النواب للدائرة التي ينتخب فيهاء لآنه وفقًا لنص 
هذه المادة يمثل الشعب بأكمله. وتنص المادة 0 من الدستور على أن التعددية الحزبية 
وليس السلطة التقليدية للقبيلة أساس النظام السيامي التعددية. 

الثالثة: ضعف كفاءة المجلس التشريعي» إذ ترتب على النظام الانتخابي الحالي 
عدم كفاءة الهيئة التشريعية» من حيث وجود أغلبية كاسحة جعلتها فاقدة للفاعلية» 
وأصبحت الأقلية المعارضة أو الأقلية من ذوي الكفاءات العلمية غير قادرة على 
مساءلة الأكثرية أو ترشيد القرار. 

وترتبط سيادة الدولة بالمواطنة» إذ تتحقق هذه السيادة مباشرة عبر التشريع وإنفاذ 
القانون على المواطنين بدون وسيط من خلال مؤسسات الدولة: القضاءء وأجهزة 
الضبط القضائييبوالإدازاة:##غترز#أن(الزعافمات:القبلية مثل مشايخ القبائل والقادة 
العسكريين تمكنواء باستخدام إقكانات الدولة» من تعطيال هذه السيادة عبر وسائل 
عدة» منها إضعاف قَنَازَةالتاؤلةعَنَ إنفاذ القانون» وإحلال انتتلظة"القبيلة محل سلطة 
الدولة والعرف القبان تل القاتوّن والتحكيم القبلي حل قضاء الدولة. ولعل السبب 
الرئيسي الذي مكن الزعامات القبلية من إقصاء دور الدولة وتعطيل"فاعليتها وتعطيل 
مبدأ المواطنة يتمثل في أن هذه الزعامات تمسك في يدها بسلطة الدولة» وخاصة زعماء 
القبائل المحيطة بالعاصمة. حيث يتم في هذه المناطق» بدرجة أساسية»ء اللجوء إلى 
الشيخ والعاقل والتحكيم القبلي لحل المنازعات. ومرد ذلك: 
)١‏ إمكانية تنفيذ أحكام التحكيم القبلي» وعدم إمكانية تنفيذ أحكام قضاء الدولة. 
؟) طول مدة التقاضي أمام قضاء الدولة. 
۳) ارتفاع كلفة التقاضي أمام القضاء الرسمي» ولعل ذلك يرجع إلى الفساد 

المستشري في جهاز الدولة. 


هام 


:) فقدان الثقة بعدالة قضاء الدولة. 

وقد حال دور القبيلة دون تحقيق سيادة الدولة والمواطنة» وم يعد هذا الأمر 
مقتصرًا على حيط العاصمة» بل يشمل كل أرجاء اليمن» فاقترب مستوى استبعاد 
قضاء الدولة في حضرموت بمستواه في المناطق المحيطة بالعاصمة» خلاقًا لما كان سائدًا 
قبل قيام الوحدة اليمنية في المحافظات الجنوبية» حيث كانت سيادة القانون والمواطنة 
قد تحققتا. 
ثالثًا: مشاركة الزعامات القبلية في النظام السياسي القائم على التعددية وقبولها بدولة 
القانون: 

يظهر موقف الزعامات القبلية من التعددية السياسية قبل قيام الجمهورية اليمنية 
من خلال دور القبيلة رف الشعال بعد قیام ثوزة ۲۲ سبتمبر عام .١9577‏ حيث مارست 
أحزاب الواقع في#الشماك«نشاطها من. خلال المؤتمرات والفعاليات السياسية 
والنقابات9", وأ ذلاك:التشتاظ العلني حتى عام 977 (#وَبْعد ةانقلاب © نوفمبر 
۷ ثم أحداث"أغتشتظتتن”عام 2.1554 "التي شهدت مصاڈمات بين القوى 
العسكرية المنتمية إِلِمالألكَرائلالقومية (البعث وحركة القومين العرب)» سيطرت 
القوى التقليدية» ومنها الزعامات القبلية» على مفاصل السلطة» ومن ثم وجهت كل 
إمكانيات الدولة لضرب العمل الحزبي» والقضاء على الأحزاب والنقابات وغيرها من 
منظمات المجتمع المدني» ما أضطر الأحزاب السياسية للعودة إلى العمل السري بصورة 
كلية» وانتقلت قيادات الأحزاب المعروفة إلى عدن أو إلى خارج الوطن» باستثناء 
جماعة الإخوان المسلمين الذين تحالفوا مع السلطة ممثلة بالزعامة القبلية» كا يتبين 
لاحمًا. 


وشاركت القوى التقليدية (الدينية) مع الزعامات القبلية في مسعاها للسيطرة 


- ۳۹ - 


على السلطة في وضع مسودات دساتير وإقرارها في مؤتمرات قبلية» منها مؤتمر عمران 
المنعقد خلال الفترة -١‏ 4 سبتمبر ۱۹٦۳‏ . وجسدت موقفها بعد السيطرة على 
السلطة في الدستور الدائم لشمال اليمن الصادر بتاريخ ۲۸ ديسمبر .١1917٠١‏ وتمكنت 
من أن تجعل هذا الدستور تعبيرًا عن إرادتها ورؤيتها للدولة والمجتمع. وقد تمكنت من 
ذلك من خلال الهيمنة على المجلس التشريعي- المجلس الوطني الذي وضع الدستور 
وأقره» وتمكنت الزعامات القبلية بهذا الدستور من حظر الحزبية وتجريمهالا". 
والمفارقة أن الدستور لم يحظر حرية تكوين منظمات المجتمع المدني الأخرى: الجمعيات 
والنقابات!'", بل الأغرب أن الدستور كفل حرية التجمعات السلمية"'» وهو مالم 
يكفله دستور الجمهورية اليمنية في ظل إقرار التعددية السياسية بنص الدستورء الأمر 
الذي يظهر أن دور القبيلة,قد,تعاظم,بشدة بجلال عقد الغانينات» يمثل قبوله حدوث 
بعض التقدم الذي يجري تعطيله بطرق أخرى. 

ولأن الزعامات#القجالية #أصتبحت صاحبة القرار السياسئ» اظطر عبد الرحمن 
الأرياني الذي كان يواست ارت#اتتااللمجلس الجشهوري” رئاسة الذولة- إلى أن يصير 
معبرًا عن موقف الرعامات القبليةضد التعددية الحزبية» وأطلق مقولة صارت تردد 
بالمناسبات المختلفة: «إن الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي بالعالة (...) وسواء جاءت 
بمسوح الرهبان أو بقرون الشيطان»7”". ولم يكن الرجل زعيمًا قبليّاء بل كان يتزعم 
تيارًا سياسيًا قاد النضال من أجل التغيير الديمقراطي» وشارك بعد عام 145 ١في‏ 
نشاط المعارضة المستنيرة لطغيان الإمامة. 

وارتبط قيام الجمهورية اليمنية بالديمقراطية والإقرار بالتعددية السياسية بنص 
الدستور"": وتحقق ذلك بفعل التوازن السياسي الذي رافق قيام الوحدة وكان أحد 
طرفيه الحزب الاشتراكي اليمني» وكان هذا الحزب قد صمم على الأخذ بخيار 


۳۷ - 


الديمقراطية من خلال برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في فبراير عام 
,.٠١‏ وربط قيام الوحدة بالديمقراطية والتعددية السياسية!'". 

وبتحالف القوى القبلية والدينية» تشكل حلف لرفض إقامة دولة الوحدة على 
أسس ديمقراطية» ثم رفض الدستورء وأتجه الرفض نحو نصوص الدستور المتعلقة 
بإقامة دولة القانون والنصوص الخاصة بالديمقراطية» ومن ذلك» نص المادة 74 من 
الدستور الخاصة بالتعددية السياسية'". وكانت الزعامات القبلية يومئذٍ تمارس 
السلطة ومعارضة التعددية السياسية من داخل صفوف الحزب الحاكم في الشمال- 
المؤتمر الشعبي العام. وبعد الاستفتاء على الدستور عام ١۹۹٠ء‏ وصيرورة التعددية 
السياسية أمرًا واقعًاء قبلت الزعامات القبلية بالتعددية السياسية؛ با في ذلك التعددية 
الحزبية من خلال الانخرراطيفي#المؤقبر الشغبي العام» ثم التجمع اليمني للإصلاح» 
الذي أنشأه المؤتمر الشعبي بزعامة علي عبد الله صالح وعبد الله الأحمر,بسوء نية» كا تبين 
سابقّاء وأحراب أ ئ١‏ كانتت اتتاجية لإجهاض الأحزاب مزع*داللها. وتمكنت هذه 
الزعامات من خلالةالأتخَرّاتت"المختلطة بالقبيلة من الآعد اك لحرت ٤۱۹۹ء‏ وا تم 
الإخلال بالتوازن الذي افطل التغاادية السياسية- الحزبية» وهي تعددية تُسَد الآفاق 
أمامها اليوم» وتواجه خاطر النكوص على الامش الديمقراطي الذي تبقى بعد حرب 
SET‏ 

وفي ظل قبول الزعامات القبلية التكتيكي بالتعددية السياسية وبدور الشريك 
وليس الفاعل الأول» لم تسلّم هذه الزعامات بقبول سيادة القانون وبإقامة دولة القانون 
- الدولة الديمقراطية الحديثة» وإنا سعت إلى إيجاد مداخل لاستبدال الدولة 
بتحالفات قبلية قبل وبعد حرب »١1945‏ واستبدال القانون بالعرف والعادات 
القبلية» ومن أمثلة ذلك: 


- ۳۸ - 


صدر في 7١‏ أكتوبر ١١۱۹ء‏ وفي اجتماع للزعامات العشائرية والقبلية وفي منزل 


الشيخ عبداللّه بن حسين الأحمر» وثيقة سميت باقاعدة الأخوّة لحقن دماء أبناء 
اليمن»» وأشير في ديباجتها إلى أن الموقعين عليها «من رجال اليمن ومشائخ ووجهاء 


مضمون الوثيقة أنها استهدفت ما يلى: 


- تثبيت مسعي إسقاط وظيفة ركب ئيسية من وظائف الدولة الم لمحمثلة في حماية 


الأمن العام وفرض العقوبات ضد الخارجين عن القانون» وإعطاء هذه السلطة والمهام 
للزعامات القبلية تمارسها من خلال هيئات خاصة””", ويتم تنفيذ قرارات هيئات 
زعماء القبائل من خلال: 


(0 


لجنة الضان العتلتناة”واتلتنة#التتحكيمل: ولجنة_الإصلاح_العامة»؛ وهي أجهزة 
ية قبلية*اوعبر هذا صراحة.عين رفض الزعامات القبلية المهيمنة على 
سلطة الدولة لفكزاةدؤلة القناتون. 
رفض دولة القانون بالتأكيد على التمسك بنظم العادات والتقاليد القبلية!”". 
تحديد طبيعة الدولة التي تقبل بها الرَعَامات القبليّة بالدولة الريعية» التي تكون 
مصدر دعم مادي لقمة هرم النظام القبلي» بحيث تكون الدولة ملزمة بها يصدر 
عن الزعامات القبلية» في حين لا ثلزم الزعامات القبلية با يصدر عن الدولة من 
قوانين أو تشريعات إجمالا”". أي أن الدولة جهاز لإنفاذ إدارة الزعامات القبلية. 
عند مناقشة قانون تنظيم وحيازة السلاح عام 2١19497‏ أجتمع زعماء العشائر 
والقبائل في منزل الشيخ عبداللّه بن حسين الأحمر بتاريخ ۷/ 5/ ۱۹۹۲ء وصدر 
عن الاجتاع وثيقة ترفض القانون من منطلق الرفض لدولة القانون'. 
من هنا يتبين أن المعوق الأسامي لقيام الدولة الديمقراطية الحديثة وتحقيق مبداً 


- ۳۱۹ - 


المواطنة يتمثل اليوم باختلاط سلطة الدولة بالقبيلة» واختلاط مؤسسات المجتمع 
الحديثة كالأحزاب بالقبيلة أيضّاء والاحتكام إلى قواعد ما قبل دولة القانون من 
أعراف وعادات ومؤسسات قبلية وثقافتها. 
ويعبر ازدواج سلطة الدولة وسلطة القبيلة عن شكل معاصر من أشكال سلطة 
القبيلة الغالبة» وهي غلبة كانت وما زالت مصدرًا لعدم الاستقرار في اليمن» وتحول 
دون إقامة دولة القانون - الدولة الديمقراطية الحديثة. وتولت رؤى اليسار» وخاصة 
الحزب الاشتراكي اليمني» مواجهة هذا الموقف التقليدي.» بهدف الخروج من أزمة 
الصراع والتمزق الذي تفرضه سلطة العصبية القبلية لتحل مؤسسة المجتمع الكبرى 
- الدولة - محل المؤسسة التقليدية - القبيلة» من خلال توفير شروط الانتقال 
الديمقراطي» وفرضالشررعية,القنانونية» ومان ذلك: 
)١‏ تحقيق الوصول إِلَ"التتتانظةتبالاختيار الح ورضى المواطيئين التامه 
)١‏ خضوع السلطة بكافة مؤسساتها وأجهزتما_ومسئوّليهَ]“لقواعد الدستور 
والقانون. 
۳) توفير شروط المواطنة. 
4) إصلاح النظام السيامي بم يمنع تمركز السلطة ويحقق تداوها. 
ه) الأخذ بنظام انتخابي يعزز التعددية الحزبية» ويجعل المفاضلة في الانتخابات بين 
الأحزاب وبرامجها وليس بين الأشخاص. 
؟) توجيه الدعم المادي المخصص لزعماء العشائر والقبائل - المشايخ» إلى منظمات 
المجتمع المدني. 
۷) والأهم من هذا كله - إقامة دولة القانون القائمة على نظام الحكم اللأمركزي 
سياسيًا وماليًا وإداريًا. 


وهي رؤى تصدَّى الحزب الاشتراكي اليمني للعمل من أجل تحقيقهاء تؤازره 
الغالبية العظمى من أبناء اليمن في الشمال والجنوب في هذا المسعى. إذ صار مشروع 
الدولة الحديثة مشروعًا لمعظم القوى السياسية والاجتاعية» وأظهرت ذلك وثيقة 
العهد والاتفاق» وتم شن حرب ١145‏ لنع تحقيق بناء دولة القانون الحديثة والنظام 
الديمقراطي. 

وتشكل إجماع وطني واسع حول مشروع بناء دولة القانون والنظام الديمقراطي 
- الدولة المدنية الحديثة بعد قيام ثورة ١١‏ فبراير 250١١‏ وجرى التعبير عن هذا 
المشروع في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل» كا هو مبين في هذا الكتاب. وجرى 
تكرار حرب ١145‏ في حرب جديدة عام 27١١5‏ فكانت حربا أوسع وأشمل دمرت 
كل إمكانيات اليمن#ومقدراةناء:بعايفي ذلك أجهزة الدولة ومؤسساتهاء بهدف منع 
تحقيق مشروع بناء دولة القانون والمواطنة = الدولة المدنية اليديمقراطية الحديثة. 


ذ ۳۱ 


الهوامش 


)١(‏ أنظر: مارك ن.كاتر» في كتاب (حرب اليمن ١145‏ الأسباب والنتائج). المصدر السابق» 
ص" .١٠١‏ 

(1) راجع: محمد أحمد علي المخلاني: التغيير» الإصلاح الديمقراطي في اليمن» المصدر السابق» 
ص73 .١‏ 

(۳) راجع: محمد احمد علي: قضية دولة القانون في الأزمة اليمنية» الجزء الأول» المصدر السابق» 
ص ٠١7”‏ ومابعدها. 

١١١ أنظر نفس المصدرة صن‎ )٤( 

)2 انظر: ألينا جلوبوفشكايا: ثورة 35> سبتمبر» ترجمة قائد محتمد طربورش» المصدر السابق» 
ص ة١٠.‏ 

(1) راجع: محمد احمد علي «المرجع السابق» ص8١ ١١١-١‏ 

(V۷)‏ راجع» محمد امدايعلى المخلاني: احترام فكرة القضاء الإتديتث ف الوطن العربي» المصدر السابق» 
ص ۲۹-۱ . 

(۸) أنظر: آلينا جلوبوفسكاياء تعريب محمد على البحر: اختلاف القوى الاجتاعية في الحركة 
الجمهورية اليمنية في الفترة الأولى للثورة» من ”7 سبتمبر- ‏ أكتوبر 1977١م.‏ مجلة دراسات 
يمنية» صنعاء» يولي و- أغسطسء سبتمبر ۰۱۹۸۷ العدد رقم ۲۹» ص٤‏ 4- 46. 

(4) أنظر: المرجع السابق. 

)١(‏ راجع: التطور الديمقراطي في اليمنء تقرير حول تعزيز مشاركة المرأة في السياسة وتنمية 
الأحزاب السياسية وتطوير العمليات الانتخابية. شبكة المنظات العربية غير الحكومية 
للتدمية» المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (أيديا)» بيروت» 7٠٠١0‏ ص ۸۷. 


(۱) المرجع السابق ص .٠١ - ۸٤‏ 


نكا - 


(؟1)وردت الدراسة ضمن تقرير المعهد اليمني للتدمية الديمقراطية صنعاء- ۲٠٠۲۳‏ ص .١6١‏ 

(1) بتاريخ ١0م‏ تأسست نقابة العمال في مدينة تعز» وهي أول نقابة تنشأ في شمال 
اليمن. 

)١5(‏ أنظر: قادري أحمد حيدر: ثورة ٠١‏ سبتمبر- المؤتمرات السياسية المعارضة الأولى. مركز 
الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء»١ 7٠١‏ ص .۸١‏ 

(15) نصت المادة ۳۷ من الدستور على أن: «الحزبية بجميع أشكاما محظورة». 

() نصت الادة 8” على أن: «حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية سليمة 
مكفولة وفمًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون». 

(۱۷) نصت الادة 9 على أنه: «للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق 
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها 
القانون». 

(1) رددت هذه المقولةافيالوثائق الرآسمية, و متها مقترج برنامج الإضلاح*المقدم من الشيخ عبد 
لله الأحمر رتييزل مجلس الشورى في ديسمبرسا97 لرمو الى ركان يمل ميلّطة القبيلة ورؤيتها. 

)١19(‏ المادة المتعلقة بالتعددية السياسية في الدستور حاليًا - هي الادة (0) وكانت قبل تغيير 
الدستور برقم (۳۹). 

(١٠)نص‏ البرنامج على: «اعتاد الديمقراطية أساس للحكم في دولة الوحدة» تقوم على المشاركة 
الوطنية في صنع القرار السياميء المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية للشعب 
اليمني بكل فتاته الاجتماعية وإطلاق الحريات السياسية والديمقراطية والإقرار بحق ممارسة 
التعدية الحزبية واتخاذ التدابير العملية لمشاركة الأحزاب (...) والمنظات الجاهيرية في الأعمال 
التمهيدية لقيام دولة الوحدة والمشاركة في النظام الذي سيقوم في ظلها». 

(1) راجع: محمد أحمد علي: قضية دولة القانون في الأزمة اليمنية» الجزء الأول» المصدر السابق» 
ص٦ ٤۲١۱۱٦١)‏ . 


(۲۲) بعد حرب ۱۹۹٤‏ م» حدث تطور هام في حزب التجمع اليمني للإصلاح باتجاه التحول = 


E 


= إلى حزب سياسي» والانتقال إلى صفوف المعارضة» والعمل المشترك مع الحزب الاشتر 
اليمني في إطار اللقاء المشترك» وهو تطور ساهم إلى حد كبير في الحفاظ على هامش ديمقراطي 


والأمل في التغيير. 
(7) طبقًا للبند ۱۲ من الوثيقة» لال ا و لجنة الضان العلياء 


ERAS‏ : اليلتزم الموقعون على هذه الوثيقة بتوفير الأعداد المطلوبة من 
الرجال للجان المذكورة حتى تتمكن من أداء واجبها والقيام بمهامها في الضمان والحكم 
والإصلاح». 

(١۲)نصت‏ الوثيقة في البند (5) على: «المحافظة على أسلافنا وأعرافنا الحميدة». 

۲۲) نص البند رقم ۲ من الوثيقة على: «تشكيل لجنة للإصلاح من العلماء والمشائخ والوجهاء 
لحل مشاكل ,الثاراتيبين:الناسن»بوزدعمهم بم يحتاجون إليه من عون ماذي ومعنوي» وطلب 
مساعدة الدولة, والتتتعتالتتتقنيق ذلك». .أئص البئد“(1١)‏ علخ أن: «يه يتم التدسيق بين لجنة 
الضمان العليا.وأأجهزة الدولة المعنية لض انتيفيذ ما نصتيعليه القاعدة): 

(۲۷)نصت الوثيقة على أن: ١محاولة‏ الحديث عن الحيازة أو التنظيم في الريف اليمني الكبير أمر لا 
يقبله عقل ولا يقره منطق ولن يكون باستطاعة أحد تحقيقة وسيكون بمثابة انتقاص لكرامة 
المواطن اليمني الأبي واستهتارًا بقيمه وعاداته وتقاليده وإذلاله» لأن السلاح يعتبر جزء من 
مكونات الشخصية اليمنية وتقاليدها ولن تكون الدولة بذلك إلا قد فتحت فتنة يعلم الله 


نتائجها وأثارها». 
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ألكسندر مترسكي. الحرب الأهلية في اليمن: صراع معقد وآفاق متباينة. 
سلسلة: تقييم حالة» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة- 
قطر» سبتمبر .5١١0‏ 

أمين الشجاع: بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون» مراجع ومواجع. 
صنعاء» الطبعة الأول 5177م: 

أحمد محمد لقان وعميد محسن .خصروف: مقترح إعاةقيهيكلة المؤسستين 
العسكرية والأمنثية» خطوطة. 

ألينا جلوبوفسكايا:#ثورة ۷ اسبتمبر في اليمن. ترجمة. قائد محمد طربوش» 
بیروت» ۲م 

آلينا جلوبوفسكاياء تعريب محمد على البحر: اختلاف القوى الاجتاعية في 
الحركة الجمهورية اليمنية في الفترة الأولى للثورة» من ١”‏ سبتمبر- " أكتوبر 
م.م مجلة دراسات يمنية» صنعاء» يوليو- أغسطسء سبتمير 219/1 
العدد رقم ۲۹. 

أسامة الغزالي حرب: الأحزاب السياسية في العالم الغالث. سلسلة <عالم 
المعرفة)» /9/1١مء‏ ص-5 21 196537. 

بول ك. دريش: العامل القبلي في الأزمة اليمنية» في كتاب (حرب اليمن 
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4 - الأسباب والنتائج). مركز الإمارات للدراسات والبحوث 


الاستراتيجية» أبوظبى. 
شير اک یا ان اا ا ا اس ا 
للدراسات والنشرء 19486. 


برهان غليون: نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة. المركز الثقافي العربي» 
بیروت» الدار البيضاءء .١99٠‏ 

ياسين سعيد نعمان: القضية الجنوبية» والحراك السياسي والاجتاعي» مسارات 
وأحداث. 

مايكل. هدسون:االتتجاذ#القتائئج| والتفكير :المنطقي واللحرب في اليمن» في 
كتاب حرب اليمل"9::8"الأسباب واليتائج. مركز إالإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» أبوظبي» ۱۹۹٩‏ . 

مارك ن. كات راف اقلاسطححدة اليمن ۱۹۹٤‏ الأسياب, واليتائج). مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبي. 

محمد أحمد علي: قضية دولة القانون في الأزمة اليمنية» الجزء الأول» بعض 
وقائع الخلاف قبل حرب صيف ٤۹٩۱۹م.‏ دار الكنوز الأدبية» بيروت» 
4 م. 

محمد أحمد علي المخلافي: أثر العولمة على التدمية في البلدان الأقل نموًا- مخاطر 
حرية الاستش|ر. مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء» 7١٠7م.‏ 

محمد أحمد علي المخلافي: فكرة القضاء الحديث في الوطن العربي. إحدى 
دراسات (القضاء الحديث في الوطن العربي)» مركز استقلال القضاء والمحاماة» 


نشر بدعم من الاتحاد الأوربي» الطبعة الأولى» القاهرة .5٠١١‏ ومركز 
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المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان» الطبعة الأولى» تعز» ٠۲٠٠۲‏ رقم .٤‏ 
محمد أحمد علي المخلاني: التحول الديمقراطي في اليمن. إحدى دراسات 
(تقييم واقع المجتمع المدني في العالم العربي ودوره في منتدى المستقبل »)۲٠٠۹‏ 
بيروت» .۲٠٠١‏ حركة السلام الدائم-لبنان» بالشراكة مع مركز المعلومات 
والتأهيل لحقوق الإنسان-اليمن» والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان- 
بصي 

محمد أحمد علي المخلافي: التغيير» الإصلاح الديمقراطي في اليمنء 
ضروراته...معوقاته. الآفاق للطباعة والنشرء صنعاءء الطبعة الأولى ١١‏ ١7م.‏ 
محمد أحمد عل الخلا اوعصا#الكافي شرف الدين الرحبئ: القطاع الأمني في 
اليمن ومتطلبات إصلاحه» باریس :3١1١7 0/7١‏ 


htt?#www.arab-reform.near/node/9۸°. 
محمد أحمد علي المخلاني: دور القوى الغسكرية والامنية أوتأثيراتها على تحديد‎ 


مسارات التحول#الديمقتواطي»(حالة| اليندن) “في (الثطوراث” السياسية في 
البلدان العربية منذ عام .)۲١٠١‏ مؤلف جماعي» بيروت» الطبعة الأولى 
٠١‏ الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية ومعهد عصام فارس للسياسات 
العامة والشؤون الدولية. 

محمد أحمد علي المخلاني: اليمن بين الثورة والثورة المضادة. مؤسسة أروقة 
للدراسات والترجمة والنشر. القاهرة ١١١م.‏ 

محمد سعيد العشماوي: الإسلام السيامي. سيناء للنشرء ص ۲۳ وما بعدها. 
محمد شحرور: دراسات إسلامية معاصرة- الدولة والمجتمع ۲. دمشق» 
الطبعة الرابعة .٠۹۹۷‏ 
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محمود أمين العام كتاب (الأصولية والعنف والإرهاب). ندوة» تحرير عصام 
عامر بمشاركة مجموعة من الكتاب. نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
طبعة يناير ١٠٠٠م‏ القاهرة. 

نبيل علي الرزافي: أثر ظاهرة الإرهاب على الأمن القومي اليمني. مركز عبادي 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» صنعاء .۲٠٠٠١‏ 

نقد وتفكيك خطاب الاستحلال» نص مرافعات محاميي الشهيد جار اللّهِ عمر. 
سلسلة كتاب الثوري 7؛ صنعاء”7١٠7م.‏ 


سيد مصطفى سالم: مجلة الحكمة اليمانية.. وحركة الإصلاح في اليمن.مركز 
الدراسات البمنية180140/516 

سعيد علي الجمحي؟القاعلاةآفي اليمن:النشأة...الخلفية الفكرية والامتداد. 
مكتبة الحضارة» صنعاء ٠۸‏ ٣م‏ 

عبدالوهاب الوشي:.الرئيس صالح في محيطه الدولي» الإرهاب والقضية 


الفلسطينية نموذجًا. العلم للطباعة» صنعاء» الطبعة الثانية ٠٠٠٤‏ ص1۲ . 
عبد الحميد إساعيل الأنصاري: الشورى بين التأثير والتأثر. القاهرة» 
17م 

عبداللّه بن حسين الأحمر: مذكرات الشيخ عبداللّه بن حسين الأحمر» قضايا 
ومواقف. الآفاق للطباعة والنشر» صنعاء. 

علي الصادق: ماذا تعرف عن (الحوثيين)؟. الطبعة الأولى ١٠١7م.‏ 

قادري أحمد حيدر: ثورة ۲٠١‏ سبتمبر- المؤتمرات السياسية المعارضة الأولى. 
مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء»١ 7٠١‏ ص .8١‏ 

قادري أحمد حيدر: القضية الجنوبية» رؤية سياسية, تاريخية (مساهمة في نقد 
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السياسية» والواقع). صنعاء 5١١7م.‏ 

فؤاد الصلاحي: ثلاثية الدولة والقبيلة والمجتمع المدني. مركز المعلومات 
والتأهيل لحقوق الإنسان» تعز» 7١١٠م.‏ 

شهيده الباز: المنظمات الأهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين. 
محددات الواقع وأفاق المستقبلء القاهرة /191١م.‏ 

تشارلز دبنار: في كتاب حرب اليمن 1995م, الأسباب والنتائج» مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبوظبي» 6 . 


تقاریر: 
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تقرير التدمية البشيزةة العام 6١١١١١١١‏ إالقإهزة ١٠١‏ ١م.‏ 

التطور الديمقراطئ "ف اليا تقرير حول تعزيز مشاراكة المرأة في السياسة 
وتنمية الأحزاب السباشية وتظوير العمليات الانعخابية" شيكة المنظمات 
العربية غير الحكومية. للتنمية» المؤسسة الدولية ,للديمقراطية والانتخابات 
(أيديا)» بيروت» .5٠١6‏ 

التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن >٠٠‏ صنعاء 
5 . المرصد اليمني لحقوق الإنسان. 

التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن “١٠٠م.‏ المرصد 
اليمني لحقوق الإنسان» صنعاءء أبريل ٠٠1‏ 7م. 

التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن ۷٠٠۲م‏ بناء دولة 
القانون- متطلبات التحول الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان. المرصد 
اليمني لحقوق الإنسان» صنعاء /١٠7م.‏ 

التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن ۸٠٠۲ءم.‏ المرصد 


- ۳۲۹ د 


اليمني لحقوق الإنسان» صنعاءء مايو 9 ١٠7م.‏ 

*“5) تقرير أولي بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية. 
اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» عدن ٠١5‏ 'م. 

5) حالة حقوق الإنسان في اليمن لعام 5١١5م,‏ التقرير السنوي. الملتقى الوطني 
لحقوق الإنسان» مارس 5١١7م.‏ 

65) منظمة العفو الدولية: اليمن: محكمة يديرها الحوثيون تحكم على ٠١‏ شخصية 
معارضة سياسية بالإعدام عقب محاكمة (صورية)» يوليو ۲١٠۹‏ م. 

45) منظمة العفو الدولية: اليمن: ينبغي على الحوثيين وضع حد لاستخدام النظام 
القضائي لإسكاتةالأطتواتةالمغازضة ١15.‏ مازس ١٠١‏ 7م. 

۷ تقرير فريق الخبراءاللعتيٌ"باليمن والمقدم إلى مجلس الان بتاريتخ ۲۷ فبراير 
م 

مقالات: 

) أحمد علي الوادعي: صفحة من تاريخ المحكمة العليا. مجلة القسطاس» سبتمبر 
© العدد رقم (5). 

49) أحمد السقاف: هل يعود إلى اليمن لقبه الغابر» القبس الكويتية الصادرة بتاريخ 
٩‏ أغسطس ٤۱۹۹م‏ العدد .)۷٠٠۳(‏ 

0) الصادق شعبان: حقوق الإنسان المدنية في الدساتير العربية» القسم الثاني. مجلة 
شؤون عربية» الجامعة العربية- تونس» 1918 م, العدد ,5١‏ ص١‏ 45-9. 

١‏ برهان غليون: حول الوحدة والديمقراطية. مجلة المستقبل العربي1987م؛ 
العدد ۸۸. 

۲) محمد الشوير وإيميلٍ كوزاك: السلطة القضائية في اليمن- الوضع الراهن 


سس 


والتحديات الحالية واعتبارات ما بعد النزاع» © فبراير ١٠١7م‏ ص7١.‏ 

https://www.deeproot.consulting/single-post/ ToT ff .° 

۳) القبيلي علي عبدالله صالح القبيلي مع التحية. صحيفة الميثاق 
۲ العدد .)٥۷۱(‏ 

4) فهمي هويدي: إنهم يبتذلون قيمنا النبيلة» مجلة المجلة» الصادرة بتاريخ ١١‏ 
يونيو ۱۹۹٤‏ م. 

صحف ومجلات : 

00( صحيفة الثورة» الصادرة بتاريخ ۲۸/ ۳/ ۱۹۹٩٤‏ م» العدد .)٠١۷۲۹(‏ 

7) صحيفة الشرق الأوسط, الصادرة بتاريخ ۱١‏ يوليو ۱۹۹٩٤‏ م. 

.)٥۷۲۷( صحيفة الشر ق الأؤتتتظ"الظناقزاة بتاريخ ۳/ ۸/ ٤۱۹۹ء العدد‎ (oV 

۸) صحيفة الوطن العربي. العدد (4 ٠‏ 9), الشناد رة جات 6/ ٠44٤/۸‏ . 

4 محلة الأسبوع العربيء الصادرة بتاريخ الأأغسطش ۱۹4٤‏ )العدد٠۱۷9١۱۸).‏ 

)٠‏ صحيفة الشرق /الأوسط>الصادرة بتازييخ» ٠١‏ أغسطس ٠٤٩۹م‏ العدد 
(66ل/اه). 

.)۷( مجلة القسطاس» ديسمبر ۱۹۹۸ء العدد رقم‎ )١ 

۲) صحيفة الأيام» الصادرة بتاريخ 5 ؟ فبراير ۱۹۹۹ء العدد (55 0). 

۳) صحيفة الشموع» الصادرة بتاريخ AYAR‏ ٠م‏ العدد (۷۸). 

)٤‏ صحيفة الثورة» الصادرة بتاريخ 5/ /١١‏ ۲۰۰۰» العدد(17155). 

6) صحيفة الديار» الصادرة بتاريخ 7٠١/8 /5 7/١7‏ عدد(١۷)»‏ 

5) صحيفة الأيام» التعليم في الجنوب. تقرير الثلاثاء ۲۳ مارس 


.www.alayyam.info م5١‎ 
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مقابلات وحوارات: 


۷ الإبراهيميء مجلة الأسبوع العربي» العدد »)١811(‏ ۸ أغسطس ۱۹۹٤‏ م. 

۸) أنيس حسن يحيى» صحيفة المستقبل» الأحد ۷ نوفمبر ۱۹۹۳ء العدد .)١55(‏ 

8 جار الل عمر» مذكر انك جارالله غم له يذايات» حوارة لبوا وکین ببروت» 
09-5 75,. 

۰ هاني بن بريك» موقع شبوة 5 7» أخبار وتقارير» ٠"‏ مايو ۲۰۲۰م. 

١‏ زين العابدين المحضارء صحيفة الأيام الصادرة بتاريخ ۸ فبراير 1999م؛ 
العدد .)٥۳١۸(‏ 

219199 /۱۱ /۲ محسن محمد أبو بكروين,فريد»,صحيفة الأيام» الصادرة بتاريخ‎ (VY 
.)۱۸٤( عدد رقم‎ 

219195 محمد عبدالرحمنء اظليكَتْفَة/الاقتزاق الأوسط. الصادرة بتارياخ'8705/‎ (VY 
.)٥۷٥١( العدد‎ 

١۹۹٩ /۱١ /۲ عبداللّه عبدالمجيد الأصتح» صحيفة الأيام» الصادرة بتاریخ‎ )۷٤ 
.)۱۳١١( العدد‎ 

٥‏ عبدالمجيد الزنداني» مجلة المجلة» ۲٣‏ يونيو ١95‏ م. 

75 علي سالم البيض» صحيفة المستقبل» ۷/ ٠۹۹۳/۱۱‏ . 

الوثائق: 

۷ القرار الجمهوري الصادر بتاريخ ١5‏ أكتوبر 177١م‏ بشأن مجلس القبائل. 

۸ بیان طرابلس الصادر في 18 فبراير ١91/5‏ م. 
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الوثيقة النقدية التحليلية لتجربة الثورة في اليمن الديمقراطية ٠۹۷۸‏ م- 
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-1987م. دار الهمداني للطباعة والنشر» عدن» بدون تاريخ. 

بيان مؤتمر التلاحم المنعقد في ديسمبر .٠۹۹۱‏ 

بيان الأمانة العامة لمؤتمر سبأ بتاريخ ۲۰/ .19497/٠١‏ 

بيان لقاء منظمات المجتمع المدني غير السياسية بتاريخ 765/ .٠۹۹۳/۱۱‏ 
وثيقة العهد والاتفاق الصادرة بتاريخ ١٠8‏ يناير 15م, والموقع عليها من قبل 
كافة اللأحزاب والتنظيمات السياسية في ٠‏ ٠فبراير‏ 5 9م. 

البرنامج السياسي للحزب الاشتراكي اليمني المقر في المؤتمر الخامس (مؤتمر 
الشهيد جار اللّه عمر) المنعقد في ١-77‏ يوليو 4١٠7؛‏ صنعاء. 

مشروع اللقاء المشنتزك الإضلاح النتيامئ والوطني .٠٠٠٠١‏ 

مشروع رؤية للإنقاذ الوطني 9" .٠١‏ 

اتفاق مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربي .٠١ ١١‏ 

آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن .٠١١١‏ 

وثيقة الحوار الوطني الشامل. 

فب دة وسور البمن اديك 


القوانين: 
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القانون رقم 75 لسنة ۱۹۹١‏ بشأن الصحافة والمطبوعات. 

القانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۹١‏ بشأن السلطة القضائية. 

القانون رقم 57 لسنة ١44١‏ بشأن الأحزاب والتنظييات السياسية. 

القانون رقم 5٠‏ لسنة ١997‏ بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر 


والاتجار بها. 
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۷) القانون رقم ٠١‏ لسنة ١4947‏ بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته. 
) القانون رقم ؟١‏ لسنة ١945‏ بشأن الجرائم والعقوبات. 
49) القانون رقم 5 لسنة ٠٠٠١‏ بشأن السلطة المحلية. 
1۰۰( القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠٠١٠١‏ بشأن هيئة الشرطة. 
١‏ القانون رقم ١7‏ لسنة ٠٠١١‏ بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء. 
١‏ القانون المدني رقم 4 ١‏ لسنة۲٠٠٠.‏ 
۳ قانون رقم 5٠‏ لسنة ۲٠٠۲‏ بشأن المرافعات والتنفيذ المدني. 
٤‏ القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۲٠٠۲‏ بشأن تنظيم النقابات العمالية. 
6 القانون رقم ٤‏ تة لاشتنا لحمعايات والمؤسسات الأهلية. 
١‏ القانون رقم ١‏ ل۷١۳۳‏ بشأن منج الحصانة مل _الملاحقة القانونية 
والقضائية. 
المواقع الإلكترونية : 
https://ar.islamway.net/collection/Y YY Y‏ )1۰۷ 
arabic.news.cn /* -۰ */* f c_1FAA f‘ PV .htm/‏ // )1۰۸ 


1۰4) /m.dw.com /ar/a- "A141 
11۰) www.ypagency.net /TAAIVF 
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الكاتب 
أ. د. محمد أحمد علي المخلافي 
حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي الخاص» جامعة موسكو. 
أستاذ في مركز الدراسات والبحوث اليمني. 
محام مترافع أمام المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية. 
محام متخصص في جال التجارة والاستغار والملكية الفكرية. 
أحد مؤسسي المرصد اليمني لحقوق الإنسان. 
خبير تدريب في مجال حقوق الإنسان والملكية الفكرية. 
نائب الأمين العام للتخزب الاشتراكي اليمتي؛ 
وزير الشئون القانونية:فيٍ حكومة الوفاق الوطثي ١5-١ "١١‏ 4لا, 
وزير الشئون القانؤنية رفي حكومة,الكفاءادع#الوطائيية ٤‏ ر۲ ي0! ١‏ 9 
قام بتأليف ونشر الكتب العلمية والدراسات والأبحاث التالية: 
الكتب العلمية : 
)١‏ قضية دولة القانون في الأزمة اليمنية. دار الكنوز الأدبية» الطبعة الأولى» بيروت 
١484‏ . 
؟) أثر العولمة على نقل التكنولوجيا. سلسلة كتاب مركز الدراسات والبحوث 
اليمني» الطبعة الأولى» صنعاء ٠٠١١‏ رقم ؟. 
67 آثار العولمة على التنمية في البلدان الأقل نموًا (مخاطر حرية الاستثار). سلسلة 
كتاب مركز الدراسات والبحوث اليمني» الطبعة الأولل» صنعاء ٠٠١7‏ 


. ١ رقم‎ 
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)٤‏ العولمة والملكية الفكرية. مؤسسة العفيف الثقافية» الطبعة الأولى» صنعاء 
۳ 

5) التغيير (الإصلاح الديمقراطي في اليمن-ضروراته...معوقاته). الطبعة الأولى» 
صنعاء١١١7.‏ 

1) دعوة للتسامح والقبول بالآخر. بالشراكة مع أ/ قادري أحمد حيدرء الطبعة 
الأولل» صنعاء "11 ١7م.‏ 

۷) اليمن بين الثورة والثورة المضادة. 

الدراسات والأبحاث: 

)١‏ من تاريخ التشريعؤفيٍ#التتمق#امخلةادزاسباث يمنية» مركز الدراسات والبحوث 
اليمني» صنعاء ٩۸٩‏ العناةان” ۲ و١‏ ۲: 

؟) موقف ثورة 6 لسبتمبر من حقوق الإنسان وتجسيدها ف الواقع. مجحلة اليمن 
الجديد» وزارة الإعلام والثقافة, صنعاء ۱۹۸۷ العدد (التامبع )-السنة السادسة 
عشرة. 

*) أهم مصادر القانون الدولي الخاص في اليمن منذ ما قبل الميلاد إلى ما قبل 
التشريع المعاصر. محلة الإكليل» وزارة الإعلام والثقافة» صنعاء ۱۹۸۷ العدد 
(الأول)-السبة الشامسة: 

5) مسائل خلافية في القانون الدولي الخاص» وموقف التشريع اليمني منها. مجلة 
دراسات يمنية» مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء ۱۹۸۷ العدد .٠١‏ 

( تطور التنظيم القانوني لوضع الأجانب. مجلة الإكليل» وزارة الإعلام والثقافة» 
صنعاء ١9//‏ العدد (الأول)-السنة السادسة. 

7) القانون الدولي الخاص المعاصر في اليمن. مجلة دراسات يمنية» مركز الدراسات 
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والبحوث اليمني» صنعاء ۱۹۸۸ العدد ١‏ . 

وسائل التنظيم القانوني للاستشار الأجنبي في اليمن. مجحلة دراسات يمنية» 
مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء ۱۹۸۸ العدد '77. 

إطار استشار رأس المال الأجنبي الخاص-المشروع المشترك. مجحلة دراسات 
يمنية» مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء ۱۹۸٩‏ العدد .٠٠‏ 

أهم مسائل الاستفار الأجنبي وتنظيمها في القانون اليمني. مجلة اليمن الجديده 
وزارة الإعلام والثقافة» صنعاء ١9/94‏ عدد (فبراير) وعدد (يونيو)-السنة 
الثامنة عشرة. 

الآثار الاجتاعية,زالاقتظناةيّةالمتجرة الالة في الجمهورية العربية اليمنية. مجلة 
دراسات يمنية» مركرالنرَانئنَاك والبحوث اليمنيء صنعاة 419٠‏ العدد .٠9‏ 
عوائق التدمية يفي الكادر اليمني. مجلة دراسات يمنية» مركڻ الدراسات 
والبحوث اليمني» صنعاء ۰ ۱۹۹ العدد .54.٠‏ 

حقوق الإنسان اليمني الأساسية وضاناتها الدستورية. مجلة قضايا العصرء 
عدن ١547‏ عدد (مارس)-السنة الثانية عشرة. 

أحد مؤلفي دراسة (مكانة المرأة في تشريعات الجمهورية اليمنية). بجلة 
دراسات يمنية» مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء ۲ العدد 55. 
الاستثار الأجنبي بين اختلاف المفاهيم والمواقف. مجحلة دراسات يمنية» مركز 
الدراسات والبحوث اليمني؛ صنعاء ٠۹۹۷‏ العدد 00 . 

الاتجاهات الرئيسية لحاية حقوق الملكية الفكرية. مجلة دراسات يمنية» مركز 
الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء ۱۹۹۸ العدد /01. 

الملكية الفكرية في قانون الحق الفكري في الجمهورية اليمنية. مجلة دراسات 
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يمنية» مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء ۱۹۹۸ العدد 5۸ . 

اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة. مجلة دراسات يمنية» مركز الدراسات 
والبحوث اليمني» صنعاء ٠٠٠١‏ العدد (578-55). 

سياسة تدريس القانون في كليات الحقوق اليمنية. إحدى دراسات (تدريس 
القانون في كليات الحقوق العربية)» مركز استقلال القضاء والمحاماة» نشر 
باللغتين العربية والإنجليزية بدعم من الاتحاد الأوربيء الطبعة الأولى» القاهرة 
0١‏ . ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان» الطبعة الأولى» تعز 
۲ رقم 0. 

احترام فكرة 'القظناءة اتلتلاينت"افي!الوطِن : العزبي. إحدئ دراسات (القضاء 
الحديث في الوطن'العري)» مركز استقلال القضاء والمخاماة» نشر بدعم من 
الاتحاد الأوريء ب الطبعة الأول القاهرة_١٠٠5.‏ ومركز الكَلّومّاك والتأهيل 
لحقوق الإنسان» ,الطبعة الأولى» تعن ٠٠١١‏ رقم .٤‏ 

الاتفاقيات العربية الإقليمية كمصدر لقواعد التحكيم التجاري الدولي. مركز 
الدراسات والبحوث اليمني» مجلة دراسات يمنية ٠٠١١‏ العدد 19. 

دراسة حول تقويم السلطة المحلية في اليمن. المركز اليمني للدراسات 
الاستراتيجية» صنعاء .75١٠7‏ 

أحد مؤلفي دراسة (مكانة حقوق الإنسان في مناهج التعليم الثانوي في اليمن). 
إحدى دراسات (حقوق الإنسان في المؤسسة التعليمية العربية» إشكالياتها 
وآفاق تطويرها)» المعهد العربي لحقوق الإنسان» الطبعة الأولى» تونس 5 .7٠١‏ 
الحق في محاكمة عادلة في اليمن. إحدى دراسات (الحق في المحاكمة العادلة في 
العام العربي)» المعهد العربي لحقوق الإنسانء الطبعة الأولى» تونس 5 .7٠١‏ 
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الأنظمة الانتخابية: تقرير التطور الديمقراطي في اليمن. المؤسسة الدولية 
للديمقراطية والانتخابات (أيديا) بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير 
الحكومية للتنمية» نشر باللغتين العربية والإنجليزية» بيروت .5٠١0‏ 

المركز القانوني للمنظات غير الحكومية لحقوق الإنسان وأثره على الشراكة في 
اليمن. الجزء الأول من كتاب واقع المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان 
وأثره على الشراكة في اليمن» مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان» الطبعة 
الأول» تعز ٠٠١"‏ رقم .١١‏ 

أحد مؤلفي دليل تدريب مدربي حقوق الإنسان للعاملين مع الشرطة. برنامج 
الأمم المتحدة الإنعاكقخ"التتتفنازاة#التزيطانية في صنعاء وزارة حقوق الإنسانء 
وزارة الداحلية» و مركز المكلواقات والتأهتّل,لحقوق الإنسان» تعرز" .٠٠١‏ 
تنظيم التجارة الإلكترونية. محلة دراسات يمنية» مركز الدرأساڭ والبحوث 
اليمني» صنعاء 5٠١ ٠8‏ العدد.65. 

نزاهة الانتخابات النيابية في اليمن. “إتحدى دراسات كتاب (النزاهة في 
الانتخابات البرلمانية: مقوماتها وآلياتها في الأقطار العربية)» المنظمة العربية 
لمكافحة الفساد» بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت .٠٠١/‏ 
أحد مؤلفي دليل الرصد في محال حقوق الإنسان. المرصد اليمني لحقوق 
الإنسان» الطبعة الأولى» صنعاء .7١٠١/‏ 

أحد مؤلفي دراسة (المشاركة السياسية في اليمن: السبيل لتجسيد حكم 
الشعب للشعب بالشعب). الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية» والمرصد 
اليمني لحقوق الإنسان» صنعاء حزيران/ يونيو .۲٠٠۸‏ 

أحد مؤلفي دراسة (القصر والديوان: الدور السيامي للقبيلة في اليمن). المرصد 
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اليمني لحقوق الإنسانء بالتعاون مع معهد دراسات التنمية الدولية-كنداء 
الطبعة الأولى» صنعاء .۲٠٠۹‏ 

التحول الديمقراطي في اليمن. إحدى دراسات (تقييم واقع المجتمع المدني في 
العام العربي ودوره في منتدى المستقبل .)۲٠٠۹‏ حركة السلام الدائم-لبنان» 
بالشراكة مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان-اليمن» والبرنامج 
العربي لنشطاء حقوق الإنسان-مصرء بيروت .5١0٠١‏ 

أحد مؤلفي دراسة (الآخر في الصحافة اليمنية). إحدى دراسات (الآخر في 
الصحافة العربية)» مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان. رام الله .٠٠٠٠‏ 
دور القوى العستكتة7الأمنتيّة!إوتآئيراتها .على تحدين_مسارات التحول 
الديمقراطي (حالة اليمن). إِحَدى درامتات (التطورات]| السياسقة في البلدان 
العربية منذ »))5091١‏ مؤلف جماعي» الشبكة. العربية لدرّاسة"الديمقراطية 
بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات العامة والشئون الدولية والجامعة 


الأمريكية في بيروت. نشر باللغتين العربيّةوالإنجليزية بيروت .5١3757‏ 


شارك في إعداد التقارير العلمية التالية: 
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التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن ٠٠5‏ 7. المرصد اليمني 
لحقوق الإنسان» صنعاء حزيران/ يونيو .5٠١"‏ 

التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن ٠١5‏ 7. المرصد اليمني 
لحقوق الإنسان» صنعاء إبريل/٠ .٠١‏ 

التقرير التحليلي للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية. المرصد اليمني 
لحقوق الإنسان» صنعاء يوليو /ا١٠7.‏ 


e 


(٤ 


(o 


(٦ 


6 


(۸ 


(۹ 


تقرير الدفاع عن المجتمع المدني» التقرير الإقليمي للشرق الأوسط وشال 
أفريقيا رؤى قادة المجتمع المدني. الحركة العالمية من أجل الديمقراطية» واشنطن 
تشرين الأول .7٠١1/‏ 

التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن ۲٠٠۷‏ (بناء دولة 
القانون: متطلبات التحول الديمقراطي حماية حقوق الإنسان). المرصد اليمني 
لحقوق الإنسان» صنعاء إبريل .۲٠٠۸‏ 

الدراسة التقييمية للسجل الانتخابي في اليمن (سجل .)220١7‏ المرصد اليمني 
لحقوق الإنسان» صنعاء أغسطس ۲٠٠۸‏ (مشرف ومحرر الدراسة). 

التقرير السنوي للتقتؤاق"الإنتننان""والديمقزاطِية في اليمن ٠٠١8‏ (الحقوق 
الاقتصادية والاجتاعَتيّة والتقافيّة). المرصد اليمني لحقوق|الإنسان» صنعاء مايو 
4 ,. 

التقرير السنوي بلحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن ۲٠۹‏ (حرية التجمع 
والتنظيم والقبول بالآخر). المرصد “اليمني لحقوق الإنسان» صنعاء 
حزيران/ پونيو ٠١٠١‏ (مشرف ورئيس تحرير التقرير). 

تقرير التسامح في العالم العربي .۲٠٠۹-۲۰۰۸‏ مركز رام الله لدراسات حقوق 
الإنسان رام اللّه .۲٠٠۹‏ 

تقرير حقوق الإنسان في الوطن العربي» واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب. 
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» التقرير السنوي »5٠١9‏ القاهرة 
E‏ 

المحاكمة العادلة وضاناتما. الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان. صنعاء ۲١٠١‏ 


563 تت 


الباب الأول 


نتائج الحرب وآثارها على الوحدة الوطنية وبناء دولة القانون 


الفصل الأول: أهداف حرب ١545‏ واتجاهاتها ل 
أولاً: التنظيمات الإرهابية والإعداد للحرب: o‏ 
ثانيا: القضاء على الحز ب الاإشتراكي اليمني : a:‏ 
ثالثا: أطراف الصراع واتلترتت: f... o... <... Dum‏ ..... 
رابعا: الدور الدولي في#الحرب: EEE‏ ل ل 
خامسًا: الاتجاه الجغرافي للخرب: #قق. . ...2 Sl. mE.‏ 
الموامئش متواطة SESS SE SSA SS‏ 
الفصل الثاني: نتائج الحرب وآثارها المباشرة 253000 
أولاً: النتائج والآثار على مقومات الدولة والوحدة الوطنية: 00 
اتا التدائس والآثان المعصلة بدولة القانوك اح ددس م مع مدن اء 
١‏ - تغيير الدستور عام :١995‏ 101 
۲ - تعديل الدستور عام :7٠١١‏ ا O‏ 
الموامئش eseh ana ma‏ 


- -— 


الفصل الثالث: آثار الحرب على الإرهاب ونتائجها ١‏ 


أو الخرن شد الإرهاب: اا 
ثانيًا: حرب تحالف النظام القديم والنظام البائد عام FT a :۲٠٠٤‏ 
ثالثًا ثر الحرب على المساكن والأراضي والممتلكات: ل EF‏ 
١‏ - الإجراءات والمؤسسات والآلياث الوطنية:....................... 2 O‏ 
۲ - العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية: ا E‏ 
۳ - الرؤى والتصورات للإجراءات والمؤسسات والآليات: oY wasn.‏ 
الباب الثاني 

النتائج والآثار على العملية الديمقراطية وجقوق الإنسان 6 
الفصل الأول: النتائج والآثازاعاخ"التؤؤازن بين هيئات الدولة .ا ۸4 
أولاً: الهيئة التشريعية: ل د hm‏ ال 
ثانيًا: الميئة القضائية: أسس ومقاصد القضاء الحديث: ا OE‏ 
ثالتًا: هيئة الحكم المحلي: اي E O‏ 
١‏ -المقومات البنيوية للسلطة المحلية: E veta‏ 
۲ - مركز المجالس المحلية: TT O‏ 
۳ - الشروط القانونية لإقامة السلطة المحلية: اا E‏ 
رابعًا: نتائج وآثار حرب ١٠١5‏ 7م على هيئات الدولة لون 
خامسًا: النتائج والآثار على المؤسستين العسكرية والأمنية: or‏ رن 
الموامش د11 00101010212 0 0 E‏ 


ك 


الفصل الثاني: الآثار على التعددية ا 0 


أو فة الغددية السياسية O O‏ 


ثانياً: ارتباط قيام الوحدة اليمنية بالديمقراطية والتعددية السياسية: .. 


ثالثاً: ضرورة التعددية: ER ESS‏ 
رابعًا: الحالة الواقعية للتعددية:............ ات اااي 
الموامئش abi RRS‏ 
الفصل الثالث: الآثار على العملية الانتخابية ونتائجها 0 
أولاً: مسار الانتخا بيت و ك 
ثانيًا: ربط إجراء الانعخابات بالإضلاح الديمقرّاطي: 0060 
الفصل الرابع: النتائج والآثار على العلاقة بين القبيلة ودولة,القانون... 
أولاً: تأثير القبيلة ءا 59581020559 ا .ةج ا 
ثانیًا: الأساس التشريعي لتكريس الدور السياسي للزعامة القبلية: 00 


ثالتًا: مشاركة الزعامات القبلية في النظام السياسي القائم على التعددية 
وقبوها بدولة القانون Aa a‏ حيط ena RAS‏ 


هعم - 


۷۹ 


۲۸٦ 


ro 


